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دارالفتح 


للدراسات والنشر 


كتاب الأيمان 


الأيمان على ثلاثة أضرب: يمين غموسء ويمين منعقدة» ويمين لغو. 


كتاب الأيمان 


(الأيمان27 على ثلاثة أضرب: يمين غموسء ويمين منعقدة» ويمين لغو. 
)١(‏ الأيمانُ جمع يمين» وهو مشترلٌ بين: اليد اليمنى» قال جل جلاله: «وَأعَحب لبون مآ 
حب الَْمِنِ 4 [الواقعة: 71]» والقوّة» قال جل جلاله: الَحَمدَئاوَهُ لين 4 [الحاقة: ه4]» 
والقسمء قال جل جلاله: طقمَديِوا آيِمَهَ ألْحكُفْرٍ إِنهُمْ /ة أيَمْنَ لهم > [التوبة: »]1١‏ 
وسمي القسم يميناً؛ لأنّهم كانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيداً لما عقدوا؛ ولأن 
الحالف يتقوى بيمينه على تحقيق ما قرنه بها من تحصيل أو امتناع» كما في طلبة الطلبة 
ص55. والقاموس 5: »358١‏ والمغرب ص6١6.‏ 
وشرعاً: تقوية الخبر بذكر الله أو التعليق» فمعنى بذكر الله: أي والله لأفعلن كذاء أو 
والله لا أفعل كذاء والتعليق: يعني تعليق الجزاء بالشرط نحو: إن فعلت فكذاء أو إن 
لم أفعل فكذاء أو إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت حر وما أشبه ذلك؛ لأنّهِ التزم 
حكماً بالشرطء وله ولاية إلزامه؛ وهو ليس بيمين وضعاًء وإِنَّماسُمِّي بها عند الفقهاء؛ 
لحصول ما هو المقصود من اليمين به» وهو الحمل على الشرط أو المنع عنه فكان 
يمينء حتى لو حلف أن لا يحلف فحلف بالطلاق ونحوه حنث بالتعليق» كما في ردّ - 


1#ج--_-_-__-_-___- 7# ١‏ سني ساق[ عا خوائاضية اد لاقل 


- المحتار *: 40 وعْرّف شرعاً أيضاً: تقويةٌ أحد طرفي الخبر بالمقسم به» كما في 
الملتقى :١‏ 58» وطرفا الخبر هما: الفعل والترك» قال صاحب الشْرَّنْبلالية 378:١‏ 
ومجمع الأنهر :١‏ 578: «هذا التعريف أولى من تعريف: تقوية الخبر...؛ لشموله 
الحلف بصفات الذات؛ ولكون التقوية لمتعلق الخبر لاذات الخبر». 
وركنٌ اليمين بالله تعالى: هو اللفظ الذي يستعمل في اليمين بالله تعالى» وهو مركبٌ 
من المقسم عليه والمقسم به. والمقسم به له حالان: 
أولا أشكرة ضخة؛ ,انيلا حبق بها رق هلهال عاك كدوته وحظيه 
اناء أن كون اما نول وجمانة: 
الأول: أن يكون محذوفاًء مثاله ما جاء في الحديث على لسان سيدنا سليمان كَكِهِ: 
الاأطوقن اللبلةا على #تبعين امرأة كلمن تاتي يهلا يقائل ف سبيل اللا قن تسبي 
ابن حبان :٠١‏ 1866» وسئن أبي داود 7: 11؟. 
الثاني: أن يكون مذكوراًء وله صورتان: 
0 ا 00 
. أن يكون كناية» مما يكون اعتقاده كفراً مثلاً: كإن فعل كذا فهو يهوديء أو نصراني» 
أو مجوسيء أو بريء عن الإسلام» أو كافر» أو يعبد من دون الله» أو يعبد الصليب» 
أو نحو ذلكء فالحلف بهذه الألفاظ متعارفٌ بين الناس فَإنّهم يحلفون بها من لدن 
رسول الله يك إلى يومنا هذا من غير نكير» ولو لم يكن ذلك حلفاً لما تعارفوه؛ لأنَ 

- 2 و 2 

الحلفَ بغير الله تعالى معصية» فدلٌ تعارفهم على أنَّهُم جعلوا ذلك كناية عن الحلف 
بالله جل جلاله» وإن لم يعقل وجه هذه الكناية» فوجه الكناية فيه كقول العرب: لله 
علىّ أن أضرب ثوبي حطيم الكعبة» إن ذلك جعل كناية عن التصدٌّق في عرفهم؛ وإن 
لم يعقل وجه الكناية فيه» كذا هذاء كما في البدائع "7: /. 
فلا بد في ركن اليمين بالله تعالى من ذكر اسم الله جل جلاله أو صفته. ٍ- 


- وأمًا ركن اليمين بغير الله تعالى: ذكر شرط صالح وجزاء صالح. 
ومعنن صاشغية الشرط: أن يكوق معدوما غلى ختطر الوجهوة. 
ومعنى صلاحية الجزاء: أن يكون الجزاء غالب الوجود عند وجود الشرط؛ ليتحقق 
الحمل أو المنع» وقد يكون متحقق الوجود عند وجود الشرط كالتعليق بالملك 
وسببه» كما في التبيين "!: 2٠١1‏ والفتاوى الهندية 7: .8١‏ 
وشروط اليمين: 
أولاً: أن يكون الحالف عاقلاً بالغاً مسلماًء فلا يصمٌ يمين المجنون والصبيّ؛ لأنّهما 
ليسا من أهل الإيجاب, ولأن المقصود من اليمين البرٌ تعظيما لاسم الله جل جلاله» 
والكافر ليس من أهله؛ ولأنْ الكفارة عبادة والكافر ليس من أهلهاء كما في فتح باب 
العناية ؟: 78 والبدائع ": .١١‏ 
ثانيا: إمكان اليد بياة فهو أن يكوث المشلوف عليه ضور الوكرد حتيقة عدد 
السافهةنأة كورة موتهودا عند علفة وهر شرط اتدقاة اليم :قاذ وسفن على ما 
هو مستحيل الوجود حقيقة» ولا تبقى إذا صار بحال يستحيل وجوده. فلو قال: والله 
لأشربن الماء الذي في الكوزء فإذا لا ماء فيه لم تنعقد اليمين؛ لعدم شرط الانعقاد. 
وهو تصور شرب الماء الذي حلف عليه. كما في الدر المختار : 55» والهداية 
فو لاووالسه م1 
ثالثاً: أن تكون اليمين خالية عن الاستثناء» بنحو: إن شاء الله أو إلا أن يبدو لي 
غير هذاء أو إلا أن أرىء أو إلا أن أحبٌ غير هذاء أو إن أعانني الله» أو يسر الله أو 
بمعونة الله أو تيسيره» ونحو ذلكء فإن قال شيئاً من ذلك موصولاً لم ينعقد اليمين» 
وإن كان مفصولا انعقدت, كما في الفتاوى الهندية ؟: 07؛ قال وَكَِِ: من حلف 
فقال: إن شاء الله فقد استثنى» في صحيح ابن حبان :٠١‏ 187» وسنن الدارمي 
7 57 7ء وسئن أبي داود : 7178 وسئن النسائي : »١ 4 ١‏ وقال وَكِ: (مَن حلف - 


بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 


على يمين فقال: إن شاء الله» فقد استثنى» فلا حنث عليه» في سنن الترمذي 5 2٠١/8:‏ 
وحسنه. 

رابعاً: أن لآ يكون فاضل من سكوت وتحوءء فلو قال شنخص لآخر: قل بالل فقال: 
مثله. ثم قال: لتأتين يوم الجمعة؛ فقال الرجل مثله. فلم يأت لا يحنث؛ لأنّه بالحكاية 
والسكوت صار فاصلاً بين اسم الله تعالى وحلفه. كما في رد المحتار : 245 
والفتاوى الهندية 7: 61. 

وحكم اليمين: 

أولا: اليمينٌ بالله تعالى أو بصفاته» قال الزيلعي في التبيين ": :١١1‏ «واليمين بالله 
جل جلاله لا يكرهء وتقليله أولى من تكثيره»؛ وقال السَّرَّحْسِيٌ في المبسوط 
8 14 : الا بأس للإنسان أن يحلف مختاراً»؛ لأنّه حلفٌ رسول الله كِةِ غير مرّة 
من غير ضرورة كانت له في ذلك؛ ولأنَّ الحلف بالله تعظيم له » وربّما ضمٌ إلى يمبنه 
وصف الله تعالى بتعظيوِه وتوحيده؛ فيكون مُثاباً على ذلكء ولأنَّ النبيّ يَليِ كان 
يحلف كثيراء وقد كان يحلف في الحديث الواحد أيماناً كثيرة» ورُبِّما كرّر اليمين 
الواحدة ثلاث ولو كان هذا مكروهاً لكان النبيٌ بل أبعدَ الناس عنه» كما في المغني 
4 /41"اء قال يك في خطبة الكسوف: «والله يا أمة محمد؛ ما أحد أغير من الله أن 
يرق عبد أو تزتي أمتمنها أملا محمدء والله لى تعلموة ما أعلي» فيكم قلي 
ولبكيتم كثيراً» في صحيح البخاري :١‏ 84 وعن أنس رضي الله عنه: اجاءت 
امرأة من الأنصار إلى رسول الله َلك قال: فخلا بها رسول الله كَلِيِهِ وقال: والذي 
الي بيه إكو راحب الناس إلى» الات مر اندز فى مسح مل 45/115 وام 
قوله جل جلاله: لاصوا أل مضه كيك أن تَيوا وَكتَوا وميا 
برك لتايس © [البقرة : 75.. قال الجصاص في أحكام القرآن :١‏ 587 : «فيه وجهان: 
الأوّل: أن تجعل يمينه مانعة من البر والتقوى والإصلاح بين الناسء فإذا طلب منه - 


- ذلك قال: قد حلفت؛ فيجعل اليمين معترضة بينه وبين ما هو مندوب إليه أو هو 
حامور يدمن زربو انتوق والمااع» «إزامدااي دالب أن ل رقمل للك فرقة ل 
وليدع يمينه... والثاني: أكون قوله جل جلاله: «غْرْصصةٌ لَأَبَسَيِِكَُ »4 
[البقرة: 175] يريد به كثرة الحلف» وهو ضربٌ من الجرأة على الله تعالى وابتذال 
لاسمه في كلّ حقٌّ وباطل؛ لأن تبروا في الحلف بها و: تتقوا المأثم فيها...»» وقال 
السَّرَحْسيٌ في المبسوط 8: 59 :١‏ «وتأويل تلك الآية: أَنَّهِ يبجازف في الحلف من 
غير مراعاة البر والحنث)». 
ثانياً: يمين بغير الله تعالى» ويدخل فيها ما يلي: 
الأول: تعليق الجزاء بالشرط» وهي مشروعة ولا تكره؛ لأنّه ليس فيه تعظيم» بل فيه 
الحمل أو المنع مع تصول الوثيقة» لا سيما في زمائناء فيثق الخضع يضدق المالف 
في التعليق بالطلاق وغيره مما ليس فيه حرف القسمء وإنَّما كانت الوثيقة فيه أكثر من 
الحلف بالله تعالى في زماننا؛ لقلة المبالاة بالحنث ولزوم الكفارة. أما التعليق فيمتنع 
الحالف فيه من الحنث خوفا من وقوع الطلاق وغيره» وهذا التعليق» وإن سمي عند 
الفقهاء حلفا ويميناء لكنه لا يسمى قسماء فإن القسم خاص باليمين بالله تعالى» كما 
في البدائع ؟: 7» ورد المحتار : 777. 
الثاني: الحلف بغير الله تعالى لا على وجه الوثيقة؛ كاليمين بالآباء» والأنبياء 
والصوم. والصلاة» وسائر الشرائع» والكعبة» والحرم» وزمزم» ونحو ذلك,ء كقولهم: 
وأبيك وحياتك ولعمري وغيرهاء كما في البدائع : 25١‏ ورد المحتار : 8٠لا‏ 
حيث لا يلزمه بالحنث فيه شيء»؛ فلا يحصل به الوثيقة» بخلاف التعليق المذكورء 
فبحمل عليها النهى فى الأحاديث» منها: «مَنَ كان حالفاً فليحلف بالله تغالى» فى 
مدوضل 1578 ارمس البشاري #119 فكرد الزن الفنينياك أن تار 
بآباككم» من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» في صحيح البخاري 449:5 27 - 


ادال . ل ل طءمءءغبببببببببسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
فاليمينُ العّموس: هى الحلفٌ على أمر ماض يتعمّد الكذبّ ا 


قاليمير التموس »هن الخلف على أمر. ماضن يععتد الكت فيه شي 
عَموساً؛ لأنّها تغمس صاحبّها في الإثهم(". 


- فيكره الحلف بها للنهي الصريح عن الحلف بالآباء؛ لما فيه من مشاركة المقسم به لله 
تعالى في التعظيم. 
الثالث: تحريم مباح على نفسه بلفظ: حرام عليٌ كذاء أو عليٌ حرام كذا: من طعام أو 
شراب أو ثياب أو زوجة أو غير ذلكء بأن قال: حرام علي ثوب كذاء أو علي حرام 
أكل فلان» وهكذاء فإنَّه باستباحته ومعاملته معاملة المباح بأن يأكل منه أو يلبسه يكفر 
عن يمينه» فهو بهذا التحريم لا يحرم عليه» كما سيآتي. 

)١(‏ أي: الحلف على ماض كذباً عمداًء فإذا حلف على أمر قد مضى وهو كاذب فيف 
ونتعمد للكذب: كوالله ما فعلت كذاء غالما بفعله» ووالله ما له غلى دين» غالما 
بخلافه. ووالله إِنَّهِ زيد. عالماً بأنّه غيره» قال ملا خسرو في الدرر 7: /7: «والمشهور 
في عبارة القوم: أنَّ الغموس حلف على فعل أو ترك ماض كاذباً عمداً» وذكر... 
الفعل والمضي ليس بشرطء بل هو بناء على الغالب». 

() قال يََئِةِ: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس» 
في صحيح البخاري 5: /401 7 وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء 
أعرابي إلى النبيّ كَلدِ فقال: يا رسول الله. ما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله» قال: ثم 
ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين؛ قال: ثم ماذا؟ 
قال اليمين الغموسء قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم 
هو فيها كاذب» في صحيح البُخاريّ 5: 1878, وقال كَل «مَن اقتطع حق امرئ 
مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئا 
يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن قضيباً من أراك» في صحيح مسلم :١‏ 177, وصحيح 
ابن حبان :١١‏ 5817» وقال وَةِ: «من حلف على يمين» وهو فيها فاجر؛ ليقتطع بها - 


كتاب الأيإن سسسب بي يق 
فهذه اليمينُ يأثم بها صاحبّهاء ولا كَمارة فيها إلا الاستغفار والتّوبة 00 


(فهذه اليمينُ يأثم بها صاحبّهاء ولا كَفَارة فيها إلا الاستغفار والثّوبة6 "2 
خلافاً للشافعي رضي الله عده0© _على مامد فى الجتاياتب: 


- مال امرئ مسلم. لقي الله وهو عليه غضبان» في سنن الترمذيٌ : 0559» وقال: 
حديث حسن صحيح. وقال يََيِةِ: «اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم 
اح ادي اللي ميدد تعمد © : 4لا والآحاد والمثاني ” 1 

»]488 قال جل جلاله: #ولكن يُوَدِركُم يمَاعَددة الأفلن و فَكفَرَيْهم  ... [المائدة:‎ )١( 
خيك ريت الكفارة على المعقودة» والغموس غير معقودة» كما في فتح باب العناية‎ 
فالعقد لا يكون إلا فيما يقبل الحل؛ لآنّه ضده» والمؤاخذة المطلقة يراد بها‎ :»: 5 
المؤاخذة في الآخرة؛ لأنّها دار الجزاءء فيحمل عليهاء قال يَك: «خمس ليس لهن‎ 
كفارةة الأشراك باش وهل الس كير حق» وبيت المؤهة» والقران من الزحقن»‎ 
ومسنئد الشاميين‎ 051١ :7 ويمين صبر يقطع بها مال امرئ مسلم» في مسند أحمد‎ 
ا .ذه ا ومسفد الفردوس ؟* : 1917 وقال القاري في فتح باب العناية‎ 
إسناده جيد» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اكناها البعيو التموس يه‎ :! 54 7 
الأيمان التي لا كفارة فيها». .. وقوله جل جلاله: #ولكن يواد َاكَسََبَتَ وا و4‎ 
[البقرة: 78؟]» فالمراد بها المعقودة» والذي بد غلى ذلك أن الله الى أمر معاد‎ 
»]49 الأيمان بعدما شرع الكفارة فيها بقوله جل جلاله: #وَأحَمطواً كنك [المائدة:‎ 
والحفظ إِنَّما يتأنى في المستقبل الذي يقبل التضييع» والغموس لا يتصور ذلك فيهاء‎ 
.4 ١ص فلا تتناولها الآية» كما في البيان في الأيمان والنذور‎ 

(7) عند الشَّافِعيَ رضي الله عنه: تجب الكفارة في اليمين على ماض ومستقبل إن كانت 
عمداء خلافاً للأئمة الثلاثة؛ لقوله جل جلاله: #ولكن يواد ا كسبت فلويك 4 
[البقرة: ©77]» والمراد القصد؛ لأنّه فعل القلبء والمراد بالمؤاخذة 0 أنه 
تعالى فسّرها بها في آية أخرى بقوله جل جلاله: #وّلكن يُوَلِِدُكُم يِمَا 
لدم فَكَفَرتُ 4 ... [المائدة: سو مي و 


4بذددددن نسب بفقغية السائل علِن خلاصة الدلاة 
بغية السائل علل قل 


واليمينٌ المنعقدة ة: هي الحلفٌ على أمر مستقبلٍ أن يفعلّه » فإن حنثٌ في ذلك» 
لزمته الكفارة» ويمينٌ اللغو: أن بحلف على أمر ماضء وهو يَظُنُ أنّ كما قالء 
والآمت بخلاقه فيذةالبمية ترجو أن ليو اعد اه ععالى بياضايياء 1ض 


(واليمين المنعقدة : هي الحلف على أمر مستقبل أن يفعله؛ فإن حنثٌ في 
ذلك. لزمته الكفّارة)؛ لقوله جل جلاله: #ولكن لوسك + بم عدم لديم # 
[المائدة: 20489 , 


03 - 03 0 ع 
(ويمين اللغو: أن يحلف على أمر ماض» وهو يَظنّ أنه كما قال(" والآمر 
بخلافه. فهذه اليمينُ نرجو أن لا يؤاخذ الله تعالى بها صاحبّها)؛ لقوله جل جلاله: 
وأ له م أمّه يأللَعَو ف أَيَمْيَكُمَ 4 [المائدة: 44]» وقال ابن عَبّاس رضي الله عنهما: 


- الآيتين؛ ولأنّ الكفارة شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالى» وقد تحقق 
بالاستشهاد بالله تعالى كاذباء كما في المنهاج 4: 7" ومغني المحتاج 4: ه7"ا, 
وأسض المطالب 14 3 

(1) المراد به اليمين في المستقيلة ابذليل: قوله جل ججلاله: «وَاحمطا يسك 4 
[المائدة: 8]؛ ولا يتصوّر الحفظ عن الحنث والهتك إلا في المستقبل؛ ولآن اشعل 
لاله قال: وعَنَّدمٌ التنَ»* [المائدة: 84]» والعقد يقتضي ارتباط الكلام بالكلام 
على وجه يتعلّق بهما حكم؛ فبضير علدا شرعياً كبباكز العقود الشرضيةة ولأ اللدجل 
جلاله قال: «إولا تَنقْصُوا آلَْبْسنَبَمَدَ كيدها 4 [النحل: »]4١‏ والنقض يكون في 
موضع العقد, وهذا إِنَّما يتصوّر في المستقبل؛ كما في فتح باب العناية 7: 749. 

(0) أي: الحلف على ماض كذباً ظناً؛ بأن يحلف على أمر في المضي أو الحال» وهو 
يظن أنه كذلك وليس كذلك؛ بأن قال: والله فعلت كذلك وما فعل؛ وهو يَظَنْ أل 
فعل» أو رأى شخصاً من بعيد فقال والله إنه لبس يظنه يظنه ؤيدا وهو لينى كتلاف كها 
في الشلبي 4: 275٠‏ فكل هذا لغو؛ لأنّها لا اعتبار بهاء واللغو اسم لما لا يفيد» يقال: 
لغا إذا أتى بشيء لا فائدة فيه» كما في البيان في الأيمان والنذور ص١‏ 4. 


كتات الأيإن--------- ‏ بببب هل 


والقاصدٌ فى اليمين والمُكْرّه والناسى سواءء ومّن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو 
ابيا أو قاضدا سراء ا 000000 


«هو أن يحلف الرّجل على اليمين الكاذبة» وهو يرى أنه صادق)200؟. 
(والقاصد فى اليمين والشكره والناسى سواء0, 
ومن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو نايا أو قاضدا سواء)0"؛ لقوله ع 


)١(‏ فعن عروة بن الزبير رضي الله عنهء عن عائشة زوج النبي كَلِْ أنّها كانت تتأول آية 
للا اك أَه لو ف أيْصَيكمْ 4 [البقرة: 7؟]» فتقول: «هو الشيء يحلف عليه أحدكم 
لم يرد به إلا الصدق. فيكون على غير ما حلف عليه» في السئن الكبرى للبيهقي 
86:٠‏ . 

(0) أي: تجب فيها الكمارة إذا حنث ولو كان حلف مكرهاً أو ناسياء والمراد بالناسى 
المخطئ كما إذا أراد أن يقول: اسقني الماءء فقال: والله لا أشرب الماءء أو أنه 
المذهول عن التلفظ به كأن قيل له: ألا تأتيناء فقال: بلى والله» غير قاصد لليمين 
وإنّما ألجأنا إلى هذا التأويل؛ لأنَّ حقيقةً النسيان في اليمين لا تتصوّر؛ فعن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه قال: «ما منعني أن أشهد بدراً إلا أي خرجت أنا وأبي حسيل؛ 
قال: فأخذنا كفار قريشء قالوا: نكم تريدون محمداً؟ فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا 
المدينة» فأخذوا مثا عهد الله وميثاقه لننصرفنٌ إلى المدينة» ولا نقاتل معهء فأتينا 
رسول الله يَكِةٍ فأخبرناه الخبر» فقال: انصرفاء نَفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم») 
في صحيح مسلم *: 814 1غ فبيّن أن اليمينَ طوعاً وكرهاً سواءء فَعْلِمَ أن لا تأثير 
للإكراه في نفي الحكم المتعلّق بمجرّد اللفظ عن اختيار؛ لأن الشرط هو الفعل» وقد 
وجدء والفعل الحقيقي لا يصير معدوماً بالنسيان والإكراه» كما في فتح باب العناية 
110 

(*) أي: تجب الكفارة لو حنث مكرهاً أو ناسياء بأن فعل المحلوف عليه مكرهاً أو ناسياً؛ 
لأنَّ الفعل حقيقة لا ينعدم بالإكراه والنسيان» وتحقق الفعل منه هو الشرط» والحنث - 


ب 


بذطد ل لده هي سسب بغية السائل عإِل خلاصة الدلائل 
واليمِينْ بالله تعالى أو باسم من أسمائه: كال رحمن والرحيم, أو بصفةٍ من 127 
«ثلاثة جذهنّ جذّء وهزلهنٌ جد: التكاح» والطلاق» واليمين)20. 

وفاعلٌ المحلوف عليه كرهاً أو ناسياً حانث؛ لأنَّ الحنث وجود المخالفة في 
اليمين» والحانث تجب عليه الكفارة؛ لقوله جل جلاله: #دَلِكَ كَمََرَةٌ أَيَمْيَكُمَ إدَا 


2 


حَلَفْثّمْ 4 [المائدة: 89]» والمراد إذا حلفتم وحنثتم. 
وعند الشّافِعِيَ رضِيّ الله عنه: لا ينعقد يمين المكره» ولا يقع حنثه؟ لقوله يكله: 
«رفع عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”" إلا أنه متروك؛ لأن الظاهرٌ 
عو 7 
رفع الفعل» وهو محال بعد وجوده. فإن حمله على حكمه. حملناه على نفي الإثم» 


(والبعين بالله تعالى أو باسم من أسمائه: كالر حمن والرحيم”". أو بصفة من 


- ناسياً متصوّرء فلا يحتاج إلى التأويل» وكذا لو فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقق 
الشرط حقيقة» ولو كانت الحكمة رفع الذنب» فالحكم يدار على دليله» وهو الحنث 
لا على حقيقة الذنب كما أدير الحكم على السفر لا حقيقة المشقة» كما في التبيين 
30:8 1-١11ء‏ ودرر الحكام 4-78:7", ورد المحتار : /680-41. 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال يَليةِ: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح, 
والطلاق» والرجعة» في المستدرك 7١5:7‏ وصحّحه. وسئن الترمذي : 2490 
وحسّنهء وسئن البيهقي الكبير لا: 5٠‏ » وسئن أبي داود ؟: 789. 

(0) سبق تخريجه .75151:1١‏ 

(©) لأنّه يعتقد تعظيم اسم الله تعالى» فصلح ذكره حاملا أو مانعاًء سواء تعارف الناس 
الحلف به أو لم يتعارفوا على الصحيح؛ لأنَّ اليمينٌ بالله تعالى ثبت تَضَّأَء والحلفُ 
بسائر أسمائه حلف بالله تعالى» وما ثبت بالنصٌ أو بدلالته لا يراعى فيه العرف. وكذا 
لا يحتاج فيه إلى النيّة أنّهِ أراد به الحقٌّ أو غيره» كما في الهداية ©: 57. والتبيين - 


كتاب الأيإن سس بي لآ 
صفات ذاته: كعزة الله وجلاله وكبرياته 000 ظظ2 
صفات ذاته: كعِرّةٍ الله وجلاله وكبريائه)7"؛ لقوله وَل امن كان منكم حالفاً فليحلف 
بالله أو فليدع»”"» وصفات الذات ليست معنى غير الله جل جلاله» فذكرها كذكر الله 
جل جلاله. 


- ": ١٠٠ء‏ وهذا ظاهرٌ الرواية» وقال السَّرَّحْسِيٌّ في المبسوط 8: 17١‏ : من أصحابنا 
من يقول كل اسم لا يُسمّى به غير الله تعالى: كقوله والله والرحمن؛ فهو يمين؛ وما 
يُسمّى به غير الله تعالى: كالحكيم والعالم» فإن أراد به اليمين فهو يمين» وإن لم يرد به 
البعين لا يكوك يديا 

)١(‏ مشى القدوري رضي الله عنه على أنَّه إن حلف بصفات الذات يكون يميئاًء وإن 
حاف يعننات الفعل لأ يكوة يجين و الأرق يينهما ينعم أن كل وفلف جار أن 
يوصف الله تعالى به وبضدّه فهو من صفات الفعل: كالرضا والغضب والسخط 
والرحمة والمنع والإعطاء؛ وكلٌ ما جاز أن يوصف به لا بضدّه فهو من صفات 
الذات: كعرّة الله وكبريائه وجلاله وقدرته» والصحيح أنَّ الحلف يكون بالصفات 
المتعارف'اللحلقف «رياة كع نه وكرزياك :وجاؤله وقدرفية لآن الأيمان عي لق 
العرف» فما تعارف الناس الحلف به يكون يميناً» وما لا فلاء كما في الهداية : 55 
والتبيين ": ١٠١؛‏ ولأنَّ معنى اليمين وهو القوّة حاصل؛ لأنّه يعتقد تعظيم الله تعالى 
وصفاته» والمراد بالصفة: اسم المعنى الذي لا يتضمَّن ذاتاً ولا يحمل عليها به» وهو 
كالعزة والكبرياء والعظمة بخلاف نحو العظيم» كما في البحر الرائق 4: "٠/‏ قال 
َكِ: ابينا أيوب يغتسل عرياناً َخَرّ عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب يحتثي في ثوبه. 
فناداه ربه: يا أيوبء ألم أكن أغنيتك عما ترى» قال: بلى وعزتكء ولكن لا غنى بي 
عن بركتك» في صحيح البخاري :١‏ /ا١٠.‏ 

(؟) بلفظ: «مَن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» في صحيح مسلم : 2111/5 
وصحيح البخاري ": 8. 


دحك بغغية السائل علل خلاصة الدلائل 
إلا قوله: وعِلْم الله تعالىء فَإنَّه ايكون يمينا وإن حلف بصفة من صفات الفعل: 
حالفاً: كالنبىّ والقرآنٌ والكعبة 950 


(إلَا قوله: وعِلّم الله تعالى. فإنّه لا يكون يميناً”؛ لأنَّه قد يذكر ويراد به 
المعلوم؛ يقال: «اللهم اغفر علمك فينا»: أي معلومك فينا من الذنوب والخطأ. 

(وإن حلف بصفة من صفات الفعل: كغضب الله وسخطه لم يكن حالفاً)”"؛ 
لأن هذه أفعال الله جل جلاله» وهي غيره. 

(ومّن حلفَ بغير الله جل جلاله. لايكون حالفاً: كالنبيّ والقرآنَ”" والكعبة) 9 


)١(‏ لأنّه لم يتعارف الحلف به» ولو نوى العلم الحقيقي لا يكون يميئاً؛ لعدم العرفء كما 
فى العببيى 1197# والهداية ه باة. 

لاق نسي اده لرمه وغل العاوة ولالدضى مصنارق لحلكت جيك كنا فى الولابة فعا 
وكمال الذراية ق11: ْ 

() قال العينيٌ: وعندي لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه فهو يمين» ولا سيما في 
هذا الزمان؛ الذي كثرت فيه الآيمان الفاجرة ورغبة العوام في الحلف بالمصحف. 
وعند الثلاثة المصحف والقرآن وكلام الله يمين» زاد أحمد رضي الله عنه: والنبيٌ 
أيضاًء وأقرّه فى النهر» قال ابن عابدين فى رد المحتار *: 1/1: وفيه نظر ظاهر؛ 
3 السيف ا مظاك تتالى حى يعر قي الفر يور لا لكان البدلاب بلقي 
والكعبة يمينا لأنّه متعارف» وكذا بحياة رأسك ونتحوه» ولم يقل به أحده على أن 
قول التحالفهة وكق انلف البسى تبمية وكل البصيحت يفل بالأواى و كذ وكين 
قاض الكت سود العم يدجو الكاصة العلا نعم لو تقال افسو يما ف 
هذا المصحف من كلام الله تعالى ينبغي أن يكون يميناً. 

(5) ويراد بالقرآن الحروف التي في اللهوات والنقوش التي في المصاحف. كما في 
العيد 11154و ولآن العلنت بها هر مهارق زلقول لله اتن كان جالفا فلبداشت 


كتاب الأيان ------------- ب ببل؟بب ب إل 


والحلفٌ بحرون القسم. وحروفٌ القسم الواو كقوله: والله. والباء كقوله: بالله 


لما ذكرنا من الحديث. 

(والحلفٌ بحرون القسم)؛ ليتعلق الكلام بعضه ببعض. 

(وحروف القسم) ثلاثة: (الواو كقوله: والله والباء كقوله: بالله. والتاء كقوله: 
تالله)» والباءً هي الأصل عندهم؛ لأنّها لإلصاق القسم بالمقسم به20» مثل قولهم: 


مررت بزيدك. 


- بالله أو يصمت»». قال ابن الهمام في فتح القدير 8: 59: «ثم لا يخفى أن الحلف 
بالقرآن الآن متعارف, فيكون يميناً كما هو قول الأئمة الثلاثة» وتعليل عدم كونه يمينا 
أنه غيره تعالى؛ لأنَّه مخلوق؛ لأنَّه حروف. وغير المخلوق هو الكلام النفسي منع 
- أي كونه غير يمين - بأن القرآن كلام الله مُنزل غير مخلوقء ولا يخفى أن المنزل 
فى الحقيقة ليس إلا الحروف المنقضية المنعدمة» وما ثبت قدمه استحال عدمه؛ غير 
الوم ونوا ذللك» لأن العراء ذا قبل لهم القراة مخلرق سوا إلى الكلاء مطلفاة» 
وفي المضمرات: وقد قيل: هذا في زمانهم, أمّا في زماننا فيمين وبه نأخذ ونأمر 
وتعتقدء وقال محمد بن.مقاتل الرازي رضي الله عنه: إنّه يميخ» .وبه أذ جمهور 
مكنايكناء وقال اق غابدين فى رةالمتهار د مؤي افهذا مؤيد لكو نه حيئقة تخورق 
الحلف يهاء كعرة اله وجلاله»: 

)١(‏ أي: هي للإلصاق في الأصلء تلصق فعل القسم بالمحلوف به ثم حذف الفعل؛ 
لكثرة الاستعمال مع فهم المقصود, فمعنى قوله: بالله: أي أحلف بالله» قال جل 
جلاله: #وَحلِفُوب يِه 4 [التوبة: 55]» أو أقسم بالله» قال جل جلاله: #وَأَقَسَمُوأ 
س4 [الأنعام: 9١٠]؛‏ والباء هي الأصلء وهي أم الباب فتدخل على الظاهر والمضمر 
كالله وبه؛ ولهذا يصح اقترانها بالكتابة» فيقول القائل: به وبك» كما في المبسوط 
١ 3"١ 6‏ . 


#«#إ--_-_--- أآ_ بح سلس نه يفي السافل هلل خنلافية الذلاتل 
وقد تضمر الحروف فيكون حالفاً. كقوله: الله لا أفعل كذا 110 
الواومر وذل غنها: 


العاء ”كاج وهي لا تستعمل إلا في الاسم الأعظمء »فلا يقال: تالرحمن» 
وتالرحيم 
(وقد تضمر الحروف فيكون حالفاً. كقوله: الله لا أفعل كذا)”"؛ لما روي 


امارح املد جر ع 01 ما مهما من المشابهة ضور وويعيء انا مثورة؟ 
فلن مخرجٌ كل واحد منهما به بضمٌ الشفتين» وما المعنى؛ فلآن الواة امداق »؛ وفي 
العطف معتى الإلصاق» إلا أنّه لا يستقيم إظهار الفعل مع حرف الواو بأن يقول: 
أحلف والله؛ لذن الاستعارة لتوسعة صلات الاسم لا لمعنى الإلصاق. فإذا استعمل 

مع إظهار الفعل يكون بمعنى الإلصاق؛ ولهذا تدخل على المظهر كقولك: والله 
والرحمنء ولا تدخل على المضمرء فلا يقال: وك» ولا وه مثل ما يقال: بك» وبه. 
وإِنَّما تستقيم مع التصريح بالاسمء سواء ذكر اسم الله تعالى أو اسم غير الله » فيقول: 
وأبيك وأبي» كما في المبسوط 8: ».١17١‏ والتبيين ."11١‏ 

(") وهي تستعار لمعنى الواو؛ لما بينهما من المشابهة, فإِنَّهما من حروف الزوائدء 
تستعمل العرب إحداهما بمعنى الآخرى: كقولهم: تراث ووارث» ولكن هذه 
الاستعارة؛ لتوسعة صلة القسم بالله خاصة» فهي تدخل على لفظة الله فقط : تقول: تالله» 
قال جل جلاله: #تَأسَهِ لقَدُ ءَاكَرَك أَنَدعَكَنَا [يوسف: 194١‏ # وَيَاضّه يدن 
صَتمَوٌ > [الأنبياء : 01]ء ولا تقول: تالرحمنء ولا تالرحيمء ولا يجوز إظهار الفعل 
معها لا تقول: أحلف تالله. ولا أقسم تالله» كما في المبسوط 8: 217١‏ والتبيين 
ا" 

() لأنَّ من عادة العرب حذف بعض الخروف للإيجازء فإذا أضمر الحرف ولم 
تعوض منه ها التنبيه ولا همزة الاستفهام ولا قطع ألف الوصلء لم يجز الخفض 
إلا في اسم الله» بل ينصبٌ بإضمار فعلء أو يُرفع على أنه خبرٌ مبتدأ مضمر أو - 


ا ل 2 0012100 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: إذا قال: وحَقٌ الله فليس بحالف». 5100 


أنّه يك قال لركانة رضىّ الله عنه لما طْلّقّ امرأتّه البتة: «آلله ما أردت إلا واحدة)("؛ 


(وقال أبو خنيفة رضح الله عنه: إذا قال: وق الله فليس بحالف))؛ لأن حقٌ 
الله جلٌ جلاله على عباده طاعته» فكأنّه حلف بالعبادة والطاعة(". 


وعن أبي يوسف والشَافِعيٌ رضي الله عنهما: أنه يمين”"؛ لأنْ الحقّ من أسماء 


- إضمار خبر وهو الأولى؛ لأنَّ الاسم الكريم أعرف المعارف فهو أولى أن يكون 
مبتدأء والتقدير: الله قسمي أو قسم الله لأفعلن؛ إلا في اسمينء فَإِنّه التزم فيهما 
الرفع» وهما أَيْمُنُ الله ولَعَمْرٌ الله» كما في المبسوط 8: 21١‏ والتبيين ": .1١١‏ 

)١(‏ فعن ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنه: «أنَّهِ طلّق امرأته البتة» فأتى النبيّ يك فذَّكَرَ 
ذلك له فقال: ها أرذت ,ذلك ؟ قال واد قال: الله ها آرت الآ واتجذة؟ قال: الله 
نا آرت إل واحدةه قال: فهي واحدة» في سنن الدارقطني 5: ه/اء وفي لفظ: «والله 
ما أردت إِلّا واحدة» فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة: فردّها إليه رسول الله وَكلِك 
فطلّقها الثانية في زمان عمر رضِيّ الله عنه» والثالثة في زمان عثمان رضِيّ الله عنه؛ في 
مبظد الشافعي طرية" لاا وسفن أي ذاود 48 154 والسعرك 9 

(0) قال النبي كَل «حقٌّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» في صحيح مسلم 
1١‏ وصحيح البخاري 0: 7774, والحلف بالطاعة لا يكون يميناً؛ لأنّه حلف 
بغير الله تعالى» كما في التبيين ": .١١١‏ 

() قال الموصلي: والمختارٌ أن يكون يميناً؛ اعتباراً بالعرف. وردّه ابن الهمام بأن 
التعارف بعد كون الصفة مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره» 
ولفظ حق لا يتبادر منه ما هو صفة الله» بل ما هو من حقوقه, كما في البحر الرائق 
4 روفن القالق تاس 


آل 


اتح ل يقي لم قري ع خواؤاضية اد لاف[ 


و و 2 2 ٍّ 
وإذا قال: أقسم. أو أقسم بالله أو أحلف» أو أحلف بالله أو أشهد. أو أشفل بالله 


الله قعالي» إلا أنه ذكر الحل مضافاء ولو أراد اسم الله جل جلاله لقال ولس 
و و 5 2 5 2 
(وإذا قال: أقسمء أو أقسم بالله أو أحلف» أو أحلف بالل أو أشهد. أو أشهد 
بالله تعالى» فهو حالف)<"؛ لأنَّ العرب قد تذكر القسم وتحذف المقسم به» قال 
الله جل جلاله: #إذ أَشَمُوا لَصَرمتَّاك [القلم: 37]» وقال: طأأَسَمَجُرٌ لا سَالْهُمْ أنه 4 
[الأعراف: 59 ]» وقالت هاتكة"" امرأة غيل اللدية أبن بكر رضي الله عنهم: 
)١(‏ قال يل: «أقسم لا أدخل عليكن شهراً...» في المستدرك 4: 77 وصححه ولأنّ 
هذه الألفاظ مستعملة في الحلف عرفاًء وهذه الصيغ للحال حقيقة» وتستعمل في 
الاستقبال بقريئة السين أو سوف أو إذا أو لن أو على أو أن: فجعل حالفاً بها للحال» 


ألا ترى إلى قوله جل جلاله: #إإدَا جك الْمِتَِمُوتَ دَالُوأ مَتَبَدُ إِنّكَ لرَسُولُ أَنَ * ثم 


لوسرو 


قال جل جلاله: #أَحَحَدُوأ أَتَمَمَيُمَ جنَةَ 4 [المنافقون: »]7-١‏ فسمّاه يميناً وإن لم يذكروا 
الاسمء فدل أن الشهادة يمين وأنَّ ذكر الاسم ليس بشرط؛ ولأنٌ اليمين بالله تعالى هو 
المعهود المشروع وبغيره محظور فينصرف إلى الأول بلا نيّقه هو الصحيح؛ كما في 
التبيين : ٠١‏ قال صاحب الشرنبلالية ؟: ٠‏ 5: (إِنْما ينعقدا إذا ذكر مقسم عليه لا 
كما ظنّ أن مجردٌ قوله أقسم ونحوه ينعقد». 

(0) هي عاتكة بنت ريد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية» صحابية شاعرة حسناء» من 
المهاجرات إلى المدينة» تزوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم فأحبها 
حباً شديداًء حتى غلبت عليه وشغلته عن مغازيه وغيرهاء فأمره أبوه بطلاقها فطلقها 
ثم ارتجعها وماتء فرثته بأبيات» وتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو ابن 
عمهاء فاستشهد. ورثته» فتزوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه» وقتل» فرثته» وخطبها 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأرسلت إليه؛ إني لأضنّ بك عن القتل» وبقيت أيما 
إلى أن توفيت. (نحو ٠4ه).‏ ينظر: الأعلام 7: 47 27 وأسد الغابة 5: 185. 


كات اللا لآ لا ل لل سس < تب وو 
وكذلك قوله: وعهد الله وميثاقه. سا و فد تقلا فا قط قرو مه أنه فأ قرو ارق قاع فق قا 21201 


وأقسمت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا”) 


والشهادة يمين؛ قال الله جل جلاله: ##إِذًا جك الْمسفِفُونَ قَالُوأ مَشََدُ َه 


مسو عر مي رسو 


َمُولُ أن * ثُمّ قال: #أتحدْوأ تممه جه 4 [المنافقون: ١-؟].‏ 
وعند زُقَّر والشَّافِعيّ رضي الله عنهما: لا يصير حالفاً حتى يذكر اسم الله0)؛ 
لجواز أن يريد ذلكء إِلَّا أنْ هذا خلاف الظاهر؛ فلا يعتبر. 


(وكذلك قوله: وعهد الأدلكى وميثاقه؟'. 


:١6١ :7 في رسائل الجاحظ‎ )١( 
اتأفسعت لاتتقك عيني سخيدة هيف ولايشة تق أفبن‎ 

(؟) إذا لم يذكر الحالف المقسم به بل قال: أقسم » أو أحلف .ء أو أشهد , أو أعزم لأفعلن 
كذاء قال المالكية: لو حذف الحالف قوله: (بالله) بعد قوله أحلف أو أقسم أو أشهد. 
كان يميناً إن نواه أي نوى الحلف بالله ‏ بخلاف ما لو حذفه بعد قوله أعزم, فَإِنَّه لا 
يكون يميناً وإن نواه. وقال الشَّافِعيٌ وزفر رضي الله عنهما: لو حَذف المتكلم المحلوف 
به» لم تكن الصيغة يمينأ ولو نوى اليمين بالله» سواء ذكر فعل القسم أم حذفه. وقال 
الحنابلة: لو حذف الحالف قوله: (بالله) مثلاً بعد نطقه بالفعل أو الاسم الدال على 
القسمء نحو: قسماء لم تكن الصيغة يميناًء إلا إذا نوى الحلف بالله» كما في الموسوعة 
الفقهية الكويتية لا: لاه 7؟» والنتكت : 17/5» والتبيين ": .١١9‏ 

() لأنّ العهدّ في الأصل هي المواعدة التي تكون بين اثنين؛ لوثوق أحدهما على الآخر» 
وهو الميثاق» وقد استعمل في اليمين؛ لقوله جل جلاله: « وَأوْفوأ بهد آم دا 
عَهَدثُمٌ 4 ثم قال : #ولا تنقضوا الْأَيْمَنَبَنَدَ تحكير ها 4 [النحل: »]14١‏ كما في التبيين 
11 


(4) لأ الميثاق بمعتى العهدء كماقي التبيين 11:1: 


يي -_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-##سلت ضور بيقر الاق[ عاط خولؤاضنة لد لاقل 


أو على نذرء ونذر الله» وإن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودى أو نصرانى أو كافرء فهو 


: ,+ 1 5 رصي جه ساح دي اس ام تم 
أو علي نذر» ونذر الله2"0)؛ لقوله جل جلاله: # وَأَوَهوا بهد أنه لله إذا علهدتم 
ولا تَنَقَضُوأ الْديْمَنَ* [النحل: ]4١‏ سمّاه يمينا والميثاق في معنى العهد؛ قال الله جل 
جلاله: ##وَالَدين ينفْصون عَهَدَ اه مِنْ بَتَدٍ ميكَلقيء * [الرعد: 5؟]» وقال كَللِ: «النذر 


2[ سا سه سه 


في وكفاوقه كفارة بهد 


(وإن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر» فهو يمين)”" 


)١(‏ فيشترط أن يذكر المحلوف عليه؛ لكونها يميئاً منعقدة» نحو أن يقول: علي نذر الله 
لأنعان كذاء أو / افعل كذاء سحتى إذا لم يلي يما حلف عليه لوقه كفارة اليمين» وأا 
إذا لم يس شيا بآن قال: علي نذر الله فَإنّه لا يكون يميناً؛ لأنّ اليمينَ إنّما تتحقق 
لمحلوف عليه» ولكن تلزمه الكفارة» فيكون هذا التزام الكفارة ابتداءً بهذه العبارة» 
وهذا كله إذا لم ينو بهذا النذر المطلق شيئاً من القَرّبٍ: كحج أو صوم, فإن كان نوى 
بقوله: علي نذر إن فعلت كذا؛ قربة مقصودة يصمح النذر بهاء ففعل لزمته تلك القربة؛ 
ويحمل الحديث: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين» في سنن الترمذي ٠١5:5‏ 
على ما إذا لم تكن له نيّهَ كما في البحر الرائق 5: ."٠9‏ 

(0) فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً: (إِنَّما النذر يمين» كفارتها كفارة اليمين» 
في مسند أبي يعلى : “717» والمعجم الكبير /11: 17" ومسئد أحمد 5: 215/4 
وعن عائشة رضي الله عنهاء أنَّ النبي كَلِِ قال: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 
يمين» في سئن أبي داود ": 79 وسئن الترمذي 4: 157 » وسئن النسائي /!: 5 ؟'ء 
وشرح مشكل الآثار ©: 4 »4٠‏ وغيرها. 

(*) لأن حرمة الكفر كحرمة هتك اسم الله جل جلاله؛ فإذا جعل فعله علما على الكفر 
فقد اعتقده واجب الامتناع» وقد أمكن القول بوجوب الامتناع بجعله يميناء كما يقول 
في تحريم الحلال» ولا فرق بين أن يعلّقه بالكفر أو بالتهود أو التنضّرء كما في البحر - 


استحساناً؛ لما روى خارجة بن يزيد”'' عن أبيه عن جدّه رضي الله عنهم: «أنْ النبي 


له سئل عن رجل قال: هو يهوديٌ أو نصراني» أو بريء من الإسلام» إن فعل كذاء 


4: 04" وإن كان قال ذلك لشيء قد فعله في الماضيء فإن كان صادقاً فلا شيء 
عليه» وكذا إذا كان يعلم أنّه صادق عنده» وإن كان يعلم أنَّه كاذب» فالصحيح أنه 
إن كان عالماً أله يمي لآ يعفر فن الماضى والمستقبل» وإن كان جاهلا أو عدذه 
أله يكفر بالحلف فى الكموؤسء أو بمباشرة الشرط فى المستغيل يكفر فيهما؛ لأله 
لَمّا أقدم عليه وعنده أنّه يكفر فقد رضي بالكفرء كما في الدر المختار ورد المحتار 
": 6١1١»ء‏ وعلى هذا يحمل حديث رسول الله كلِ: من حلف بملّة غير الإسلام كاذباً 
فهو كما قال» في سئن الترمذي 5: 4١١5‏ وفي رواية: «كاذباً متعمداً» في مسند أبي 
عوانة 5: *47» وعند محمد بن مقاتل رضي الله عنه: إن كان يعلم أنَّه كاذب يكفر؛ لأنّه 
علق الكفرٌ بما هو موجود, والتعليق بالموجود تنجيز فصار كأنّه قال: هو كافر» وعن 
أبن يوس رفز الفعهه: الدلا كفر اعفار للماضى بالسنق :كما فى السية 
موب ود وق 


)١(‏ هو خارجة بن رَّيْد بن ثابت الأنصاريء أبو زيد» من بني النجارء تابعيٌ جليل القدرء 


أذ فقهاء المدينة السبعة» وروى غنه الزّهَريٌ» وأبوه زيد بن ثابت رَضِيّ اللاعنه من 
أكابر الصحابة» وفي حقه قال كَلِ: "أفرضكم زيد»» قال الواقدي: إِنَّ خارجة قال: 
رأيت في المنام كأني بنيت سبعين درجة» فلما فرغت منها تدهورتء وهذه السنة لي 
سبعون سنة قد أكملتهاء قال: فمات فيهاء وأدرك زمان عثمان رضي الله عنه وتوفي 
بالمدينة (99-19ه). ينظر: الأعلام ؟: “2791 ووفيات الأعيان ؟: 7171. 


(؟) عن الزُهريٌ عن خارجة بن زيد عن أبيه رضي الله عنهم مرفوعاً في السئن الصغرى 


للبيهقى ؛ : 46» وسئن البيهقى الكبير ١٠ :٠١‏ وضعفه. وينظر: التحقيق فى أحاديث - 


77ب سي 777ب يلم مرج ا خوازاضينة لد لان 


وإن قال: فعلىَ غضبٌُ الله جلّ جلاله أو سخطه. أو أنا زان» أو شارب خمرء أو 


والقياسي؟ وهو قو الشائية وفيت امدغنهة" أن لأركرة ينيكا؛ لأساف 
بمعصية» فصار كقوله: أنا زَانٍ أو شارب خمر. 


ووجه الفرق: أنَّ الشرب والزنا قد يباح للضرورة عند المخمصة والإكراه: 
والكفر لا يُباح» فصار كحرمة اسم الله جل جلاله التي لا يستباح هتكها. 

(وإن قال: فعلىّ غضبٌ الله جل جلاله أو سخطه. أو أنا زان» أو شارب خمرء 
أو أكل برباء ليس تحالنت)011ه لآن قفي اللاي جلذله وسفظ عفان كانه 


- الخلاف 419لا" وإغلا اليتن 211 8 وفيهماة أن مذهب الحتابلة أنّهَا يمين: 
وقال ابن عَبّاس رضي الله عنهما في الرّجل يقول: «هو يهودي أو نصراني أو مجوسي 
أو بريء من الإسلام» قال: يمين مغلظة» في مصنف عبد الرزاق 8: 4/١‏ . 

)١(‏ قال الشافِعيٌ رضِيّ الله عنه: إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الله لم 
تجب عليه الكفارة؛ لآله خلف ميحظور أثينه لنفسه كما فى التكت © مايا١‏ 
)كعم السارق بالندائب يها قاض البريع 1111019 ة ولان ص البمين ايناتن ما 
يوجب امتناعه عن الفعل بسبب لزوم وجوده عند الفعل» وليس بمجرد وجود الفعل 
يصير زانياً أو سارقاً؛ لأنَّهِ لا يصير كذلك إلا بفعل مستأنف يدخل في الوجود. ووجود 
هذا الفعل ليس لازماً؛ لوجود المحلوف عليه حتى يكون موجباً امتناعه عنه فلا يكون 
يميناً؛ لأنَّه لا أثر للتعليق في وجود هذه الأشياء» بخلاف الكفرء فإنَّه بالرضا به يكفر 
دو غير تولك عن مل حر كماقي البعر 1804 شرح ابن طلاك. على الرقانة 
ق0*١ابسء‏ وقال في المحيط: والحاصل: أن كل شيء هو حرام حرمة مؤبدة» بحيث 
لا تسقط حرمته بحال» كالكفر وأشباهه. فاستحلاله معلق بالشرط يكون يميناء وما 
تسقط حرمته بحال كالميتة والخمر وأشباه ذلك فلاء كما فى الفتاوى الهندية ؟: هه 

ورد المحتار *: 4 الا, ْ 


ا لا ف 
وكفارة اليمين: عتقٌ رقبة» يُجزئ فيها ما يُجزئ في الظّهارء وإن شاء كسا عشرة 
مساكين: كلّ واحرد ثوباً فما زاد: وأدناه ما مجزئ فيه الصّلاة» 00 
قال: عليّ عقاب الله جل جلاله؛ فلا يكون حالفاً وأمّا الزنا والخمر والرباء فليست 
حرمتّها على التأبيد» بخلاف حرمة اسم الله جل جلاله على ما مَرّ-. 

(وكفارة اليمين: عتقٌ رقبة» يُجزئ فيها ما يُجزئ في الظّهار)؛ لقوله جل 


جلاله: #أوَ تحير رَكَبَةٍ 4 [المائدة: 18]» مطلقاً عن قيد الإيمان وغيره؛ على ما مَرّ في 
الظهار. 

(وإن شاء كسا عشرة مساكين)("؛ لقوله جل جلاله: #أوَكسْوَتهُرَ 4 
[المائدة: 2184 (كلّ واحدٍ ثوباً فما زاد)؛ ليطلق عليه اسم الكسوة: (وأدناه ما بُجزئ 
نبلا القلدن لان الكسرة قرط جران القادة فعرارها ذل عن وجودها 


)١‏ والكسوة: هي كسوةٌ عشرة مساكين كل واحد من العشرة بثوب جديد أو تلق يمكن 
الانتفاع به أكثر من نصف الجديدء فينتفع به فوق ثلاثة أشهرء ويصلح للأوساط» 
هذا قول بعض المشايخ» قال السرخسي رضِيّ الله عنه: هذا أشبه بالصوابء والقول 
الآخر: يعتبر حال القابضء إن كان يصلح للقابض يجوزهء وإلا فلاء كما في الفتاوى 
الهندية ؟7: 3". 

(؟) هذا مرويٌ عن محمّد رضي الله عنه» حتى يجوز السراويل عنده؛ لأنَّه لابس 
شورضاء إذ الواجحب عليه شعر العورة وقد آقاف وقيه أن نخيقة وأين يرسق 
رضي الله غتهماه ببسرعاثة الجسد» وهو يان آذتى الكسوة :وذلك قيض وإزاة 
ورداء على الصحيح؛ لأنْ لابس ما يستر به أقل البدن يُسمّى عارياً عرفاًء فلا يكون 
مكتسياء كما في التبيين ": 117» مجمع الأنهر ؟: 47 0. ولا بد للمرأة من خخمار 
مع الشوب. لكن لا يشترط أن يكون الخمارٌ ممًّا تصمحٌ به الصّلاة. كما في رد 
المحتار ": 5 7لا. 


# سس ببس شت يي اقل عل خواؤاضية اد لاقل 


وإن شاء أأطعم عشرة مساكين كالإطعام في كمّارة الظّهارء فإن لم يقدر على أحد 
الأشياء الثلاثة صام يا يي 1070000000 


لوإن شاء أطعم عششرة مساكين كالإطعام في كقّارة الظّهار)”؛ لقوله جل 
جلاله: #إطعام عَمَّرَوَ مَسَككينَ © [المائدة: 89]. 


(فإن لم يقدر”" على أحد الأشياء الثلاثة صام ا 


(1) وغبان تعيين أحدها إلى العالقية إذ يدن أحد الأشياء القلانة باعفانه قاد 
فإن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أَيّام على التعيين؛ لقوله جل جلاله: 
(تكترئة لم عكر متكي ين سما لم يكح لاوز أ نكي 
قَمَن لَرْ يد فَصِيَام تَلدنَةَ يا دلِكَ كَمَرَةٌ أيَمَيَكْمَ دا حَلَفَكُمَ 4 [المائدة: 8]» وكلمة: 
أو؛ للتخبير» فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثةه كما في البدائع ©: 47: والتبيين 
11 

(5) بأن لم يكن موسراء فلا يجوز الصوم لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة» 
أو يملك بدله فوق الكفاف ‏ الذي هو منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت 
يومه ‏ فحد اليسار في كفارة اليمين: أن يكون له فضل على كفافه مقدار ما يكفرٌ عن 
يمينه» وهذا إذا لم يكن في ملكه عين المنصوص عليه أَمّا إذا كان في ملكه عين 
المنصوص عليه» وهو أن يكون في ملكه عبد أو كسوة أو طعام عشرة» ولو له عبد 
يحتاجه للخدمة لا يجوز له الصوم؛ ولو له مال وعليه دين مثله» فإن قضى دينه به كَفْرَ 
بالصوم؛ ولو له مال غائب أو دين مؤْجّل صام إلا إذا كان المال الغائب عبدا؛ لقدرته 
على إعتاقه» كما في الفتاوى الهندية 7: .5١‏ والشرنبلالية 7: »5١‏ والدر المختار 
*: /1”لاء ويعتبر الفقر واليسار عند وقت التكفير» فلو حنث وهو موسر ثم أعسر جاز 
له التكفير بالصومء وبعكسه لا يجزئه؛ لأن الصوم بدل عن التكفير بالمال» فيعتبر فيه 
وقت الأداء» كالتيمم بدل عن الماء» فيصار إليه عند عدم الماء وقت الاستعمال» حيث 
يشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم حتى لو صام المعسر يومين ثم أيسر لا - 


ا ل 
ثلاثة أيَامِ متتابعات: فإن قَدَّمّ الكفَارةَ على الحنثِ لم يجز 0 


ثلاثة”" أيَام متنابعات)؟؛ لقوله جل جلاله: لكَمَن لَّمَيجَدَ فَصِِيَامُ تلن يا 4 [المائدة: 


زه م لس 
مه 


9 وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: اوتا عات" فصار كالرواية عن النبي 2 


ف 


إن لم يثبت قرانا. 
(فإن قَدَّمَ الكفّارةَ على الحنثِ لم يجز)؛ لأنّها تجب بالحنثء وأداء الشيء 
قبل وجوبه محالء وقوله وَكِ: امن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر 


- يجوز له الصوم,ء والأفضل إكمال صومه. فإن أفطر لا قضاء عليه» كما في رد المحتار 
*: /الالاء ولا يجوز أن يجمع بين الإطعام والكسوة. إلا أنه لو أطعم خمسة مساكين 
وكسا خمسة مساكين, فإن كان الطعام طعام تمليك جازء ويكون الأغلى منهما بدلا 
عن الأرخص أيهما كان أغلى» وإن كان الطعام طعام الإباحة إن كان الطعام أرخص 
جاز وإن كان أغلى لا يجوز؛ لأن في الكسوة تمليكا وليس في الإباحة تمليكء فإذا 
كان الطعام أرخص جاز أن يجعل الكسوة بدلا عن الطعام» بخلاف ما إذا كان على 
العكس؛ لأنّه في هذه الصور لم يجمع بين الكسوة والإطعام» كما في الفتاوى الهندية 
؟:””,. ورد المحتار ": 775. 

.1/77/ :" حتى لو صام ناسياً لم يجز على الصحيح, كما في الدر المختار‎ )١( 

() قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» في مصنف عبد الرزاق 
77 0. وعن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه: «أنّه كان يقرأها فمّن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» في المستدرك 7: 07: وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ والموطأ ٠8 :١‏ . ومصنف ابن أبي شيبة “ا: /8» وهي 
كالخير المشهويع فإنه | لما يقر سشهاعا هرة وسول الك علك فصاريت قراءقه #الرواية 
عن النبيّ يلي فصحّت الزيادة والتقييد بهاء كما في فتح باب العناية 7: 2785 حتى لو 
مرض فيها وأفطر أو حاضت استقبل» بخلاف كفارة الظهار والقتل» كما في مجمع 
الأنهر ؟: 57 6. والدر المختار : /1/717. 


ا و77 _ أ سوبي الاق[ :عا خواؤاضية اد لاقل 


و 
2 


عن يمينه ثُمَّ ليأتٍِ الذي هو خير»7": معارضٌ بقوله يَكلِ: «فليأت الذي هو خير» 
ليكفر عن يمينه)0"©. 


فلا يبقى حجّة للشافعيٌ رضي الله عنه"» ولأنّه لا يجوز الصوم قبل | لحنث 


)١(‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه» مرفوعاً: «من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منهاء 
فليكفر عن يمينه» وليفعل» في صحيح مسلم "!: 2177/7 وسئن الترمذي .١١1/:5‏ 
(؟) فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال يَلِِ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
ها قليات الاق هو خير وليكثر غم وميندااش منحيم فريك 19010/1148ف عع 
عبد الله بن عمرو في صحيح ابن حبان :٠١‏ 2188 ومسند أحمد ,)5051:1١‏ وعن 
عَدِي بن حاتم في سنن ابن مِاجَّهُ »58١ :١‏ وغيرهاء حيث قم الحنث على التكفير» 
وفي بعض الروايات تقديم التكفير على الحنث؛ ولأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية 
قبل الحنث؛ لأنَّ عقد اليمين بدون الحنث ليس بذنب إجماعاً؛ لأنّه أمر مشروع. فإنَ 
في عقد اليمين تعظيم اسم الله تعالى» والمشروع لا يوصف بالذنبء وإِنّما الذنب 
في هتك حرمة اسم الله تعالى بالحنثء فاستحال التكفير قبل الحنثء كالطهارة قبل 
الحدث. كما في فتح باب العناية 7: /4781؛ ولأن اليمين ليست بسبب؛ لأنّه مانع 

غير مفضء وإنَّما السبب الحنث. كما في مجمع الأنهر ؟: 47 5» والدر المختار 
*: لالالاء ورد المحتار : 75/اء فلا تصح كفارة اليمين قبل الحنثء كما لا تصح 
كفارة القتل قبل الجرح, كما في فتح باب العناية ؟: /7801. 

() وعند الشَّافِعيَ رضي الله عنه: الأولى في التكفير بالمال أن لا يُكمّر حتى يحنثء 
فإن كمّر قبل أن يحنث جازء أمّا في الصوم فلا يجوز حتى يحنثء كما في التنبيه 
ص155١»‏ وفتوحات الوهاب 8: 2595 والآم /ا: 255 وتحفة المحتاج :٠١‏ 219 
ونهاية المحتاج 4: 214١‏ وقال مالك وأحمد رضي الله عنهما: إن الكفارة تجزئ قبل 
الحنث؛ لكن استحب الشَافِعيٌ ومالك تأخيرها بعد الحنثء وقد أطال التفس شيخنا - 


كتات الأيإن 2-2-2-2 سب نو 


ومن حَلَفَ على معصية الله جل جلاله؛ مثل: أن لا بُصِلّي. ؛ أو لا يكلم أباه. أو 
يقتلن فلانء فيتبغي أن يحنت ويُكفَرٌ عن يمينه. وإن حَلفَ الكافرٌ ثم حَنَتَ في 
حالٍ الكفر أو بعد الإسلام, فلا حنث ولا كَفَارة عليه 20 


امام 6ق اليقاذك لاخر 


(ومن حَلَفَ على معصية الله جلّ جلاله. مثل: أن لا يُصِلّيء أو لا يُكلّم أبا 
أو لَيقتلنَّ فلانًء فينبغي أن يحنت ويُكفَرَ عن يمينه)؛ لقوله كَل «مَن حلف أن يعصيّ 
الله تعالى فلا يعصه)7'. 

(وإن حَلَفَ الكافرٌ ثُمَ 56 لاس 0 ارا و ره 


04 


كقَارة عليه)”"؛ لقوله جلّ جلاله: طمَمددلوا يِمَهَ لكف إِنَهُمْ 1ك أيَسَنَ لير 4 


-- وحبدي اعمال ركم تح العليي 1١184: ١‏ -191 في بسط أدلة كل طرف» 
وخلص إلى القول أن الأولى في أمثال هذه المسائل العمل بالأخوط: ولا شك أن 
التكفير بعد الحنث هو الاحتياط. 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال كَلِّ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومّن نذر أن يعصيه 
فلا يعصه) في صحيح البخاري 5: 4517 7, وصحيح ابن حبّان :1١‏ 27393 وموطاً 
محمد ص 2755 والسئن الكبرى للبيهقي :٠١‏ 1794» والمعجم الأوسط 5: 25515 
وغيرهاء وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: «لا وفاء لنذر فى معصية» فى 
مح عمل 1901 دوق سين الفساقي 6390 بيقظ: «النر كران » فم كا من 
نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان 
ولا وفاء فيه» ويكفره ما يكفر اليمين». وقال َك «مَن حلف على يمين» فرأى غيرها 
خيراً منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) في في صحيح مسلم 151١:‏ 
ا ل لس الا نر 

من الب فأولى أتايجي عليه الخدث إذا كان معصية: 
اي او يتقرّب به إلى الله تعالى» ولا تجب إذا - 


ع ددددد سحب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
(ومن حَرَّمَ على نفسِهِ شيئاً مما يملكه. لم يصر محرماء وعليه إن استباحه.... 
االفرية اولان يمك الا موي عل الصوي تعذا ف يدل العلل الأخر. 

وعند الشَّافِعِيَ رضي الله عنه: تنعقد يميه فإن حنث في حال الكفر كُفَرَ بالخلال 
الفللاك شوى الضوغ» إن تحدت في حال الإسلام كدر بالصوءء لما دُوي: أن عمر 
رضي الله عنه نذر في الجاهلية اعتكاف ليلة» فسأل النبيّ بَكِةِ فقال: «أوف بنذرك)77", 
وهو محمولٌ على الاستحباب, وبه نقول. 


(ومّن حَرَّمَ على نفسِهِ شيئاً ممّا يملكه. لم يصر محرماًء وعليه إن استباحه 


- كانت معصية لله جل جلاله» وكان الكافر إذا قال: لله عليّ صيامء أو قال: لله علي 
اعتكافء فهو لو فعل ذلك لم يكن به متقرّباً إلى الله جل جلاله. وهو في الوقت ذاته 
ما أوجبه له وإنَّما قصد به التقرّب إلى ريّه الذي يعبده من دون الله جلٌ جلاله؛ وذلك 
معصية» كما فى عمدة القاري 17؟: 9 .7١‏ 
نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك» في 
صحيح البخاري 5 وصحيح مسلم "3: و شرحادة قال الطحاوي في شرح 
معاني الآثار : 17 : «فيجوز أن يكون قول رسول الله َلِةِ لبس من طريق أنْ ذلك 
كان واجباً عليه. ولكن أنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعلّه فهو في معصية 
الله جل جلاله. فأمره النبئّ يكةِ أن يفعله الآن على أنَّه طاعة لله جل جلاله. فكان 
ما أمر به خلاف ما إذا كان أوجبه هو على نفسه»» وقال أبو الحسن القابسي: «لم 
يأمره الشارع على جهة الإيجاب وإنَّما على جهة المشورة والاستحباب»؛ كما في 
تكملة فتح الملهم ؟: ١14‏ وقال البدر العَيْنِنُ في عمدة القاري 77: :7١9‏ «أراد 
أن يعلمهم أنَّ الوفاء بالنذر من آكد الأمورء فغلّظ أمره بأن أَمَرَ عمر رضي الله 
عنه بالوفاء»). 


كتاب الأيإن ----------- ب سج ب انا 


كفارة يمين وإن قال: كل حل علي حرام؛ فهو على الطعام والشراب. إلا أن ينوي 


كفارة يمين)77؛ لقوله جل جلاله: إيتأيًا الب لِمَ حرم مآ أََلَّ مه لَك 4 » ّم قال: قد 
مو 


فرض الله لي لَه أيَمَيِك 4 [التحريم: ١-؟1]؛‏ سمّى التحريم با . 


(وإن قال: كل حل علي حرام فهو على الطعام والشراب. إلا أن ينوي غير ذلك)؛ 
لأنَّ اللفظ يحتمل جميع المباحات» فلو حمل على غمومه يحنث في الحال بالتنفس 
وفتح العينين» وهو القياس» وبه أخذ رُكَر رضِيّ الله عنه؛ لأنَّ هذا من المباحات, إِلّا أن 
الظاهرٌ آنه لا يقصد ييمينه ها لا يدخخل فى وسغه فتحماناء على الطعام والشراب؟ أن 
بهما قوام الحياة. 


)١(‏ لأنّه فيه قلب المشروعء ولا قدرة عليه» قال برهان الشريعة في الوقاية ص” ٠‏ ؛ : قالوا: 
تطلق عرسه. وبه يفتى» قال ابن عابدين في ردّ المحتار "!: 56: وبه أفتى المتأخرون 
لا المتقدّمون» وقد توقف البَزْدويٌ في مبسوطه في كون عرف الناس إرادة الطلاق 
به فالاحتياطً أن لا يخالف المتقدّمين» ومثله في فتح القدير ©: »4١‏ والبحر الرائق 
4: 5" والشرنبلالية 7: 67» ومنحة الخالق 4: 2719 وحاشية الشلبي : 118. 

(؟) سبب نزول هذه الآية: «أنّ النبي يك كان يمكث عند زيئب بنث جحش رضي الله عنها 
فيشرب عندها عسلاً فعلمت به عائشة رضي الله عنهاء فتواطأت وحفصة رضي الله 
عنها أيتهما دخل عليها النبي بل فلتقل: إني أجد منك ريح المَعَافِي أكلت مغافير؟ 
فدغتل على إخداعناء فقالت لداؤللة»فقال يل شريت عبرلا عند قيقب يدث ددن 
ولن أعود» في صحيح مسلم ؟: ,»؛ وصحيح البخاري 6: 25١١5‏ والمغافير: 
صمخ بعض الشجر يحل بالماء وله رائحة كريهة» وكان رسول الله بك يكره أن يوجد 
منه الروائح, قَصَدَّق َك القائلة له ذلك من أزواجه وحرّم العسل على نفسه. كما في 
فتح باب العناية 1: 189 7550. 


؛ع« _ "_رددد ب بغية السائل علل خلاصة الدلائل 
وا سر 5 ٠‏ م 5 م 000 50 5 لأس 
فإذا نوّى غيرٌ ذلك يُصدق فيه. ومّن نذرَ نذرا مطلقا فعليه الوفاء به» وإن عَلقّ نذره 
بشرطء. فوجد الشرط. فعليه الوفاء بنفس النذرء واقافة ...وو .ةو .ةو .ةنو و ةن لوث ونث ونون ثلث لوه 
- َو 
(فإذا نَوَى غيرٌ ذلك يُصدّق فيه)؛ لاحتمال اللفظ له. 
لوقن تَذي ندرا مطلنا تعليه الو قاجين "!لقو له كلذ امن 1ت وى ماده 
الوقاء نما سشمى )0 
(وإن عَلّقَ نذره بشرطء فوجد الشرطء فعليه الوفاءٌ بنفس النذر)؛ للحديث» 
وهو مذهب العبادلة رضي الله عنهم. 
20 لع واي ميخم سي 5 ١5‏ 
)١(‏ لقوله جل جلاله: #وَليوفوأ نذورهمٌ # [الحج: 15]؛ ولأن المسلم يحتاج إلى أن 
يتقرب إلى الله جل جلاله بنوع من القرب المقصودة التي له رخصة تركها؛ لما يتعلق 
به من العاقبة الحميدة» وهى نيل الدرجات العلى» والسعادة العظمى فى دار الكرامة» 
وطبعه لا يطاوعه على تحصيله. بل يمنعه عنه؛ لما فيه من المضرة الحاضرة» وهى 
المشقة» ولا ضرورة فى الترك» فيحتاج إلى اكتساب سبب يخرجه عن رخصة 
العرك ويلتحقه بالقراتضى الم ةوقلا بعصت بالقلو» الآن الر تدرب رجاه خاو 
التحصيل؛ خوفاً من مضرة الترك فيحصل مقصوده. كما في البدائع ©: 41-9. 
(0) قال ابن حجر في الدراية ؟: 47: «لم أجده. ولكن في البخاري من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أنّ رجلاً قال: يا رسول الله إِنَّ أختي نذرت» الحديث» وقال: 
فاقض الله» وعن عائشة رفعته: مَّن نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث؛ ولمسلم عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه رفعه: لا وفاء لنذر في معصية» وفي المتفق عن ابن 
عمر رضي الله عنهما في قصة عمر رضي الله عنه: فأوف بنذرك». وحديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: «أتى رجل النبي كك فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإِنّها 
ماتت.ء فقال النبي يك لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم» قال: فاقض الله 
فهو أحقٌ بالقضاء» في صحيح البخاري 5”: 4515 7. 


كتاب الأيإن----. شل لش إبىبى؟؟؟ٍبب ب ب اث 
ورُوي أنَّ أبا حنيفة رضِيّ الله عنه رجع عن ذلكء وقال: إذا قال: إن فعلت كذا 
فعلئٌ ححة. أو عمرة. أو صوم سنة واحدة أو صدقة ما أملكه. أجزأه من ذلك 
كفارة يمين» وهو قول مُحمّد رضىّ الله عنه ا 
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(وزوي أنْ أبا حنيفة رضي الله عنه رجع عن ذلك'''. وقال: إذا قال: إن فعلت 
كذا فعل” جَة أو عمرة» أو صوم سنة واحدة» أو صدقة ما أملكه. أجزأه من ذلك 
كفارة يمين» وهو قول م مُحمَّد رضي الله عنه)". 


)١(‏ على الصحيحء احترازاً عن القول الآخر» وهو وجوب الوفاء به» سواء علقه بشرط 
يريده أو لا يريده» وهذا التخيير هو رواية النوادر» ولكنه صح رجوع الإمام قبل وفاته 
بسبعة أيام عما نقل عنه في ظاهر الرواية من وجوب الوفاء» سواءٌ علقه بشرط يريده أو 
بشرط لا يريده» وبه كان يفتي إسماعيل الزاهد» وهو اختيار السرخسي في المبسوط 
15؛ لكثرة البلوى في زمانناء وقال ملا خسرو في الدرر ؟: 47: وبه يفتى» 
وفي التنوير : 59: وهو المذهبء وقال شيخ زاده في مجمع الأنهر :١‏ /04: وفي 
أكثر المعتبرات هذا هو المذهب الصحيح المفتى به وفي التبيين "": ١١١‏ والوقاية 
ص/07 5 : هو الصحيحء وفي البحر الرائق ؟: 5: اختاره المحققون. 

(؟) فرّقوا في اليمين المسمّى فيها والمُعلّقة بشرط؛ إذ للتعليق فيها هيئتان: 
أولاً: أن يكون التعليق بشرط يراد كونه لجلب منفعة أو دفع مضرة: كإن شفى الله 
مريضيء أو مات عدويء أو قدم غائبي» فلله على صوم أو صدقة أو صلاة» لا يجزئه 
إلا فعل عينه إن وجدء فيجب فيه الوفاء بالنذر. 
ثانياً: إن كان التعليق بشرط لا يراد كونه: كإن دخلت الدارء أو كلمت فلاناء كما في 
اليج از كةو وإة زه ذاله بجوف كنارة اليميد إن شاف وز كاه أوشى بالمتتوز 
على الصحيح؛ لأنَّهِ إذا علقه بشرط لا يريده ففيه معنى اليمين» وهو المنع» لكنّه 
بظاهره نذر» فيتخيّر بين الوفاء والكفارة» كما في الدر المنتقى :١‏ /54» وشرح 
الوقاية ص/7٠5.‏ 


لس بغي السائل على خلاصة الدلائل 
ومن حلف لا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو الكعبة أو البيعة أو الكئيسة لم يحد : 


وبه قال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه؛ لقوله يَكلِ: «النذرٌ يميرنٌ» وكفّارتُه كقارة 
يمين)27؛ ولأنَّهِ قصد بذلك منع نفسه؛ فكان في معنى اليمين. 

(ومَن حلف لا يدخل بيتاً فدخل المسجد أو الكعبة أو البيعة”" أو الكنيسة 
لم يحنث)”"؛ أن اسم البيتِ عرفاً لا يطلق عليهاء والأيمان مبناها على العرف©). 


.7 سبق تخريجه ص 5؟‎ )١( 

0( البيعة: موضع صلاة النصارى وجمعها البيّع» وفي ديوان الأدب جعل كل واحد منهما 
للنصارىء كما في طلبة الطلبة ص97. 

0) لأنَّ البيت عرفا يفهم منه ما جعل وهيئ للبيتوتة» أي: النوم والسبات والقرار ليلاء فلا 
يتبادر الذهن من لفظ البيت إلى الكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة» كما في البيان في 
الأيمان والنذور ص”97. 

(4) قاعدتان في اعتبار الأيمان: 
الأولى: الأيمان تبى على العرف» ومعتى ذلك أن اليمين مثيه غلى العرق ا لم ينو 
ما يحتمله اللفظ؛ لأنَّ المتكلم إِنَّما يتكلّم بالكلام العرفي» أعني: الألفاظ التي يُراد بها 
معانيها التي وضعت لها في العرف» كما أنَّ العربيٌ حال كونه بين أهل اللغة إِنَّما يتكلّم 
بالحقائق اللغوية» فوجب صرف ألفاظ المتكلّم إلى ما عهد أنه المراد بهاء فمثلاً: 

مَن حلف لا يهدم بيت وهدم بيت عنكبوتء فإلَّهِ إن كان نوى هدم بيت عنكبوت 

في عموم قوله بيتاً حنثء وإن لم يخطر له فلا؛ لانصراف الكلام إلى المتعارف عند 
إطلاق لفظ بيت؛ لأن الكلام ينصرف إلى العرف إذا لم تكن له نيّةَه وإن كان له نيّة 

شيء واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتباره» كما في رد المحتار ": 47 /1. 

الغاتيةة الأبمان ميقة على الألفاظ لأ على الأغراض» ومع ذلك أن فى الأيمان 

على الألفاظ العرفيّة لاعلى الأغراض: أي المقاصد والنيات» فصار الحاصل أنَّ - 


- المعتبر إِنّما هو اللفظ العرفي المسمّى» وأما غرض الحالف فإن كان مدلول اللفظ 
المسمّى اعتبر» وإن كان زائداً على اللفظ فلا يعتبر. 
وكل .هن القاضاتين يتم وتكدل المتضوه نو الأخر» لأن فاغرة يناد الأبمان. عل 
العرف معناه: أن المعتبر هو المعنى المقصود في العرف من اللفظ المسمى» وإن كان 
في اللغة أو في الشرع أعم من المعنى المتعارف, ولما كانت هذه القاعدة موهمة اعتبار 
الغرض العرفي وإن كان زائداً على اللفظ المسمى وخارجاً عن مدلوله فإنّهم دفعوا 
ذلك الوهم بذكر القاعدة الثانية» وهي بناء الأيمان على الألفاظ لا على الأغراض» 
فقولهم: لا على الأغراض. دفعوا به توهم اعتبار الغرض الزائد على اللفظ المسمىء 
وأرادوا بالألفاظ: الألفاظ العرفية؛ بقرينة القاعدة الأولى» ولولاها لتوهم اعتبار الألفاظ 
ولو لغوية أو شرعية» فلا تنافي بين القاعدتين» كما في رد المحتار ": 5 7/4. 
ونضّوا على أنَّ اللفظ العام يخصٌ ولا يزاد: ومعنى: يخص؛ أنَّ اللفظ إذا كان عاماً 
يجوز تخصيصه بالعرف» فالغرض العرفي يخصص عمومه. فإذا أطلق اللفظ العام 
ينصرف إلى المتعارف منه؛ مثاله: مَنْ حلف لا يأكل رأساًء فإنّهِ يحنث بالرأس الذي 
يشوى ويطبخ في التنور؛ لأنَّه في العرف اسم لما يكبس في التنور ويباع في الأسواق» 
وهو رأس الغنم» فلا يدخل رأس الجراد والعصفور ونحوهما تحته؛ ومعنى: ولا 
يزاد؛ أن دلالة العرف لا تأثير لها في جعل غير الملفوظ ملفوظاًء فلا اعتبار للغرض 
الخارج عن اللفظ» ولا يصلح أن يزاد على اللفظ بهذا الغرض. مثاله: لو قال رجل 
لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالقء فإنّه يلغو ولا تصح إرادة الملك, أي: إن دخلت 
وأنت في نكاحيء وإن كان هو المتعارف؛ لأن ذلك غير مذكورء كما في رد المحتار 
“: ؛ 5 لا ويتفرّع على تخصيص العرف للألفاظ مسائل لا تعد لا وتحصى. منها: إن 
قال لمريدة الخروج أو الضرب: إن خرجت أو ضربت فأنت طالق» فيحنث خرجت 
أو ضربت فور فحسب؛ وتقيد الحنث بالفعل فوراء حتى لو لبثت ثم فعلت لا يحنث» - 


# سس سح ليق ]ألما قل عل خوازضية لد لاقل 


ومن حلف لا يتكلّم, فقرأ القرآن في الصلاة لم يحنث, ومّن حلف لا يلبس ثوباً 
وهو لابسه. فنزعه في الحال. وكذلك إن حلف لا 0 0000 

(ومَن حلف لا يتكلم ؛ فقرأً القرآن في الصلاة ة لم يحنث) استحساناً؛ لأنّه لا 
يُسمّى كلاماً في العرفء ألا ترى أنه يقال: فلا لم يتكلّم في صلاته وإن قرأ فيهاء 
وإن قرأ في غير الصلاة يوق 0غ لان 7 مَنْ حلف بذلك ثُمّ م قال: الحمد لله قيل له: 
كليقه كان اننا 


(ومَن حلف لا يلبس ثوباًء وهو لابسه. فنزعه فى الحال. وكذلك إن حلف لا 


- وهذه تسمى يمين الفور. وتفردٌ أبو حنيفة رضي الله عنه بإظهاره» ووجهه: أن مراد 
المتكلم الردٌ عن تلك الضَرْبة والحَرْجة عرفاًء ومبنى الأيمان عليه» كما في الهداية 
؟: 4/ ولو قال رجل لآخر: تعال تعد معي فقال المدعو: إن تغديت فامرأتي طالق» 
يحنث إن تغدى معه فقطء حتى لو تغدّى في بيته لا معه لم يحنث؛ لأن قرينة كونه 
جواباً لكلام الطالب ترجّح كون الممنوع هو ذلك الفعل لا مطلقه. كما في رفع 
الانتقاض ./0/:١‏ 

)١(‏ هذا في ظاهر الرواية» ورجحه في البحرء ورجّح في الفتح عدمه مطلقاً؛ للعرف. 
وعليه الدرر والملتقى» بل في البحر عن التهذيب: أنَّهِ لا يحنث بقراءة الكتب في 
عرفناء وقواه ذ في الشرنبلالية قائلاً: ولا عليك مِنْ أكثرية التصحيح له مع مخالفته 
العرف: كما في الدر المختار *: 4 ومثله لو سبّح, أو هذّلء أو كبّر في الصَّلاة ة أو 
خارجها؛ لأنّ هذه وإن كانت مِنّ الكلام لغدَّ لكن لا يسمّى بمثل ذلك متكلّماً عرفا 
فإنّ المتكلّم عرفاً من يخاطب الناس ويتكلّم بما يمخاطب به الناس» وكذلك لا يسمى 
متكلماً شرعاً؛ بدليل: أنَّه نهى في الأحاديث عن التكلّم في الصلاة» وأبيحت هذه 
الأمور فيهاء وأبييحت هذه الأمور في مواقع كره فيها الكلام: كحالة الوضوء ونحوهاء 
كما في شرح الوقاية والعمدة 7: /51؟. 


كتاب الأيإن ---------سس ‏ ب ْو 

يركب هذه الدابّة» وهو راكبهاء فنزل في الحال لم يحنثء وإن لبث ساعة حَنَتٌ. 
ل 

وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيهاء لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخل؛. 

وإن حلف لا يدخل داراء فدخل دارا خرابا لم يحنث. 00 

يركب هذه الدايّة» وهو راكبهاء فنزل في الحال لم يحنث”22» وإن لبث ساعة حَنّتٌ)؛ 

لدم يفل فى رسع كوه سسا عرفا إذ البمين تمق لل لا للسية. 


وعند زَُفَر رضي الله عنه: يحنث لوجود جزء من المحلوف عليه وفي اعتبار 
ذلك حرج شديد» فسقط اعتباره. 
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(وإن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيهاء لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم 
يدخل)”"؛ لأن الدخول هو الانفصال من الخارج إلى الداخل. 


(وإن حلف لا يدخل داراء فدخل دارا خرابا لم يحنث)؛ لأن الاسم عند 


(1) أن دوام الركوب واللبسن والسكن كالإتشاء» ولآن اليمين العقدت للب وشرعت 
شرعاً؛ لأن يأتي بالمحلوف عليه» فلا بد من زمان يقدر فيه على تحصيل البرّ فهو 
مستثنى بالضرورة؛ فلو لزم الحنث بذلك القدر لزم تكليف ما لا يطاق. والضابطة 
في نظير هذه المسائل: أن ما يصح امتداده: كالقعود والقيام فلدوامه حكم الابتداء 
وما لا فلاء وهذا كله لو كان اليمين حال دوام الفعل وَتلبسه فيه» ولو حلف قبل 
حصول الفعل فلا يحنث بالمكث. وإِنْما يحنث بإنشاء الفعل» كما في رد المحتار 
*: دولا 

() لأنَّ الدخولٌ هو الانتقال من الخارج إلى الداخل» فلا يحنث بالمكث؛ ولأنَّ المكث 
في السكنى واللبس والركوب يطلق عليه: الساكن واللابس والراكبء والمكث في 
البيت لا يطلق عليه: الداخل؛ فلذا لا يحنث بالمكث في مسألة الدخول» ويحنث 
بالمكث في الركوب ونحوه. كما في البيان في الأيمان والنذور ص45. 


و« تلط ل كتتحتت يف1 سانا عل غناؤفية الذلائل 
ومن حَلَففَ لا يدخل هذه الدَّار. فدخلها بعدما انهدمت وصارت صحراء حَنَّتْء 
وإن حلف لا يدخل هذا البيت» فدخله بعدما انهدم لم يحنثء ومّن حلف لا يُكلّم 
زوجةً فلان» فطلّقها فلان نم كلّمها حنث 093 00ا00ا53030300ؤ 
الإطلاق ينصرف إلى الكاملء (ومَن حَلَففَ لايدخل هذه الدّار. فدخلها بعدما انهدمت 
وصارت صحراء حَدّثْ. 

وإن حلف لا يدخل هذا البيت» فدخله بعدما انهدم لم يحنث)20©. 

والفرق”©: أن البيتَ اسمٌ لمايّبات فيه؛ وذلك لا يبقى بعد الخراب: وأمًا الدار 
اسم للعرصة التي يدار عليها الحائط» وذلك باق بعد الخراب؛ ولهذا سَمَّت العربٌ 
منازلهم دياراً بعد الرّحيلء ويقال: ديار بكر وديار ربيعة بعدما انهدماء وقال الشاعر: 


وقاس الشاففي رضت الله عه الدار على البية» وقد ف قنا بينهها: 


7 5 15 و ٠‏ فقون معنم عي فوة 
(ومّن حلف لا يُكلم زوجة فلان» فطلقها فلان ثم كلمها حنث”". 


)١(‏ لزوال اسم البيت؛ لزوال البناءء» فإنَّهِ لا يبات فيه» حتى لو بقي الحيطان وسقط السقف 
يحنث؛ إذ يبات فيه» فلا فرق في البيت بين المنكر والمعرف. كما في درر الحكام 
:55. 

(1) وأيضاً: والفرق بينهما: أن الدار اسم للعَرْصّة حقيقة وعرفآء يقال: دار عامرة ودار 
غامرة» والبناء فيها من التوابع والأوصافء إلا أن الوصف في الغائب معتبر» وفي 
الحاضر لغوء فكأنّه قال فى الغائب: لا أدخل هذه العَرْصّة المبنيّة» فيعتبر الوصف 
بالبناء» أما في الغائب فيلغو الوصف مع الإشارة؛ إذ الوصف للتعريفء والإشارة 
أبلغ فيه» كما في رمز الحقائق :١‏ /01؟. 

09 لآن الح مقضوهبالمجر ا لدان تكايت الاضتافة الدرركت المتعفن الداع ت 


يت لان 595599 ١](7ببب777‏ 2 77ت ١‏ 
ومن حَلَفَ لا يُكلّمُ عبد فلان, أو لا يدخل دار فلان» فباع عبدّه أو داره» فكلّم 
العبده ودخلّ الدارّلم يحنث ولو حلف لايُكَلّمْ صاحب هذا الطيلسان» فباعه ثم 
كلّمه حَنثْء ولو حلف لا يُكلَّمُ هذا الشاب, فكدّمَه بعدما صار شيخاًء أو حلف لا 


ومن حَلَفَ لا يُكلّمُ عبد فلان: أو لا يدخل دار فلان فباع عبدّه أو داره» فكلّم 
العبدٌ ودخلّ الدارٌ لم يحنث)؛ لأنْ العبدَ والدارٌ لا يقصدان بمنع النفس عنهماء 
فكأنَ المنع لصاحبهماء كأنَّه قال: ما داما لفلان27» بخلاف المرأة؛ لأنّها تقصد بالعداوة 
لنفسهاء فكانت الإضافة التعريفت. 

(ولو حلف لا يُكَلَمُ صاحب هذا الطيلسان”"» فباعه ثُمَ كلّمه حَرَّن)”7) لِأنّه 
لا يمتنع عن كلام الرجل لطيلسانه» فكانت الإضافة للتعريف أيضاً. 

(ولو حلف لا يُكلّمُ هذا الشاب. فكلّمّه بعدما صار شيخاً؟. أو حلف لا 


لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر؛ لأنّه لم يعين: أي لم يقل لا أكلم زوجة فلان؛ لأنَ 
فلانا عدو لي» فلا يشترط دوامهاء كما في التبيين : ١19‏ . 

)١(‏ والأضل: أنه مق عقل يمبته على عين بوصف يدعو ذلك الوصف إلى اليميز» يتقيد 
اليمين ببقاء ذلك الوصف. ويُنزل منزلة الاسمء كما في المبسوط 8: .١18١‏ 

(1) الطيلسان: تعريب تالشان» وجمعه طيالسة» وهو من لباس العجم مدور أسود. كما 

في المغرب 7: 77. 

ف لأنّ الإضافة للتعريفء والوصفُ لغو إذا لم يكن باعثاً على اليمين» ومن المعلوم 
أن الأشان لأ يعادق يمحت كوثه فالكاً لثوب خاصٌء فصار كأنّه قال: لا أكلم هذا 
الرجل» فتعلّقت يميه بذاته؛ ولذا لو كلم المشتري لذلك الثوب لم يحنثء وإن صار 
صاحب ذلك الثوبء كما في شرح الوقاية والعمدة 755:7. 

(:) لأنَّ الوصف المذكور لا يصلح مانعاً من التكلّم فيراد الذات» ولأنَّ هذه الصفات غير 
داعية إلى اليمين» فإِنْ وصف الصبا أو الشباب لا دخل له في امتناع تكلّمهء وهذا كله 
إذا لم ينو الحالف شيئاً كما في شرح الوقاية والعمدة 555:7. 


222227227222220 بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
يأكل من لحم هذا الحملء فصار كبشاً فأكله حنث فيهماء فإن حَلّفَ لا يأكل من 
هذه النخلة» فهو على ثمرهاء وإن حَلّفَ لا يأكل من هذا السّسره فصار رطباً فأكله. 
يسرأء فأكل رطب ا مُذَنْبا أو لايأكل رطباء فأكل بسرامُذنُباً ا 


يأكل من لحم هذا الحمل؛ فصار كبشاً فأكله حنث فيهما)؛ لأنَّ المنمَ كان بعينهماء 
لا لأجل الصغر أو الشبابء والعين باقية. 

(فإخ كلت لاباكل برو هةهالنخلة افبوصل تمرط)20 لكا الحفيقة يسدر 
فيحمل على المجازء وهو ما يتَحَذْ منها. 

(وإن حَلّفَ لا يأكل من هذا البُّسر”". فصار رطباً فأكله. لم يحنث؛ ولو حلف 
لا يأكل بسر فأكله رطباً لم يحنث)”! لأنَّ اليمين هاهنا قد تنعقد للصفة» فإنَّ 
الإنسان قد يضره الرطب دون البسرء أو البسر دون الرطب. 

آ 


(وإن حلف لابأكل بُسراً ذأكل رطبامذبًّ أو لايأكل رطب فأكل مسرامذيً:". 


01 لآن المع التسقق ميسور سسا؛ ولآله أضاف البحين إلى ما لا يوك قاضرف 
إلى ما يخرج منها بلا صنع أحد تجوّزاً باسم السبب» وهو النخلة في المسبب» وهو 
الخارج؛ لأنّها سبب فيه لكن شرط أن لا يتغيرٌ بصفة حادثة» كما في مجمع الأنهر 
١ضكهمه.‏ 

(0) البّسر: اسم لثمر النخل في مرتبته الرابعة من مراتبه الست» وهي: طلع» ثم خلال» ثم 
بلح» ثم بسرء ثم رُطبء ثم تمرء كما في الصحاح :١‏ 47. 7 

(8) لآنه اللسر ينه ماكولةتولكن الأطيه وإن كا من سن الس إلا أن الأسان قن 
يمتنع من تناول البّسرء ولا يمتنع من تناول الرطبء كما في المبسوط 8: .١18١‏ 

(5) بسراً مُذَّدِباً: وهوما بدا الإرطاب مِنْ قِبَلٍ دَنّه وهو ما سفل من جانب القمع - 


كتاب الأيإن سس تأ 
حنث عند أبي حنيفة رضي الله عنه. ومن حلف لا يأكل لحماء فأكل السمك لم 
حنث عند أبي حنيفة رضي الله عنه)؛ لأنّه أكل المحلوف عليه وإن كان بُسراً. 

وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: لا يحنث؛ لأنَّ اسم البُسر لا يتناوله مطلقاًء 
إلا أن الاسم غير معفير فن الأأكل» كن خلق لا يأكل سمناً فأكل منويقا فيه دمن 
ظاهر» يحنث وإن لم يتناوله الاسم كذا هذا. 

(ومّن حلف لا يأكل لحماًء فأكل السمك لم يحنث)'!'؛ لقصور معنى اللحمية 
فيه» وهو القوة» وعدم إطلاق الاسم عليه في العرف: فإن الرجل يقول: ما أكلت 
لحماً منذ كذا وإن كان قد أكل السمكء ولا ينكر عليه في ذلكء ومبنى الأيمان على 
العرف» لا على ما ورد في القرآن فإِنَّ ذلك له وجوه؛ ألا ترى أنه لو حلف لا يركب 
دابّة فركب كافراً لا يحنثء. وإن كان الله جل جلاله سمّاه دابّة بقوله جل جلاله: 
#إِنَّ سَنّ ألدَوَآبَ عِندَ الله أ لذن كمَرُوا 4 [الأنفال: هه]. 

وكذا إن حلف لا يمسٌّ وتداً فمس جبلاً أو لا يقعد في السراج فقعد في 
الشمتى» أوالا يخريييناً فكب بيت العتكبوركه» لأ سق ”1 وإن ورذت هذه 


- والعلاقة» وتفسيره: هو الذي عامته بسر وفيه شيء من الرطبء وكذا إذا حلف لا يأكل 
وطا كديا وهو الذذى عابت رطي وقد شي دمن البسين ينظارة الععاية 6ه ١‏ 

019 لآ النسه ما ينوك من الدم».وليسن فى السمك همف ومطلق الانسم تقول كاله 
وكذلك مِنْ حيث العرف لا يستعمل السمك استعمال اللحم, وبائع السمك لا يسمّى 
لكام والعرف في اليمين معتبرء إِلّا أن يكون نوى السمك. فحينئظٍ تعمل نيّته؛ لأنّه 
لحم مِنْ وجه. كما في المبسوط 8: 11/5. 

(0) لانصراف الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ بيت؛ لأن الكلام ينصرف إلى 
العرف إذا لم تكن له نية» وإن كان له نية شيء واللفظ يحتمله انعقد اليمين باعتباره. 
كما في ره المحتاز ©: 49/ا: 


4 متخ7حصسبسبحت ت7تىت7ت7ت7#67ت7ت7ت_بب شي الما قل غم غلواضة الذ لؤفل 


ومن حلف لآ يشرب من دجلة» فشرب منها بالإناء لم يحنث حتى يكرع منها 
كَرْعاً عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه» وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة» فشرب 
منها بإناء أو بغيره حنث 237000 
الأسامي في القرآن» كذا هذا. 


منها كَرْعاً”'' عند أبي حنيفة رضِيّ انز عنه )1 

وقالا والشَافِعيٌ رضِيّ الله عنهم: يحنثء وهو بناءً على أن اليمينَ إذا تناولت 
حقيقةً ومجازاً تحمل على الحقيقة» وإن كان المجازٌ أغلب. إِلّا إذا كانت الحقيقة 
ميحررة تحن على الفجاق» دهي علقنا جنيع . 


(وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة» فشرب منها بإناء أو بغيره حنث)”"؛ أنه 


)١(‏ الكَرْعٌ: تناول الماء بالفم من موضعه؛ يقال: كرع الرّجل في الماء وفي الإناء إذا مَدَ 
عنقه نحوه ليشربه» كما في المغرب ص" ٠‏ 4 . 

(0) بآن يتناوله بفمه من نفس النهر لا بكفه وغيرهاء وهذا إذا لم يكن له نيّة» فلو نوى 
ناموط يمه لآن موه لك ااام اللبايةهوالمعنى من كودة لغرب يعد ا مم ماك اله 
وهذا لا يكون إلا بالكرع؛ ولأن الاعتبارٌ للحقيقة المستعملة» وعندهما وعند الأئمة 
الثلاثة: من للتبعيضء أي: لا يشرب من مائه؛ لأنَّ الاعتبار للمجاز المتعارف» كما فى 
فتح باب العناية 7: 717/1؟» والنكت : 188 . 

(*) لأنَّ اليمين عدت على الماء دون النهر» وفيما لا يتأتى فيه الكرع: كالبئر» يحنث 
بالشرببالإتاة مطلقاء سواء قال: هرة البق ر أو مر فاء العرء تحن المجان» ولو تكلف 
الكرع فيما لا يتأتى فيه الكرع» لا يحنث في الأصح؛ لعدم العرف. ونظير هاتين 
المسألتين: مالو حلفي لا يشرب من هذا الكوز فضت الماء فى كوز الخر فشرب هته 
لا يحنثء ولو قال: من ماء هذا الكوز فصب فى كوز آخر فشرب منه حنثء, كما فى - 


كتاب الأيإن سس هق 
ومن حلف لا يأكل من هذه الحنطة» فأكل من خبزها لم يحنث؛ وعندهما: يحنث 
ولو حلف لايأكل من هذا الدقيق. فأكل من خبزه. حنث. ولو استفه كما هو 00 
جلف غك الماء» وقد شدريه» كلاف الحسالة الأوليء فإنّهحلف على الثهر. 

(ومّن حلف لا يأكل من هذه الحنطة» فأكل من خبزها لم يحنث)7/ عنده. 
(وعندهما: يحنث)؛ لما مَرّ في الشرب من دجلة. 


(ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه. حنث. ولو استفه كما هو 


- الدر المختار ورد المحتار :785 والأصل في جنس هذه المسائل: أنه متى عقد يمينه 
على شيء ليس حقيقة مستعملة وله مجاز متعارف يحمل على المجاز: كما إذا حلف لا 
يأكل من هذه النخلة» وإن كانت له حقيقة مستعملة يحمل على الحقيقة: كمن حلف لا 
يأكل لحماًء وإن كانت له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف يحمل على الحقيقة» كما في 
مجمع الأنهر :١‏ 6514. 

)١(‏ ففيها ثلاثة أوجه: 
.١‏ إن نوى لا يأكلها حبّاء فهو على ما نوى؛ فإن أكل من خبزها أو سويقها لا يحنث؛ 
لأنّه نوئ وأراد حقيقة كلامهء فيتقيد اليمين. 
". إن نوى أكل الخبز» فهو على ما نوى؛ لأنَّه نوى المجاز المتعارف. 
*. إن لم ينو شيئاًء فإن أكلها قضماً غير نيئة حنثء وإن أكل من خبزها أو دقيقها أو 
نمورقيا له مويف ولا الشكة المنسيلة ار ريمع العهاز العارقوو زياف اد هذا 
الكلام له حقيقة مستعملة له فَإِنَّها تؤكل قضماً ومطبوخة وكشكاً وهريسة ومقلية 
ومجاز متعارف. فالحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف» فصار كمّن حلف 
لا يأكل من هذه البيضة فأكل من فرخهاء أو حلف لا يأكل من هذه البقرة أو الشاة 
فأكل لبنها أو سمنها أو زبدهاء ولو زرع الحنطة فأكل ما خرج منها لم يحنثء كما في 
التبيين : 2١79‏ والفتح ©: 2١75‏ ومجمع الأنهر ١‏ : 6 


٠٠‏ "كلتم ث5 ا ا ا ا 00 را 


لم يحنثء ولو حلف لا يكلّم فلانً فكلّمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث؛ 
وإن حلف لا يُكلّمه إلا بإذنه» فأذن له ولم يعلم بإذنه حتى كذّمه حنث 0 00 


لم يحنث)؛ لأنَّ الحقيقة مهجورة؛ فيحمل على المجاز””"» كما في النخلة. 

وعند الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: إن استفه خدث: وإن أكل خبزه لم يحنث؛ 
اغغبارا للحتيقة ]لذ أن السقيقة فظن يكيالة المذلهم ولا جواب عنياء 

(ولو حلف لايكلّم فلانا فكلّمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث)”" لأنَّه 
كلّمه عرفا فإنَّه يقال: كلّمه وهو نائم» وإن لم يسمع 

(وإن حلف لا يُكلّمه إِلّا بإذنه. فأذن له ولم يعلم بإذنه حتى كلّمه حنث)؛ لأنَّ 
الأذن مأخوذ من الإعلام؛ قال الله جل جلاله : 9# وَأَذانُ مَرَح أله ورَسُو لو © [التوبة: *]: 
أي إعلام» وقال: #كَأدَنوابِحَرّبٍ من أله 4 [البقرة: 9, والإعلام لا يكون بدون 
العلم”". 

وعن أبي يوسف رضِيّ الله عنه وهو قولٌ الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: أنه لايحنث؛ 
لأنّ الكراهية الموجبة لليمين قد زالت بالإذن. إِلَا أنَّ فعلّ الحالف قبل العلم به 


لج ومكالفة كان حاننا. 


(1) لالدعيبه غير ساكول« يقلات الحيطة» فيضيرف إلى ما يمغل مده لتعين المثعازة كنا 
في شرح الوقاية ص7١‏ 5» ومجمع الأنهر :١‏ 5ه 

(0) لأنّه كلمه وأسمعه فيحنثء ولو لم يوقظه ذكر القدوري رضِيّ الله عنه: أنَّهِ إن كان 
بحيث يسمع لو لم يكن نائماً وأصغى إليه أذنه يحنثء والمختار الأول» كما في درر 
الحكام ؟: 55. قال في البرهان: وهو الأظهرء كما في الشرنبلالية ؟: 05. 

(*) لأنْ كل هذا لا يتحقق إلا بعد العلم؛ فإن أذن ولم يعلم؛ فهذا لا يكون إذناً» كما في 
العدن 1551 


كتاب الأياإن سس ب ب اع 
وإذا استحلف الوالى رجلاً ليعلمه بكلّ داعر دَخَلَ البلد» فهذا على حال ولايته 
خاصّة: ومن حلف لا يركب دابّة فلان» فَرَكِبَ دابّة عبده لم يَحْنَتْ ومن حلف لا 
يدخل هذه الدارء فوقف على سطحهاء أو دخل دهليزها حنث» 000000 

(وإذا استحلف الوالى رجلاً ليعلمه بكلَّ داعر”" دَخَلَ البلد» فهذا على حال 
ولايقه خاط) 5ك لآن | هن هاجب السياملك فينقيد يزفان الولاية بنلالة الحال. 

(ومّن حلف لا يركب دابّة فلان» قَرَكِبَ دابّة عبده لم يَحْنَث)؛ لأنّها تنسب 
إلى العبد عرفاً. 

وعند مُحمّد رضي الله عنه: يحنث إذا لم يكن على العبد دين؛ اعتباراً على 
حقيقة المللفه إل أن الأبماة متاها على العرف لأاهلى الحقائق على قاف فى 
المسائل. 

(وممَن حلف لا يدخل هذه الدار» فوقف على سطحهاء أو دخل دهليزها9" 
حنث)0)! لأنّه يُعَذ داخلاء بدليل: جواز الاقتداء من سطح المسجد. 


)١(‏ الدَّعَرٌ والدَّعَارَةٌ: الخبث والفسق. والداعر: الرّجل الخبيث المفسد, كما في المصباح 
المثير :١‏ 195 ومختار الصحاح ص8 .٠١‏ 

(؟) لأنْ المقصود منه دفع شرّه أو شر غيره بزجره. فلا يفيد فائدته بعد زوال سلطنته» 
والزوال بالموت وكذا بالعزل» كما في الهداية ؟: 44» ولا يلزمه الإعلام بدخوله. 
وإنّما يلزمه أن لا يؤخر الإعلام إلى ما بعد موت الوالي أو عزله» كما في العناية 
5 

(*) وهو ما بين الباب والدار» كما في فتح القدير :١‏ /91. 

(:) قال في شرح ملا مسكين ص 45 :١‏ والمختار: أن لا يحنث إن كان الحالف من بلاد 
العجمء وعليه الفتوى» وإن كان من بلاد العرب يحنثء وهو جواب الأصلء اهف 
والحنث هو قول المتقدمين, مقابله قول المتأخرين» كما في فتح المعين ؟: 01 ". 


دلب بسح بغية السائل علِل خلاصة الدلائل 
وإن وَقَففَ في طاق الباب بحيث إذا أغلقٌ البابَ كان خارجاً لم يحنثء ومّن حلف 
لا يأكل الشوي. فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر, ومّن حلف لا يأكل 
الطبيخ» فهو على ما يطبخ من اللحم. ومّن حلف لا يأكل الرأس. فيمينه على ما 
يُكبس في التنانير ويباع في المصر. اه 

وقال الشَّافِعيّ رضي الله عنه: إذا وقف على سطحها أو حائطها لا يحنث؛ 
لأنّه وقف في موضع لا يحيط به بناء الدارء فنقول: إحاطة الحائط ليست بشرط في 
الدخول؛ بدليل: أنَّهِ لو حلف لا يخرج من هذه الدار فصعد السطح لا يحنثء ومّن 
لأيكوة خارجا بكرن داخاد لاأمخالة. 

(وإن وَقَفَ في طاق الباب بحيث إذا أغلقٌ الباب كان خارجاً لم يحنث)7"؛ 
لأنّهِ لا يعد داخلاً عرفاً. 


(ومَّن حلف لا يأكل الشويء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر)"”"؛ لذن 
الاسم عند الإطلاق لا ينص رف إليهما. 


(ومّن حلف لا يأكل الطبيخ» فهو على ما يطبخ من اللحم). 
(ومّن حلف لا يأكل الرأسء فيمينه على ما يُكبس في التنانير ويُباع في 


المصر)؛ لأنه لا يمكن حمله على العموم؛ إذ الإنسان لا يقصد بيمينه رؤوس الجراد 
والعصافير» فكان المراد منه المتعارف. 


(1) أي: من حلف لا يذل هذه الدارء فوقف في طاق باب لو أغلق كان خارجاء فإنّه لا 
يحنث؛ ولو أدخل رأسه أو إحدى رجليه؛ لم يحنثء أما لو أغلق الباب يكون داخلاً 
يحنثء كما في الوقاية ص8 »4٠‏ وشرح ملا مسكين ص ١5408‏ . 

(0) للعرف بأنَّهِ يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق» فلا يحنث بأكله من الباذنجان 
والجزر المشويان إلا إذا نوى ذلك. كما في مجمع الأنهر :١‏ 559. 


كتاب الأيإن سسسب ب فك 
ومن خَلَف لآ تأكل خبراء فيميثه لل ما يعناة أهل النصر أكلب فإن أكل شبد 
التطاناب اوخبر الأرزبالعراق الم يجدطه ون و حاف لا ببيع: أو يا يشتريء أو لا 
يؤْجّره فوكّلَ من فعل ذلك لم يحنث؛ بخلاف ما لو حلف لا يتزوّج أو لا يطلّق أو 
لايُعتق» فوكّل بذلك حنث؛ 000 ااا 0 

وقيل: عند أبي حنيفة رضي الله عنه: على رؤوس البقر والغنم» وعندهما: على 
رؤوس الغنم خاصّة» وهو في الحقيقة اختلاف عرف وزمانء ففي زمانه كان يكبس 
النوعان» وفي زمنهما كان يكبس رؤوس الغنم خاصة. 

(وقن حَلَف لاياكل حبرل فبميثه على ما يعنا أحل المضر أكله) 00 زماقة 
أن المعتبرَ هو العرفء (فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث)؛ لأن 
ذلك عندهم لا يُسمَّى خبزاً مطلقاء والمعتبر في كل بلدة عرفهم. 

(ومن حلف لا يبيع» أو لا : يشتري» أو لا يوْجّرء فوكلَ من فعل ذلك لم 
ييحفيق) 097+ لآنه لم يفعل المحلوف عليه حقيقة ولا فرعا ]3 العيدة والتحقون 
راجعة إلى العاقد. 


(بخلاف ما لو حلف لا ينزوّج أو لا يطلّق أو لا يُعتق فوكّل بذلك حنث)”7"؛ 


)١(‏ فإنَّه بحنث بأكل خبز البر والشعير» ولا يحنث بأكل خبز الأرز والذرة ببلدة لا يعتاد 
ف تماق تر الونارا ص11 

(9)الآن العقد دوه الركيل بو أن الوق ق كتسليم الثمن والمبيع ترجع إليه؛ ولم 
يصدر مِنَّ الموكّل؛ فلا يحنثء والضابطة في هذا المقام: أن كل عقد يضيفه الوكيل 
إلى الموكل ترجع حقوقه إلى الموكل» وكل عقد يضيفه إلى نفسه ولا يحتاج فيه إلى 
ذكر الموكل ترجع حقوقه إلى الوكيل» كما في شرح الوقاية ص”47» وفتح باب 
العناية ؟: 796. 

ليف لأنَّ الفعلّ ينتقل إلى الآمر؛ لأنَّ الوكيل في هذه العقود سفير محضء حتى أنَّ الحقوقٌ - 


واب ل سطس سسطسبحتتنت. رفرة السائل عل غؤلاضية الذلائل 


ومّن حلف لا يجلس على الأرضء فجلس على بساطٍ أو حصير لم يحنثء ومّن 
حَلَفَ لا يَجْلِسٌ على السَّرِيره فجلس على سرير فوقه بساط يحنثء وإن جعل 
فوقه سريراً آخر فجلس عليه لم يحنث. 1192317100 


لآن التحقر ف فيا راضعة إلى الكدرع وقى مضافة الب قضار كواالو بان بننسة. 


والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه ألحقها بالبيع والشراء؛ لأنّه ترك المحلوف عليه 
إلا أنّه مباشر من حيث الحكم, ولهذا لا بُدَ من الإضافة إليهء بخلاف البيع» فإنَّه لا 
بقبناقف اليد 


4. 8 


(ومّن حلف لا يجلس على الأرضء فجلس على بساطٍ أو حصير لم ب غ00 
لالهلا تيك الما على الأرقي: 


(ومَن حَلَفَ لايَجْلِسٌ على السّرِيره فجلس على سرير فوقه بساط يحنث)("؛ 
أنه يعد جالساً على السرير» (وإن جعل فوقه سريراً آخر فجلس عليه لم يحنث)77؛ 


-_ترجع إلى الآمرء فكأنَ الآمرفعل بنفسه. وإن قال الحالف في التزوّج والطلاق ونحوها: 
نويت أن لا أفعل بنفسيء صُدَّقّ ديانةَ لا قضاءً» وفي ضرب العبد وذبح الشاة لو نوى أن 
لايلي ذلك بنفسه؛ صُدَّقٌ ديانة وقضاءً» كما في شرح ابن ملك ق75١/‏ أ. 

)١(‏ لأنّه لم يجلس على الأرض عرفاً ويحنث إن جلس على الأرض وكان لباسّه حائلًا 
بينها وبينه؛ لأنَّهِ جلس على الأرض ولباسه تبع له. كما في شرح الوقاية ص8١‏ 4» 
ودرر الحكام ؟: 65. 

(؟) لأن الجلوس على هذا السرير لا يعتاد بدون أن يجعل عليه بساطء فالجلوس على 
البساط جلوس على السرير» كما في شرح الوقاية ص8١‏ 4» ودرر الحكام ؟: 54. 

لان الجلوس_غالى السروي اللقير لكو لجا وها على الك السرير لا له ليس يما نه 
كما في درر الحكام ؟: 65. 


كتاب الأيإن------ سسب بإ اث 

إن حلف لا ينام على فراشء فنام عليه وفوقه قرام حنث؛ وإن جعل فوقه فراشاً 
لخر ققام عليه لم يحت ون حلب بيعين وثال: إن شاء الله تعالى متصلاً بيمينه 
فلا حنث عليه؛ وإن حَلفَ ليأنِينَ غداً إن استطاع فهو على استطاعة الصحّة دون 
القدرة» وإن حلف لا يُكلّمُ فلاناً حينا أو زماناً. أو الحين أو الزمان» فهو على 


لأن الجلوس حيثئل يُسب إلى الثاني دون الأول. 


(وإن حلف لا ينام على فراشء فنام عليه وفوقه قِرام''' حنث. وإن جعل فوقه 
فراشاً آخر فنام عليه لم يحنث)”"؛ لما ذكرناه آنفاً. 

(ومَن حلف بيمين وقال: إن شاء الله تعالى متّصلاً بيمينه فلا حنث عليه)؛ لما 
َرّ في الإقرار. 

(وإن حَلَفَ ليأنينَ غداً إن استطاع» فهو على استطاعة الصحّة دون القدرة)؛ 
لأنَّ الاستطاعة في العرف عبارة عن الصحة وسلامة الآلة0" قال الله جل جلاله: 


وو مسا م صىي لي ا 


#وَيِنَه عَلَ دّيس حِج لدت مَنِ أسَتَطاعَ ليه ديا 4 [آل عمران: 917]. 
(وإن حلف لايُكلّمُ فلاناً حيناً أو زماناء أو الحين أو الزمان» فهو على سنّة 


.68٠٠ أي: ستر رقيق» كما في المصباح المنير ص‎ )١( 

(؟) لأنَّ القِرامَ تبعٌ للفراش لا الفراش الآخرء فإنَّ الشيء لا يتبع مثله: فالناكمُ على فراش 
لا يُعدٌ عرفاً نائماً على فراش آخرء والنائم على قرام فوق الفراش يعدّ نائماً عليه عرفا 
كما في شرح الوقاية ص5١4.‏ 

(*) وإن قال: عنيت الاستطاعة الحقيقيّة» وهى القدرة الحقيقية التى يحدثها الله تعالى 
للعبد حال قصد اكتسابه الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات» ولا تكون إلا مقارنة 
للفعل» يصِدَّقٌ ديانة لا قضاءً» كما في فتح باب العناية 7: 755. 


77# ل سس يلما قل غلا خوازاضية اد لاقل 


أشهر» وكذلك الدهر عند أبى يوسف ومُحمّد رضى الله عنهما إذا ذكره مُنكرأه.... 


أشهر)”"؛ هكذا رُوِي عن ابن عبّاس وسعيد بن المُسَيِّب رضي الله عنهم”"؛ ولأنّه 
يستعمل للوقت. فيتناول القليل والكثير» والظاهر من حاله أنه لا يمنع نفسه من 
كلامه ساعة باليمين» ولو أراد الأكثر لقال أبدأء فحملناه على الوسط؛ لأنَّه أقرب 
إلى الإرادة. 


(وكذلك الدهر عند أبى يوسف ومُحمّد رضى الله عنهما إذا ذكره مُنكراً)"؛ 
31103 لو تكن لهقة فهما بحملا على بثة اشون يعر الاكمة وقك النمين؟ أن 


الحين قد يطلق على ساعة؛ كقوله جل جلاله: # صَسْبَحَنَ ألَّهِ حِرنَ تمسو وحن 
تَصَبِحُونَ #* [الروم: 17]» وعلى أربعين سنة؛ كما قالوا في تفسير قوله جل جلاله: 


#هّل أَقَ عَلَ الِْشنٍ حِيِنُ يّنَ ألدَّهْرٍ * [الإنسان: »]١‏ 000 أشير؟ كما قال ابن 
عبّاس رضي الله عنه في تفسير قوله جل جلاله: #تُوْقَ كُلَهَا ملحن بإذْنِ رَيَهَا4 


[إبراهيم: 78]» الها هلة اننا بين أن يخرج جَ الطلع إلى ابه النية 
ينصرف إليه؛ لأنّه الوسطء كما في الهداية ©: 2١85‏ وفتح القدير ه: ١5‏ . 

(1) فعن سعيد بن جبير وعكرمة: «الحين ستة أشهر» في مصنف ابن أبي شيبة /!: 095. 

(*") فإنَّ أبا حنيفة رضِيّ الله عنه قال: لا أدري ما الدهرء هذا إذا لم تكن له نية» قال أبو 
يوسف رضي الله عنه ومحمّد رضي الله عنه لو قال: إن صمت دهراً» ولم تكن له نيّة 
حنث بصوم سنّة أشهر في عمره مجتمعاً أو متفرّقاً؛ لأنَّه يستعمل استعمال الحين» 
ينكلم أرقا مودعير وبا سير والركرة سكم راق روبدلا روي لاع 
التوقّف؛ لأنَّ مقاديرٌ الأسامي واللّغات لا تثبت تثبت إلا توقيفا» ولم يرد نص من الشرع في 
تقديره» ولا فسّره أحدٌّ مِنْ أهل اللغة» فوّجَب التوقّف لعدم الموقف؛ لأنَّ الخو 
بالمقايسة فيما طريقه التوقف باطلء كما في المبسوط 217:4 وبدائع الصنائع - 


جك | ير ا لس س1 يزان 


وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: إن نوى بالدهر شيئاء فهو على ما نوى, وإن لم 
ينوء فلا أدرى ما الدهر 900 


لآنه يسععنل يمع الحين: يقال:ما ريتك منل فين ومدل ذهر: 

وإن ذكره مُعرّفاً باللام فهو على الأبد”؛ لأنّه لَمّا أدخل عليه اللام أراد التكثير» 
فوقع على العمر. 

(وأمًا أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: إن نوى بالدهر شيئاًء فهو على ما نوى. 
وإن لم ينو فلا أدري ما الدهر)”"؛ وذلك لأنّه لم يرد عن أهل اللغة فيه تقدير» 


- :٠ه‏ والتبيين "8: 151-150. 
(1) أي: طوال العمر؛ لأنَّ المعرّف مئهما يراد به الأبد عرفاء كما في الهداية وفتح القدير 
ان 1 
(0) وقد توقف في غير هذه المسألةٍ مِنَ المسائل؛ منها: 
.١‏ في الدابة التي لا تأكل إلا العذرة متى يطيبٌ لحمهاء واختلفوا فيه: فقيل بعد ثلاثة 
أيّام» وقيل: سبعة. 
؟. الكلبٌ متى يصيرٌ معلّماً للصيد» ففوّضه إلى المبتلى به» وقيل: بترك أكله الصيدَ 
ثلاث مرّات. 
“. وقت الختان» واختلفوا فيه فقيل: هو حين يبلغ الصبيّ عشرأًء وقيل: سبعاء وقيل: 
اثنا عشر. 
الككن المشكل إذايال عن ترجيه: وعندهما يعنة الكت 
©. سؤر الحمار توقف في طهوريّته. 
5. هل الملائكة أفضل أم الأنبياء» وقال غيره: خواصٌ البشر أفضل من الملائكة. 
. مستقرٌ أطفالٍ المشركين» وقال غيره: هم في الجنة. - 


#ونس م سس يييي ب بس بي ألُسَائل عن خلاصة الذلائل 
وإن حلف لايُكدّمه أَبَاما فهو على ثلاثة ة يا ولو حلف لايُكلّمه الأيّام؛ فهو على 
عشرة أَيّام عند أبي حنيفة رضي الله عنه. ففاة مع هده ولاو دق قات ا ففقان وان عقة قوسف ففة 
واللغات لا ثث ثبت قياساً بخلاف الحين؛ لأنّه ورد عنهم فيه تقادير» فحملناه ه على 
الرسيطه ريه وال غاية ووع الى ضلة رفي الا عله رنهاية زهت ا0زل قبا 
لا يدري: لا أدري» وكان له أسوة بالملائكة؛ إذ قال الله جل جلاله لهم: تيون 
أَسْمَآةِ ولك # قالوا: لسَبَحَدَكَ لا عَم لكا إِلَامَاعَلََّئَم 14 اعدو ]م وبال 
لل إذ سئل: أي البقاع أفضل؟ فقال: «لا أدري)20. 

(وإن حلف لا يُكلّمه يام فهو على ثلاثة أيَام)؛ لأنَّه جمع» وأقل الجمع 
الصحيح ثلاثة 


(ولو حلف لا يكلّمه الأيّام فهو على عشرة أَيّام عند أبي حنيفة رضي الله عنه)"؛ 


كد #واللان كدان النسخدهو مالنهو قالخ .ا يجرة لخيرورة. 

4. ثُوابُ الجن بالطاعاتٍ يوم القيامة كالإنس أم لا؟» وذكر صاحبٌ السراج أنَّ 
المسائلٌ التي توقف فيها أبو حنيفة رضِيّ الله عنه أربع عشرة مسألة» كما في الشرنبلالية 
5ه وفتح القدير .١155:©‏ قال اللكنوي في عمدة الرعاية ؟: 7594: وهذا كله دال 
على غاية ورعه واحتياطه وتقواه وديانته» ومن هاهنا بطل قولٌ مَن يتفوّه بأنّ أبا حنيفة 
رضي الله عنه كان مِنْ أصحاب الرأيء وأنَّه كان يبادرٌ بالقياس» ويُقدّمه على الكتاب 
والما ساناي الف 7 

)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ رجلا سأل النبي َلِ: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري 
حتى أسأل جبريل» فسأل جبريل» فقال: لا أدري حتن أسال ميكائيل» فجاء فقال: 
خير البقاع المساجد وشرها الأسواق» في صحيح ابن حبان 4: 4/5» والمستدرك 
ذو والستن الكبرى للببيك 76 8 وغيرهاء 

(0) لآل أككر هايذكر بلفظ الجمعء قإن الديييق بعد عنقوة يكون مقرداً يحو العل عق 
يوماء كما في تبيين الحقائق ه: /ا6١.‏ 


كتاب الأيان ------- سسب مه 
وقالا: الأيَام الأسبوع؛ لو حلف لا يُكلّمه الشهور, فهو على عشرة أشهر عنده. 
وعندهما: اثنى عشر شهراء وإن حَلَفَ لا يفعل كذا تركه أبداًء وإن حلف ليفعلنٌ 
كذاء ففعله مَرّة واحدة بَرّ في يمينه» ومّن حَلَّفَ لا تخرج امرأته إلا بإذنه» فأذن لها 
: 9 ِ 

مَرّة واحدة» فخرجت مَرّة أخرى بغير إذنه حنث. ولا بد من الإذن في كل خروج: 
لأنَّهِ عرّفَ الجمع باللام؛ فينصرف الى أكمل عدد مستعمل على هذا اللفظ. 

(وقالا: الآيّام الأسبوع)؛ لأنّها معهودة» فتنصرف اللام إليهاء وما زاد عليها 
فهو تكرار. 

وعلى هذا (لو حل :لا تكلمه الشهور) فهو على غقيرة الشهر غنده: وعندهما: 
الى عش ر شهراً)؛ لما ذكرنا: 

(وإن لت لأ بفعل كذافركه آبر )10 لآنه لأيصير تاركاً إلا كذللك. 

(وإن حلف ليفعلنّ كذاء ففعله مَرّة واحدة بَرّ فى يمينه)”)؛ لأنّهِ يصير فاعلًا 
بمرة واحدة. 

(ومَن حَلَفَ لا تخرج امرأته إلا بإذنه. فأذن لها مَرّة واحدة» فخرجت مَرّة 
2 3 8- م 
أخرى بغير إذنه حنث. ولا بد من الإذن في كل خروج””"؛ لأنه نفى الخروج 


)١(‏ أي: يجب أن لا يفعله أبداً؛ لأنّه في المعنى نكرة في سياق النفي» والنكرة تعم في 
النفى» فيكون واقعاً على الأبد؛ ولأنْ قوله: لا؛ فى العرف سلب لقوله: أفعل» كما فى 
فو العكام 1 65. ْ ْ 

(0) لأنّه نكرة في سياق الإثبات, والنكرة في الإثبات تخص.ء فيبرٌ بفعله مرّة واحدة» كما 
في شرح الوقاية ص8١4.‏ 

(9) لأن تقديرّه: لا يخرج إلا خروجا ملصقا بإذنه» فالمستثنى هو الخروج الملصق 
بالإذن؛ لأنّ الباء للإلصاق» فكل خروج لا يكون كذلك كان داخلاً في اليمين» وصار - 


صب 7ت اق مسا قل مخزلا ضنة لذ لاف 
وإن قال: إلا أن آذن لكء فأذن لها مَرّة واحدة؛ َ خرجت بعدها بغير إذنه لم 
يحنث. وإن حَلَّففَ لا يتغدٌّى, فالغداءٌ الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر, والعَشاءٌ 
من صلاة الظهر إلى نصف الليل» والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ... 
واستثنى خروجاً بصفة الإذن» فما لم توجد الصفة لا يكون مستثناً قضاءً؛ لحقٌ الباء 
المقتضية للالصاق. 

«(وإن قال: إلا أن آذن لك. فأذن لها مَرّة واحدة, ّم خرجت بعدها بغير إذنه لم 
يحنث)(20؛ أن قولّه: «إلآأن» للتوقيتء قال الله جل جلاله: «لتأض بود أنصاط 
يكم 4 [يوسف:15] فإذا أذن فقد انتهى الوقت فانتهت اليمين» فصار كقوله: حتى 

آذن وإلى أن آذن»غإله لا يقن البميع بغد الآذنه فكذا هذا: 


(وإن حَلَفَ لا يتغدّى» فالغداءٌ الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر)؛ لأنَّ الأكل 
بين هذين الوقتيخ + مَى غداءً فى العرف» والناس يتفاوتون فى تقديمه وتأخيره. 
(والعَشاءٌ من صلاة الظهر إلى نصف الليل؛ والسحور من نصف الليل إلى طلوع 
الفجر)”"؛ لما ذكرنا من العرف. 

و77 لاب 2 حتى يأكل ما يقصد به الشبع» ولا يحنث بلقمة أو لقمتين» 


- شرطاً للحنثء والحيلة في ذلك أن يقول لها: كلّما أردت الخروج فقد أذنت لك؛ 
كمافى رمد الحتاق 2441 : 

(1) إذ لا يشترط لكل خروج إذن؛ لأنَّ إلا أن؛ للغاية» مثل: إلى أن؛ فإذا أذن مرَّةٌ اتتهت 
الحرمة» كما فى رد المحتار : 00 

(؟) وفي عرف مصر والشام ما يؤكل من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى يسمّى فطوراء 
والعشاءً ما بعد صلاة العصرء فيعمل بعرفهمء كما في الدر المختار : 95. 

(*) الغداءٌ والعَشاءٌ ما يقصد به الشبع عرفاًء ويعتبر في حقٌ أهل كل بلد عادتهم» حتى لو - 


كتاب الأييان --------- ببسب اث 


وإن حلف ليقضينّ ديته إلى قريبء فهو على ما دون الشهر. وإن قال: إلى بعيد. 
فهو أكثر من الشهرء ومّن حلف لا يسكنٌ هذه الدار. فخرج منها بنفِسِهِ وترك فيها 


ولا بشرب اللبن إلا من يقصد به الشبع: كالبدوي. 

(وإن حلف ليقضينّ ديته إلى قريب» فهو على ما دون الشهرء وإن قال: إلى 
بعيد» فهو أكثر من الشهر)"؛ لأنَّ القريب والبعيدَ لا حدّ له في الحقيقة» كما هو 
مذهب الشَّافِعيٌ رضي الله عنه؛ لأنَّهِ يختلف بالنسبة إلى أنَّهِ تقيّد بالشهر في العرف 
والعادة» فإنَّهُم يُسمّون ما دون الشهر قريباء ألا ترى أنَّ من باع إلى يومين وإلى عشرة 
لا يقال: باع نسيئةٌ ولا بأجل» وإلى شهر يُقال ذلك؛ ولأنّه لو لم يُقَدّر- كما قال 
السَّافِعِيّ رضي الله عنه ‏ لتناول القريب كما يتناول البعيد» وهذا محالٌ. 


(ومَن حلف لا يسكنٌ هذه الدار» فخرج منها بنفِسِهِ وترك فيها أهلّه ومتاعّه 
بحنق)20: لكنّه ررقاء ذلك يُسقى ساكنا فيهاء فَإن الرجل أكثر نينازه فى البنوق؛ 


-_حلف لا يتغدى لا يحنث باللبن والتمر إلا إذا كان بدوياً» كما في شرح ملا مسكين 
ضر ١‏ 

(1) لأنّ الشهر وما زاد عليه يُعَذّ في العرف بعيداً وما دونه يعد قريباً» ولذا يقال عند بعد 
العهد: ما لقيتك منذ شهرء كما في مجمع الأنهر .6/١ :١‏ 

(0) لأنّهِ يُعدَّ ساكناً عرفاً لو انتقل وترك الأهل والمتاع أو أحدهماء فلا بدٌ لتحقق البرّ في 
يمينه من انتقالهما معه. وهذا إذا كان الحالف مستقلاً بسكناه قائما على عياله» فإن 
كان سكناه تبعاً: كابن كبير ساكن مع أبيه» أو امرأة مع زوجها فخرج بنفسه وترك أهله 
وماله» وللمرأة زوجها ومالهاء لا يحنث. كما في الشرنبلالية ؟: /ا5» وقد اختلفت 
كلمة الفقهاء في الإفتاء في هذه المسألة: فذهب أصحاب المتون إلى الإفتاء بقول 
الإمام رضِيّ الله عنه. وهو المذكورء قال صاحب البحر 4 : *": وعليه الفتوى؛ لأنَّه - 


نيو -_--_-_-_-_-_-_-___# 7ن ساق[ :عل خوائاضية اد لانن 


ومن حلف ليصعدنٌ السماء. أو ليقلبنَ هذا الحجر ذهباء انعقدت يمينه. وحَدَّءٌ 


ويُسمّى ساكنا في الدار» وقد سافر شهرا أو شهرين أو سنة ويُسمّى ساكنا في موضع 
أهله. 

وفي قول الشَّافِعيٌ رضي الله عنه(: لا يحنثء وفيه إلغاء للعرف الذي عليه 
بناء الآيمان. 


(ومن حلف ليصعدنٌ السماءء أو ليقلبنّ هذا الحجر ذهبأء انعقدت يمينه)؛ 
لتصوّر البرٌ بتصوّر المحلوف عليه فى نفسه بأقدار الله جل جلاله؛ (وحَنّتٌ عقيبها)7"؛ 


- أحوطء وذهب صاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي إلى أَنَّ الفتوى على 
قول أ برسظه وف اسه وهو أن الأعغزان يهل الاق ركعي صالحب التدانة 
7 والفتح ©: »٠١77‏ والدر المختار #: /الا» ورد المحتار #: لالاء ورمز الحقائق 
١‏ 558,» وشرح الوقاية ص١٠5‏ إلى الإفتاء بقول محمد رضي الله عنه» وهو أن 
الاعتبار بنقل ما لا بد في البيت مِنْ آلات الاستعمال» كما في مجمع الأنهر :١‏ 687. 

)١(‏ وعند الشَافِعيٌ رضي الله عنه: إذا حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بنية التحول بر 
كما في الكت # نار 

(1) لأنَّ البرّ متصوّر حقيقة؛ لأنَّ الصعود إلى السماء ممكنء ألا ترى أنَّ الملائتكة 
يصعدونهاء وكذلك الجن قال جل جلاله حكاية عنهم: وَأَنا لَمَسََا أَلسّمَآهَ ‏ [الجن: 8]» 
وكذلك انقلا الحجر ذهياً ممكن يتحويل الله تعالى» وهو سمكو غند المتكلمية 
على ما هو الحقّ من كرامات الأولياء» فكان البرّ متصوّراًء فتنعقد يمينه موجبة للبرٌ 
على وبعه قخلقه الكفارة علد قوانة كاش المعصر رات يضلاق ماله الكوث فإنه 
يستحيل أن يشرب الماء من الكوز الفارغ فلا ينعقد؛ لعدم التصورء وإِنَّما يحنث في 
الحال؛ اعتباراً للعجز الثابت عادة» وهو يصلح لمنع تأخر الحنث دون منع الانعقاد. 
ألا ترى أن الحالف إذا مات يحنث وإن تصور أن يفعل بعده بإحياء الله تعالى؛ ولأن - 


جك ا م سستتتتكتكتتتتتتتتتتتكتكتكتك0 يبلن 
. 550 5 200 5 - د ع 
ولو حلف ليقضينّ فلانا دينه اليوم» فقضاه ثُمّ وَجد فلانٌ بعضّها زيوفاً أو نبهرجة أو 
مستحقة لم يحنث الحالف. وإن وجدّها رصاصاً أو سَتوقة حنث. ومّن حلف لا 
يقبض ديئه درهماً دون درهمء فقبض بعضّه لم يحنث حتى يقبضٌ جميعه متفرّقاً 
وإن قبض دينه في وزنتين ولم ا ل ا الوه كله 1 لا ل لو للك ل ور ل ل ره 
جر ا ار لسار رت 
الولو حلف ليتضين لان دينه البوم نضا فقضا :0 َم وَجد فلانٌ بعضّها زيوفاً أو 
اهرس ة أو مستحقة7" لم يحنث الحالف)؛ اد فاه لو تجاوز 
بها في ثمن الصرف جازء (وإن وجدّها رصاصاً أو سَتوقة حنث)؛ لأنّها ليست من 
جنس الدراهم, ولا يجوز التجاوز بهما في الصرف. فلم يقع بهما القضاء. فيحنث. 
(ومن حلف لا يقبض ديته درهماً دون درهه7". فقبيض ١.‏ بعضّه لم ب يحنث حتى 
يقبضٌ جميعه متفرّقاً)؛ لأن يميئّه انعقدت على ترك قبض الجميع مُتفرّق فإن قب 
البعض ولم يقبض الباقي لم يوجد شرط الحنث. (وإن قبض دينه في وزنتين ولم 


5 اليمين يعقد للفائدة وقد وجدت» وهي وجوب الكمّارة بدلاً عن البرّه والحكم ببقاء 
اليمين كان لاحتمال البرّ وقد تحقق العجز عنه فلا فائدة في التأخير» كما في التبيين 
ناا 

(1) الزيوف؟ وه المغشوشة التي يتجوّز بها التجّاره ويردّها بيت المالء والتَبهرَجة: 
وقريها يرف الفعال أى التوعد ددسيو بسيو كيم قله ابر الجكفةة أي انز 
الغير أنّها حقه. كما في رد المحتار : “111 . 

0) أي : حال كون درهم منه مخالفا لدرهم آخرٌ في كونه غير مقبوض. فِإنّه يحنث بقبض 
كله متفرّق ولا يحنث بقبض بعضه دون باقيه؛ لأنّه ما زال على المديون منه شيء؛ 
ولو قيّد باليوم لم يحنث؛ لأنّ الشرط أخذ الكل في اليوم متفرّقا كما في الدر المنتقى 


:5م ه. 


و 
يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث, وليس ذلك بتفريق» ومن حلف ليآتين 
البصرة» فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته. 
يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث. وليس ذلك بتفريق)؛ لأنْ هذا في العرف 
انس تقريقاء إذ النيى قد لأ يمكن وزندم لاو انودة الكد ته 

(ومّن حلف ليأتينَ البصرة» فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء 
حياته)2"7؛ لأنَّ يمينه انعقدت مطلقة غير مؤقتة» فتبقى ما دام شرط البر منتظرأ» وهو 
الإتيان» وفي آخر حياته وقع اليأس عن شرط البرٌّء فيحنث. والله أعلم. 


)١(‏ لأنّه حينئذٍ يتحقق عدم الإتيان؛ لأنْ البرّ قبل الموت مرجوء فالحالفٌ مادام حَبَاً مرجو 
وجوة الأبوضر الأكان قال مف فال فقن قدا راشرظ البزء ومدق ترط الحدك 
وهو فر الأقاض فسدف ناخ ووس الجن انسياتت كما فى البناية 142 


اذا 


كتاب الدَّعوى 


كتاب الدّعوى”© 


)١(‏ لغة: إضافة الشيء إلى نفسه مطلقاً من غير تقييد بمنازعة أو مسالمة» وشرعاً: هي 
إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة» كما في الكنر والتبيين ؟: 59. 
وركنها: فهو قول الرجل: لي على فلان أو قِبّل فلان كذاء أو قضيت حقٌّ فلان» أو 
أب رأني عن حقّهء ونحو ذلكء فإذا قال ذلك فقد تم الركن» كما في البدائع *: 577. 
وشرائط صحتها: 
أولاً: عقل المدّعي والمدّعى عليه» فلا تصحٌ دعوى المجنون والصبيٌ الذي لا يعقل» 
وكذا لا تصحٌ الدعوى عليهماء حتى لا يلزم الجواب ولا تسمع البيّنة؛ لأنهما مبنيان 
على الدعوى الصحيحة. 
ثانياً: أن يكون المُدّعَى معلوماً؛ لتعذّر الشهادة والقضاء بالمجهولء والعلم بالمُدَّعَى 
إنّما يحصل بأحد أمرين: إِمّا الإشارة وإمّا التسمية» وجملة الكلام فيه أنْ المُدّعَى 
لآ يكلو ]ما آن يكرن عا وإما أكون ديا فإن كان عينا فاة يشلني إما أن يكون 
محتملاً للنقلء أو لم يكن محتملاً للنقل» فإن كان محتملاً للنقل: فلا بد من إحضاره؛ 
لتمكن الإشارة إليه عند الدعوى والشهادة» فيصير معلوما بها إلا إذا تعذر نقله. 
كحجر الرحى ونحوه؛ فإن شاء القاضي استحضره وإن شاء بعث إليه أمين» وإن لم 
تكن مححعمال الشل دوعن النقار هلا لثمن يان حذه ليكوة معلوماء أن العقات ل - 
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يصير معلوماً إلا بالتحديد» وإن كان ديناً فلا بد من بيان جنسه ونوعه وقدره وصفته؛ 
لأن اللو الابصيى معلوها الاو هله الأ فيان 

ثالاً: أن يذكر المُدَّعي في دعوى العقار أنه في يد المدّعى عليه؛ لأنَّ الدعوى لا بُدَ 
وأن تكون على خصم. والْمدَّعى عليه إِنّما يصير خصماً إذا كان بيده» فلا بد وأن 
يذكر أَنّه في يده ليصير خصماًء فإذا ذكر وأنكر المدعى عليه ولا بيّنة للمُدّعيء فإنَّه 
يحلف من غير الحاجة إلى إقامة البيّنة من المُدّعي على أَنَِّ في يد الّمدَّعى عليه» ولو 
كان له بيّنة لا تسمع حتى يقيم البيّنة على أنه في يد هذا المُدَّعى عليه» ووجه الفرق: 
أنَّ من الجائز أن يكون صاحب اليد غيره واصطلحا على ذلك» فلو سمع القاضي 
بينته لكان قضاء على الغائب» وهذا المعنى هنا متعذر؛ لأنّه لا قضاء هنا أصلاً؛ لأن 
المُدَّعى عليه لا يخلوء إما أن يحلف وإما أن ينكل» فإن حلف فالأمر فيه ظاهر» وإن 
نكل فكذا؛ لأنّ القاضي لا يقضي بشيء وإنّما يأمره بأن يخرج من الدار ويخلي بينها 
وبين المدعي. 

رابعاً: أن يذكر أنه يطالبه به؛ لأن حقٌ الإنسان إِنَّما يجب إيفاؤه بطلبه. 

خامساً: أن يكون بلسانه عيناً إذا لم يكن به عذرء إِلّا إذا رَضِي المُدّعى عليه بلسان 
غيره عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وعندهما: ليس بشرط. 

سادساً: مجلس الحكمء فلا تسمع الدعوى إلا بين يدي القاضي كما لا تُسمع الشهادة 
إلا بين يديه. 

سابعاً: حضرة الخصمء فلا تسمع الدعوى والبيّنة إلا على خصم حاضرء إلا إذا اتتمس 
المدعي بذلك كتاباً حكمياً للقضاء به» فيجيبه القاضي إليه» فيكتب إلى القاضي الذي 
الغائب في بلده بما سمعه مِنّ الدعوى والشهادة؛ ليقضي عليه. 

ثامناً: عدمٌ التناقض في الدعوىء وهو أن لا يسبق منه ما يُناقض دعواه؛ لاستحالة 
وجود الشيء مع ما يُناقضه وينافيه» حتى لو أقرّ بعينٍ في يده لرجل فأمر القاضي - 


اراي لو لب م سج سب ”)بت ا 

المُدّعي: مَن لايُجبِرٌ على الخصومة إذا تركهاء والمُدّعى عليه: مَن يُجبِرٌ على 
رع 6م ًُ 2 0 

الخصومة, ولا تثقبّل الدّعوى حتى يذكرٌ شيئاً معلوماً فى جنيِهٍ وقَذْره. ا 
(المُدّعى: مَن لا يُجبرٌ على الخصومة إذا تركها)؛ لأنَّه طالب لنفسه. 
(وَالمُدَّعى عليه: مَن يُجبرٌ على الخصومة)”7؛ لأنّه مطلوب بحقٌ ظاهر. 
(ولا تُقْبَلَ الدّعوى حتى يذكرٌ شيئاً معلوماً في جنسه وقَدْرِه)"؛ لأن إلزام 

المجهول محال. 


- بدفعها إليه ثمّ ادّعى أَنَّهِ كان اشتراها منه قبل ذلك لا تسمع دعواه؛ لأنَّ إقرارّه بالملك 
لغيره للحال يمنع الشراء منه قبل ذلك؛ لأن الشراء يوجب الملك للمشتريء» فكان 
مناقضا للإقرار» والإقرار يناقضه فلا يصح. وكذا لو لم يقر ونكل عن اليمين فقضي 
عليه بنكوله ثمٌّ ادّعى أنه كان اشتراه منه قبل ذلكء» لا تسمع دعواه ولا تقبل بيّتته في 
ظاهر الرواية؛ لآن التكول بمنزلة الإقرار» كما في البدائع 5: 5 7؟771-1. 

)١(‏ ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى. وقد اختلفت عبارات 
المشايخ رضي الله عنهم » فمنها ما قال في الكتاب وهو حد تام صحيحء وقيل: المدعي 
مَن لا يستحق إلا بحجة كالخارجء والمٌدعى عليه مَّن يكون مستحقا بقوله من غير 
حجّة كذي اليد» وقيل: المدعى مَن يتمسك بغير الظاهر» والمُدُعى عليه من يتمسّك 
بالظام وقال تمك رح الله عله فى الال "ادن علي هو المتكرووغا|اصخيره 
لكنّ الشأن في معرفته والترجيح بالفقه عند الحذّاق من أصحابنا رضي الله عنهم؛ لأن 
الاعتبار للمعاني دون الصورء فإنْ المودّع إذا قال: ردّدت الوديعة» فالقول له مع اليمين» 
وإن كان مُدَّعياً للردٌ صورة؛ لأنّهِ يتكر الضمان؛ كما في الهداية 8: 185 . 

(9) أن معلوميّة المدعى يه قبرط لصخة الذعوئ» قلايد وخ ذكرما ُيده من بيان نعتسيه: 
كالدراهم والدنانير والحنطة وغير ذلكء وقدره مثل: كذا وكذا درهماً أو ديناراً أو 
كراً؛ لأنْ فائدة الدعوى الإلزام بإقامة الحجة؛ والإلزام في المجهول غير متحققء كما 
في العناية 8: لاه .١6/- ١‏ 


98 7772777 _<7ت_ب_بيي ببس .سا قال “لل خضل غينة لذ لفل 
فإن كان عَيْناً في يد المُدَّعى عليه. كُلّف إحضارها ليشير إليها بالدّعوى؛ وإن لم 
تكن حاضرة. ذكر قيمتهاء وإن ادَّعى عقاراً ذَكَرَ حدوده: وذكت أنه فى بد المدض 


(فإن كان عَيْناً في د المُدّعى عليه كُلّف إحضارها ليشير إليها بالدّعوى)7"؛ 
لآن الأهارة فى للجيالة, 


(وإن لم تكن حاضرة» ذكر قب قيمتها)7)؛ لآديا معرّفة للعين معنى. 


(وإن ادّعى عقاراء ذَكَرَ حدودّه)27؛ لأنَّه يعلم بالتحديدء (وَذْكَوَ أنه فى يد 
المدعى عليه)؛ لأنّه لو لم يكن في يده فلا خصومة بينهماء 100ص 


(1) وكذا في الشهادة والاستحلاف؛ لأنَّ الإعلامَ بأقصى ما يمكن شرط؛ نفياً للجهالة: 
وذلك في المنقول بالإشارة؛ لأنْ النقلّ ممكنء والإشارة أبلغ في التعريف؛ لكونها 
بمنزلة وضع اليد عليه» بخلاف ذكر الأوصاف. كما في العناية 8: /اه١1-/16.‏ 

(؟) أي: إن تعذر إحضار المنقولات» بأن كانت هالكة أو غائبة ذكر قيمتها؛ لآن غير 
المقدر بالكيل والوزن لا يمكن ضبطه بالوصفء ويمكن بالقيمة» فوجب المصير 
إليها؛ لأنّها هي المدعاة في هذه الحالة؛ لصيرورتها ديناً في الذمّة» وقال أبو الليث 
رضي الله عنه: يشترط مع ذلك في الحيوان ذكر الذكورة والأنوثة» وإن لم يبِيّن القيمة 
فقال: غصب مني عيناً كذا ولا أدري أنَّه هالك أو قائم» ولا أدري كم كانت قيمته. 
قال في الكافي: ذكر في عامّة الكتب أنه يسمع دعواه؛ لأنْ الإنسانً رُبّما لا يعرف قيمة 
ماله» فلو كُلّف بيان القيمة لتضرّر به وعزاه إلى القاضي فخر الدين وإلى صاحب 
الذخيرة» وإذا سقط بيان القيمة عن المُدعي سقط عن الشهود أيضاً بل أولى؛ لأنّهم 
أبعد عن ممارستهه» كما فى التبيين 5 819؟. 

0 لآل تعدر تعريفه بالإشارة؛ لتعذّر نقله إلى مجلس الحكم. فتعيّن التحديد إذ العقار 
يعرف به» كما في التبيين 5 : 797. 


ع 


لانت به وإن كان حَقَاً فى الذمّة: ذَكَرَ جنسّه وقدره. وال طائية به وإن صَحَّتَ 
الدّعوى؛ سأل القاضى المُدَّعى عليه عنهاء فإن اعترف. قَضَى عليه 00 
(وانه تظاليه )5 لالسدقه فليين للقاضى قله ]لذ بمسالة: 

(وإن كان حَقَا فى الذمة20 ذَكَرَ جنسّه وقدره» ونه يطالبه به) 20 أن صاحب 
الذمّة حاضرٌ فلم يبق إلا المطالبة. 


(وإن صَحّت الدّعوى؛ سأل القاضى المُدَّعى عليه عنهاء فإن اعترف. قَضَى 


)١(‏ لجواز أن يكون مرهوناً في يده أو محبوساً بالثمن في يده وبالمطالبة يزول هذا 
الاحتمال» كما فى الجوهرة النيرة ؟: .51١‏ ْ 

(5) أي: إن كان قينا لا عي كما في فتح القدير 101:4 . 

(؟) يعني : ذكر أنه يطالبه به مِنْ غير أن ي: يشترطً فيه ما يُشترط في العين» وهذا الاكتفاء فيه 
بذكر المطالبة؛ لأنَّ صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا المطالبة كما لا بد من تعريف 
ما في الذمة» وهو الدَّين؛ لأن ما فى الذمة يعرف بالوصف: أي الصفة» بأن يقال: إِنّه 
عدار وسط أو رديء بعد أن يذكر جنسه وقدره؛ ولكن إِنَّما يحتاج إلى ذكر الصفة 
قيما إذا كان المدعى ذيناً وؤنياء إن كان فى اليلد ثقود مخعلفة: أثا إذا كان فى اليلد تقد 
واحد فلا يحتاج إلى ذلك, كما ذكر في القتوويع ومعتبرات الفتاوى. وبالحياة لا بد 
في كل جنس من الإعلام بأقصى ما يمكن به التعريف. كما في فتح القدير 8: 1517. 

(5) أي: فإن اعترف المُذَّعى عليه قضى القاضي عليه بالدعوى؛ بمعنى المدعى أو 
بموجب الدعوىء ثم إن إطلاق لفظ القضاء ء هاهنا توسع؛ لأنَّ الإقرار حجّة بنفسه 
فلا يتوقف على القضاءء فكان الحكم مِنَّ القاضي إلزاماً للخروج عن موجب ما أقرّ 
به ينخلاف البينة؛ لآنها إنّما تضير حجّة باتضال القضاء بهاء فإن الشهادة خرٌ يحتمل 
الصدق والكذبء وقد جعلها القاضي حجّة بالقضاء بهاء وأسقط جانب احتمال 
الكذب في حقّ العمل بهاء كما في فتح القدير /: 15/8 . 
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بهاء وإن أنكرء سأل المدّعي البيّندّ فإن أحضرهاء قضى بهاء وإن عجر عن ذلك 


بها)77؛ لأنّه غيرٌ متهم في حَقٌ نفسه. 
(وإن أنكر» سأل المدّعى البيّنة)؛ لقوله كَكَِةِ للمعى: «ألك بيّنة؟)0©. 


(فإن أحضرهاء قضى بها)؛ لأنها تَبيّنُ ثبوت الحقٌّ عليهء (وإن عجر عن ذلك 
١‏ . 6 ور 3 
فطلب يمين خصمه. استحلفه عليها)؛ لقوله يَلَةّ: «البيّنة على المَدَعى» واليمين 


(10) فاق قال القت عليةه ل أله ولا اك فقيو مك عندهياء قله وعد أ سا 
فمشحلف؛ لآن البمرن الماضر جه على المكر ريما كما فى العرسض 31 
(؟) فعن عبد الله رضى الله عنه» قال يَلِ:ْ «مَن حلف على يمين» وهو فيها فاجر؛ 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم.ء لقي الله وهو عليه غضبانء قال الأشعث: في والله 
كان ذلك» كان يبنى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنيء فَقَدَّمْتَةُ إلى النيث كلق 
فقال لي رسول الله كَلِِ: ألك بيّنة؟ قلت: لاء قال: فقال لليهودي: احلف. قال: 
قلت يا رسول الله: إذاً يحلف ويذهب بمالي, فأنزل الله جل جلاله: 8 إِنَالَدنَ 
يترون بعَهَد أله وََيَمَنْم ثَمََا للا # [آل عمران: 77] إلى آخر الآية»؟ في صحيح 
الببخاري ”؟: /44» وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنهم» قال: «جاء رجل 
من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي كله فقال الحضرمي: يا رسول الله إن 
هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها 
ليس له فيها حق» فقال رسول الله يَكِةٍ للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك 
يمينه» قال: يا رسول الله إِنْ الرجلّ فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورّع 
من شيء» فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف فقال رسول الله علَئِنٍ لما 
أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض» في صحيح 


.١717:١ مسلم‎ 


يات الدع ع1 ٠7‏ 7777ب تبتر 31 
فإن قال المدّعي: لي د بِيّنةَ حاضرة وطلب اليمين. لم يستحلف عند أبي حنيفة» ولا 
َرَدٌ اليمينُ على المُدّعي 0 0 23 
على مق انكر 0 

(فإن قال المذعي الى بنحاضره فى المصير ""لوطلي البدين: ؛لم يستحلف 
عند أبي حنيفة) ومُحمّد رضي الله عنهما؛ لأنَ اليمينَ حجّةٌ عند عدم البيّنة بالحديث: 
قال يَكَِةِ: «ألك بيّنة؟ قال: لاء قال: لك يمينه)0”". 


وقال أبويوسف والشَّافِعيَ رضي الله عنهما: يُستحلف؛ لجواز أن يَنْكُلَ أو يُقِرّ 
فيستغنى عن الشهود. إِلَّا أن فيه مصير إلى أدنى الحُجّتِين مع القدرة على أعلاهماء 
فلا يجوزء كالمصير إلى القياس مع وجود النص. 

(ولاتُرَدُ اليمينُ على المُدّعي)؛ لقوله لِْ: «البيّنة على المدعيء واليمين على 
فى و43 وما لاتق رقافة لمن المنكر كذ لاقل البمير من الكدعن» 
ديه للاسية النا ةف الحديق: ولآن البعية لا وقد بها سل وو لمالس لاقم 
القصرة: 


)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال وَدِ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
أموال قوم ودماءهم, ولكنّ البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر...» في سنن 
البيهقي الكبير :١‏ 87 ؟» قال النووي: حديث حسن. وفي صحيح البخاري 4: 21585 
وصحيح مسلم ": 175 بلفظ: «واليمين على المّدعى عليه». وينظر: التلخيص 
الحبير 5: 708, وكشف الخفاء :١‏ 5537. 

(0) وأمًا إذا كانت بيه في مجلس الحكمء لم يستحلف إجماعاًء وإن كانت خارج 
المصر مرووداله سياد كعات اعرد 1114 11 

(9") سبق تخريجه ص8". 

(5) سبق تخريجه في الحاشية رقم .)١(‏ 


2ب .)رخاز ضينة اد لاقل 


ولا تُقْبَلٌ بِنهٌ صاحب اليد في الملك المطلق» حتى لو أقام الخارج اليد كانت 


وما رواه الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه أَنَّهيله: الوة المي على مدعي" مدمول 
على أنه ادُعى القضاءء وحديث القسامة قد ذكرنا أنّه كان على سبيل الإنكار. 


(و انبل بين ينه صاحب اليد في الملك المطلق”", حتى لو أقام فارع ليه 
كانت بينته نه أولى)””؛ لذن ينه الخارج أكثر بياناً؛ لأنّها تُظْهِرٌ الملك له ويينة ذي اليد 
أذ ادا وإكباطة لكن ظاعر الملكيقايث لدباليك: 


وقياسٌُ الشَّافِعيّ رضي الله عنه على دعوى الملك والتاريخ» والملك والنتاج» 
والملك والشراء من ثالث. لا يَصِحٌ؛ لأنَ البيّنة هناك أظهرت ما لا تدلّ عليه اليد 
وهو التاريخ والنتاج والشراءء وهاهنا بخلافه. 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ النبي كل رد اليمين على طالب الحق» في السئن 
القبرى تلبييق 359 والسعدرك :11 وعو على رقن اشاعنة قال: 
«المدعى عليه أولى باليمين» فإن نكل حلف صاحب الحق وأخذ) في سئن الدارقطني 
نه اللكوة ْ ْ 

(0) أراد بالملك المطلق أن يدّعي الملك مِنْ غير أن يدَّعي السببء بأن يقول: هذا ملكي 
ولم يقل: هذا ملكي بسبب الشراء أو الأرت أواقدى لكب وهقًا لأنّ المظلق ها 
يتعرّض للذات دون الصفات لا بالنفى ولا بالإثبات» كما فى الشلبى 5 : 2795 وقيد 
بالملك المظلق» احتراراً عن المقيد بدغوى النتاج» يعن المقينة بما|ةا ادّعيا تلقي 
الملك من واحد وأحدهما قابضء وبما إذا ادّعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما 
أسبق» فإِنّ في هذه الصور تقبل بيّنة ذي اليد بالإجماع؛ كما في العناية 8: 10/7 . 

(0) لأنّها لا تفيد أكثر مما تفيده اليد» فلو أقام الخارج بينته أولى؛ لأنّهها تظهر الملك له. 
بخلاف ذي اليد فإن ظاهر الملك ثابت باليد فلم تثبت شيئا زائداء كما في اللباب 
نا 


كاب الدذعوىل-------- جب لي 


وإن تَكَلَ المُدَّعى عليه عن اليمين» قضى عليه بالنكول؛ ولزمه ما ادّعي عليه 
وبففى للقاضن أن يقول له: إنى أغرطل عليك البمين ثلانل فإن حلفت 0 


(وإن تَكَلَ المُدّعى عليه عن اليمين» قضى عليه بالنكول؛ ولزمه ما ادّعي 
عليه)”"'» وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهه”". 


وعند الشَّافِعَيَ رضِيّ الله عنه: لا يقضى بالنكولء وتردٌ اليمين على المدّعي 
وقد ذكرنا أن الاستحقاق باليمين لا أصل له في الشرع. 
(وينبغي للقاضي أن يقول له: إِنِي أَعْرضٌ عليك اليمين ثلاثاً”', فإن حلفت 


)١(‏ لأنَّ التكول دل على كونه باذلًا أو مقرًاً؛ إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين؛ إقامة للواجب 
ودفعاً للضرر عن نفسه؛ فترجّح هذا الجانب, ولا وجه لردٌ اليمين على المدَّعيء كما 
في الهداية 8: /ا/10. 

(؟) فعن عبد الله بن عوف من أهل فلسطين: «أَمّرت امرأةٌ وليدةٌ لها أن تضطجع 
عند زوجهاء فحسب أنَّها جاريته» فوقع عليها وهو لا يشعر فقال عثمان بن عفان 
رضي الله عنه: أحلفوه لما شعرء فإن أبى أن يحلف فارجموه؛ وإن حلف فاجلدوه 
مئة جلدة» واجلدوا امرأته مئة جلدة» واجلدوا الوليدة الحد» في شرح مشكل الآثار 
٠0776‏ وقال الطحاوي: «ففي هذا الحديث حَكّمّ عثمان رضي الله عنه لإبائه 
الحلف بحكم الإقرار» ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله كلِةِ خلافاً منهم 
إياه في ذلك. ولا إنكارا منهم إياه عليه» وفي ذلك شد ما وصفنا». 

(") أي: عرض القاضي اليمين على المُدعى عليه ثلاث مرّات»ء وهو مستحبٌّء يقول له 
في كلّ مرّة: ني أعرض عليك اليمين» فإن حلفت وإلّا قضيت عليك بما ادّعاه؛ إعلاماً 
له للحكم؛ لأنّه موضع خفاء لاختلاف العلماء فيه» وعن أبي يوسف ومحمد رضي الله 
عنهما: أنْ التكرار حتم؛ حتى لو قضى القاضي بالنكول مرة لا ينفذ. والصحيح أنه 
ينفذ» والعرض ثلاثا مستحبٌء وهو نظير إمهال المرتد ثلاثة أيام» فإنه مستحبٌ, فكذا - 


#بولددلدلبسسب بِعِْيَةٌ السائل عل خلاصة الدلاة 
ئل ئل 


سوس روط 2< ١‏ ابت تا 


وإلُاقضيت عليك بماادّعاه. فإن كَرَرَالعَرْض عليه ثلاثاًتَتَكَلَ» قَضَى عليه بالتّكول 
وإن كانت الدعوى نكاحاً. لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة رضي الله عنه. فلا 
يستحلف عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب 
والولاء والحدود ااا 0 02ببب 0 


حوس ررس سا ١‏ رت 


وإلاقضيت عليك بما ادّعاه فإن كرّر عرض عليه ثلاثا فتَكَلَ؛ تق علبهيالتكول)؟ 
لأنَّ الثَّلاتَ إبلام العذرء فإذا كتوصل ألومه الحخة: 

(وإن كانت الدعوى نكاحاًء لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة رضي الله 
عنه فلا يستحلف عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرقٌ والاستيلاد7» 
والنسب والولاء والحدود720)"0". 


:هذاة مالعة فى الإنذار ولد أذ بكرن اكول فى محل القاقي» لآن افد 
يمينٌ قاطع للخصومة؛ ولا معتبر باليمين عند غيره في حَقٌّ الخصومة فلا يعتيرء كما 
في التبيين 5 : /791. 

)١(‏ وصورة الاستيلاد: أن تقول الجارية: أنا أم ولد لمولاي» وهذا ابني منه» وأنكر 
المولى؛ لأنّه لو ادّعى المولى ثبت الاستيلاد بإقراره» ولا يلتفت إلى إنكارهاء كما في 
الهداية 4: 1/7 . 

(0) لأنّه لا يقضى فيها بالنكول, والنكول قائم مقام الإقرار» وفي الحدود التي هي لله 
تعالى خالصاً لا يجوز إقامتها بالإقرار بعد الرجوع» فكيف يقام بالتكول والنكول قائم 
مقام الإقرار» كما في المبسوط 111/:15. 

9 آى: اذغ :رسا على امرأة أله ترك بها وأكرت او بالعكينء أو الأعى بعد الطلاق 
وانقضاء العدّة أنه راجعها في العدة وأنكرت أو بالعكسء أو ادّعى بعد انقضاء مدّة 
الإيلاء أنه فاء إليها في المدة وأنكرت أو بالعكسء أو ادعى على مجهول أنَّه عبده 
أو ادعى المجهول ذلك أو اختصما على هذا الوجه في ولاء العتاقة أو الموالاة» أو 
ادّعت المرأة على زوجها أنه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر الزوجء أو ادعى على - 


فقا لمرو سس ل ل سن ا 
وعندهما: يُستحلفٌ في ذلك كلّه إلافي الحدود والقصاص 00000 


(وعددهما: تسعحلفُ فى ذلك كله)!: ويه أخد الشَافي رضي اللاعهه (إلا 
فى الحدود والقصاص”22)”". وهذا بناءً على أصل: وهو أن فائدة الاستحلاف 


- رجل ما يوجب الحدّ وأنكره: فَإنَّه لايستحلف. كما فى العناية 4: 181. 

قال القاضى فخر الدمية القع فيصان الدوفد لف تل الأقياة الببيعه كما 
الكنر 4+ 479197 لعموء البلوىء ثم ذكر القييء في الإبلاء والرجعة»:وقال في الفتاوى 
الكبرى: وعليه الفتوى» وهو مختار أبي الليث رضي الله عنه. وكذا قال في التتمة: 
«اختار الفقيه أبو اليث رضىّ الله عنه قولهماء وكذلك الصدر الشهيد رضىّ الله عنه 
اختار قولهماء وقال في الخلاصة: قال الفقيه أبو الليث رضِي الله عنه: الفتوى على 
قولهماء وقال في مختارات النوازل: الاستحلاف يجري في النكاح عندهماء وهو 
المختار للفتوىء وقال الإمام أبو القاسم الزوزني في شرح المنظومة: ذكر القاضي 
الإمام فخر الدين المشهور بقاضي خان في كتاب القضاء في باب القضاء في الأيمان» 
أن المنكر يستحلف في الأشياء الستة عندهماء فإذا نكل يحبس حتى يقرّ أو يحلف. 
والفتوى على هذاء قال الزوزني: وبه كنت أعمل بالري وبأصبهان واعتمده الزيلعي» 
واختار فخر الإسلام علي البزدويّ قولهما للفتوى» واختيار المتأخرين من مشايخنا: 
أن القاضي ينظر في حال المدعى عليه؛ فإن رآه متعنتاً يحلّفه أخذاً بقولهماء وإن رآه 
مظلوماً لا يحلّفه أخذاً بقول أبي حنيفة رضي الله عنه. وهو نظير ما اختاره شمس 
الأقمة رفي اللا عه ف التركيل بالخصيومة يقير برضا الخصمء كما في التصحيح 
ص/ا 57 -578. 

(5) في الهداية والتبيين والجوهرة والبحر وغيرها: اللعان بدل القصاص. 

() لأنَّ التكول إقرار؛ لأنّه يدل على كونه كاذباً في الإنكار؛ إذ لولا ذلك لأقدم على 
اليمين الصادقة؛ إقامة للواجبء فكان إقراراً أو بدلاً عنه والإقرار يجري في هذه 
الأشياء لكنّه إقرار فيه شبهة» والحدود تندرئ بالشبهات» واللعان في معنى الحد 
كما في الهداية /: 17 . 


7777774 يج 797 أ قرح عا خوازاضيية ان لاقل 


وإذا ادّعى اثنان عيناً في يد آخر, كلّ واحدٍ منهما يزعم أنَّها له. وأقاما البيّنة قضى 


القضاء بالدكول والنكول بذل عنده تقديراً؛ لأنَّ الظاهرٌ صدقه في الإنكار» وإنَّما 
امتنع عن اليمين تورّعاً وتحرزاًء فجعل باذلا”""» والبذل لا يجري في هذه الأشياء. 
فكذا ما قام مقامه. 

وعندهما: التكول إقرارٌ تقديراً؛ لأنَّ الامتناعَ عن اليمين الواجبة إِنّما يكون 
لأمرأوجب منه. وهو الاحتراز عن اليمين الفاجرة» فيجعل مقرأ والإقرارٌ يجري 
في هذه الأشياء. 

(وإذا ادّعى اثنان عيناً؟"" في يد آخر”". كلّ واحدٍ منهما يزعم أنّها له. وأقاما 
البيّنة» قضى بها بينهما نصفان)؛ لتساويهما في الحجة. 

وللشافعيّ رضي الله عنه قول كقولناء وفي قول تتهاتران» ولا يقضى بشيء؛ 


(1) ومعنى البذل: ترك المنع» وترك المنع جائز في المال؛ لأنَّ أمر المال هين» بخلاف 
هذه الأشياء السبعة» وإنَّما وجب على القاضي أن يقضي بالنكول بحكم الشرع؛ لما 
أنَّ المدعي كان له الشيء المُدّعى ظاهراًء وأبطله المنكر بالنزاع» والشرع أبطل نزاعه 
إلى البميقة فإذا املع البمين عاد الأصل يبحكم الشرع» كما في عمدة الرهاية 17 11, 

0( نما وضع المسألة في دعوى ملك العين؛ لأنّهما لو تنازعا في نكاح امرأة وأقام 
كل واحد منهما بين على أنّها امرأته لم يقض لواحد منهما بالاتفاق» وفي دعوى 
الخارجين؛ لأنَّ الدعوى لو كانت بين الخارج وصاحب اليد وأقاما بيّنةء فبيّنة الخارج 
أولى عندناء كما في فتح القدير ./: 1. 

() يعني: ذا ادع نفس فى بد برهن وزعر كن وانحد مكهما انالك دل 
يذكرا سبب الملك ولا تاريخه. قضي بالعين بينهما ؛ لعدم الأولوية» كما في رد 
المحتار ه: الاه. 


ا اال م0000 


ب لماه سي 1ك م 
ويَرْجِعُ إلى تصديق المرأة لأحدهماء وإن اّعى اثنان كل واحد منهما أنه اشتر 

منه هذا العبدء وأقاما البيّنق فكل واحدٍ منهما بالخيار: إن شاء ا 
نتصفن القمن» وإن شاء كرك اي يا 5ك 


لأن العمل بحجج الشرع ما أمكن أَوْلى من الإهدار» وفي آخر يقرع بينهماء و 
ممعي ريس سا ب لاسرم اعماج 


(وإن لعي 4 واحد منهما ام امرأةٍ وأقاما البيُنة لم يقض بولحدة من 
البيّنتين)؛ إذ ليست إحداهما أولى من الأخرف: والقضاء لهما 520 لأنَّ النكاح 
لا يقبل الشركة» (ويَرجع إلى تضديق المرأة لأحدهما)27,؛ لأنه يحكم بالنكاح إذا 
تصادقا عليه. 


(وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنه شغرى منه هذا النين وآقاما اللينة :فك 
واحد منهما بالخيار: إن شاء 6 نصف العبد بنصفي الثمن» وإن شاء عد 


)١(‏ فإن لم تصدق أحداً منهما فرَّق بينهما وبينهاء فإن دخلا بها فعلى كل واحد منهما 
نصف المهرء فإن ماتا فلها نصف المهر ونصف ميراث كل واحد منهماء فإن ماتت 
هي قبل الدخول فعلى كل واحد منهما نصف المسمّى؛ وإن مات أحدهما فقالت 
المرأة: هو الأول فلها المهر والميراث؛ قال في شرحه: وإِنّما يرجع إلى تصديقها إذا 
لم تكن في بيت أحدهما أو لم يدخل بها أو لم يكن وقت أحدهما أسبق فإن وجد 
أحد هذه الآشياء فصاحبها أولى» كما في الجوهرة ؟: 1١؟.‏ 

45 آذ كل وتحد يها عاق عل العملة وقد سَلّم له نصفها ولم يسلم له الباقي» فكان 
له الخيار بين الأخذ والترك» هذا إذا لم يؤرّخاء فإن أرَّخا فأسبقهما تاريخاً أولى» وإن 
أرّخَ أحدّهما ولم يؤرّخ الآخر. قضي به لصاحب التاريخ» بخلاف ما إذا ادّعيا تلقي 
الملك مِنْ رجلين. فَإنّه هناك إذا أرّخْ أحدّهما ولم يؤرّخ الآخر فهو بينهما نصفان. 
كما في الجوهرة 7: 711. 


8ا 77777 7و .)لس قر غاة خوازضينة لبد لاقن 


فإن قضى القاضي به بينهماء فقال أحدهما: لا أختار لم يكن للآخر أن يأخذ 
جميعه؛ وإن ذَكرَ كلّ واحدٍ منهما تاريخاً فهو للأوّل منهماء وإن لم يذكرا تاريخاً 


ومع أحدهما قبض. فهو أَوْلَى اا 0000 
لأنيما ساويا ف الاسعحتاق» يوقك قانه يعن العفو عليه قعكرر كماا فى 
الاستحقاق. 


(فإن قضى القاضي به بينهماء فقال أحدهما: لا أختار”"'. لم يكن للآخر أن 
بألل ميمه لاله لكاققى بالك تقرانقى بلس خقل كل و ابعل لقن تمزقده قاذ 


يعود إلا بعقد جديد. 


(وإن ذَّكَرَ كل واحدٍ منهما تاريخاًء فهو للأوّل منهما)”"؛ لأنَّ البيع الأول قد 
أفاد الملك للأوّلء فالثاني يكون بيعاً لملك الغير» فلا ينفذء كما لو وقّت إحدى 
البيّتين ولم يوقت الأخرى كان لصاحب الوقت؛ لأنا تِيقنا تقدّم ملك المؤرّخ على 
وقت الدعوىء فبقي من الآخر معني حادث لا يُعلم تاريخه. فيحكم به في الحال» 
فكان الذي قبله أولى. 

(وإن لم يذكرا تاريخاً ومع أحيهما قبض. فهو أَوْلَى)”"؛ لأنَّ قبضه محمول 


)١(‏ أي: لا أختار النصف بنصف الثمن» لم يكن لآخر أن يأخذ جميعه» هذا إذا كان بعد 
القضاءء أما إذا اختار أحدهما الترك قبل أن يقضي القاضيء فللآخر أن يأخذ الجميع 
بجميع الثمن» كما في الجوهرة ”: .1١5‏ 

(1) لأنّه أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحدء ويرد البائع على الثاني الثمن الذي 
دفعه إليه؛ لأنه دفع ذلك إليه ليسلم له المبيع» فإذا لم يسلم له كان له الرجوع» كما في 
العروس 115 

(*) معناه: أنه في يده؛ لأنَّ تمكتّه من قبضه دليلٌ على سبق شرائه» فإن ذكرٌ صاحبّه بعد - 


كاب الدعوىل------- سس جب ياي 


وإن ادُعى أحدّهما شراءً والآخرٌ هبه وقبضاء وأقاما البينة. ولا تاربخ معهماء 
ع ع 


فالمشتري أولىء وإن ادّعى أَحدَّهما الشراءً» وادّعت المرأةٌ أنه تْوّجها عليه؛ فهما 


على القبض بالبيع لا بالغصبء حملاً لتصرّف المسلم على الصحّة. 

وإذا تقدّمه البيعٌ كان القبضٌ وبيعٌ الآخر معنيان حادثان» فيحكم بوقوعهما 
ووأ دفكية الأزل ددم نكا كات ارلى, 

(وإن ادّعى أحدّهما شراءً والآخرٌ هبةً وقبضاً”"”. وأقاما البيّنق. ولا تاريخ معهماء 
فالمشتري أولى)”"؛ لأنّهما معنيان حادثان لا يعلم تقدّم أحدهماء فيحكم بوقوعهما 
معا وإذا وقعا معاً تعلّق الاستحقاق بالبيع دون الهبة؛ إذ الهبة لا تفيد الملك إلا 
بالقبيض. 

(وإن اذفى الحتهها القتر اه وضع المراة الدقز وّجها عليه قهها سواء )8 


- ذلك وقتاً لم يلتفت إليه» إلا أن يشهدوا أنَّ شراءه كان قبل شراء الذي هو في يده؛ لأنَّ 
الصريحٌ يفوق الدلالة» كما في الجوهرة ؟: 5١؟.‏ 

)١(‏ معناه: من واحدء كما في الهداية 8: 4 6 7» أما إذا كان من اثنين تقبل البينتان ويتنضّف» 
كما في الجوهرة ؟: .5١8‏ 

(1) لأنا إذا لم نعلم تاريخهما حكمنا بوقوع العقدين معاء وإذا حكمنا بهما معا قلنا: عقد 
الشراء يوجب الملك بنفسه» وعقد الهبة لا يوجب الملك إلا بانضمام القبض» فسبق 
الملك في البيع الملك في الهبة» فكان أولى» كما في الجوهرة ؟: 5 ١؟.‏ 

() أي: إذا ادّعى أَحدّهما الشراءَ وادّعت امرأته أنَّه تزوجها عليه» وأقاما البينة ولم يؤرخا 
أو آرها وتاريعهها على السواة» رقف يننهياة لانكر تقاف القرة» فإن كل واد 
منهما عقد معاوضة ويثبت الملك بنفسه. وللمرأة على زوجها نصف القيمة» ويرجع 
المشتري عليه بنصف الثمن إذا كان نقده إياه» وهذا عند أبي يوسف رضي الله عن - 


# جح ا سس يق لها قل "عل خوائاضية اذ لايل 


وإن ادّعى أحدّهما رهناً وقبضاً والاخدهة وقبضاء فالرّهنْ أولى» وإن أقام 
الخارجان البيّنة على الملك والتاريخ. فصاحبٌ التاريخ الأبعد أولى 0 
لأن كل واحد منهما يُفِيدٌ الملك بالعقد» وهذا قول أبى يوسف رضي الله عنه. 

زقال تكد رقي اللهده الشراة ل تياك انمه مدعل الصيقةما أمكده 
لأنا إذا صحّحنا تسميته مهراًلم يصحٌ البيع» وإذا صحّحنا البيعَ صحّت تسميته مهرا 
إن قن سلى ملك الخير في اللي حوكت العييية وغايه التجياه نوكا قاس له عل 
هذا أولى. 

(وإن ادّعى أحدّهما رهناً وقبضاًء والآخرٌ هبةٌ وقبضاً فالرهنٌ أولى)”" استحساناً؛ 
لأن الرهنَ عقدٌ ضمانء فكان أقوى. فصار كالبيع مع الهبة. 

(وإن أقام الخارجان البيّنة على الملك والتاريخ؛ فصاحبٌُ التاريخ الأبعد أولى)؛ 
أنه قد أثبت أنه أوَلُ المالكين» والآخر لم يدّع التلقي من جهته”"؛ فيبطل ضرورة. 


- وقال مُحمّد رضي الله عنه: الشراءٌ أولى؛ لأنَّ العمل بالبيّنات مهما أمكن واجب؛ 
رياح مرحي لخر تن ناما لياع يطل العمل بها لأذ اشير اة وغانه 
يبطل إذا لم تُجز المرأة» وإن قدّمنا الشراء دَ صَحَّ العمل بها؛ لأن التزويجج على ملك 
الغير صحيح والتسمية صحيحة» وتجب القيمة إن لم يجز صاحبه. فتعيّن تقذمه. 
ووجب لها على الزوج القيمة» كما في العناية 4: 07؟. 

)١(‏ هذا استحسانء وفي القياس الهبة أولى؛ لأنّها تد تثبت الملكء» والرهن لا يثبته؛ وجه 
الاتعميمان اذ المدوقى يتك الريدى مخمونه وسدكه الاق مشبمر نا عا 
الفماد اتزي» حلاف الي بوط العرض» لالدري اعواداواابيع أرلى من اهيا 
عق قيمات : يثبت الملك صورةً ومعنىء والرهن لا يثبته إلا عند الهلاك معنى لا 
وريه ككذا الببةبغبرط العرض و كهاتي الهدال1 :لاه 3 

(90) وكل من هر كذلك لا يدلشى الملك الأمن سينه والفرضن أن الأآخر لم يعاق مدهت 


قناي ميحج سمج سم وس وس و للست 1 
وإن ادّعيا الشراء من واحدء وأقاما البيّنة على التاريخين, فالأول أولى» وإن أقام 
واجد سيدا بن على اراد من الخربو ذكر اتارييقا؛ فيجاضواء ا 

وفي قول للشافعيٌ رضِيّ الله عنه: يتساويان» وفي قول: صاحبُ الأقرب 
وُلى؛ لأنّه أثبت الملك من قريب» فصار كما لو ادّعى التلقي منه» وهو ينتقض بما 
لو أقام أحذهما البيّنة على النتاج» والأكخر أنه لوك اسن 

(وإن ادّعيا الشراء من واحد(". وأقاما البيّنة على التاريخينء فالأول أولى)؛ 
لماذكرنا الفا 

(وإن أقام كل واحد منهما بِيّنة على الشراء من آخر”" وذكرا تاريخاًء فهما 
سواء)”"؛ لأنّهما يُثبتان الملك لمالكهما من غير تاريخ» فقاما مقامهاء فصار كما لو 


ا 


- وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما آخراًء وقول محمّد رضي الله عنه 
أولآء ثم قال محمّد رضِيّ الله عنه: يقضى بينهما ولا يكون للتاريخ عبرة» كما في فتح 
القدير 8: /ا6؟. 

)١(‏ أي: غير ذي يد؛ لتلا يتكرر مع ما سبق» كما اللباب ؟: 715» قال صاحب النهاية: 
ليس في تقييده بقوله: معناه من غير صاحب اليدء زيادة فائدة» فإن في هذا الحكم 
المترتب عليه وفي سائر الأحكام لا يتفاوت أن يكون دعواهما الشراء من صاحب 
اليد أو من غيره بعد أن يكون البائع واحداًء كما في فتح القدير : /5؟. 

)١(‏ كأن أقام أحدهما البينة على الشراء مِنْ زيد والآخر على الشراء من عمروء كما في 
فتح القدير 7: 189. 

(9) السرٌ في اختلاف كلمات الثقات مِنْ شرّاح هذا الكتاب وغيره في حل هذه المسألة» 
هو اتعلاف: الروافين عن المحتيدين فيما إذا ادعيا الشراء عن اثثية ركان أحدهها 
أسبق تاريخأء كما صرّح به في معتبرات الفتاوى» حيث قال في فتاوى قاضي خان: 
وإث اذّغيا الشراء كل واحد متهما من رجل آخ ر أنه اششراها من قلات وهو يملكها - 


3 بوحش يقي مسقل علخ غلاضة الذلافلن 
وإن أقام الخارج البيّنةَ على ملك مؤرّخ. وأقام صاحبٌ اليد بِيّنةَ على ملك أَقدّم 
تاريخاًء كان صاحبُ اليد أولى؛ 711011000000 ”123 
حضو | وأقاما الكدعكن الملك المطلق 

(وإن أقام الخارجٌ البيَندَ على ملك مؤرّخء وأقام صاحبٌُ اليد بيّندَ على ملك 
َقْدَم تاريخاًء كان صاحبٌُ اليد أولى)”؛ لأنَّ ذا اليد أثبت الملك له في وقت لا منازع 
لمهويةة أن الامععفاق فى القذة لأ يكرن الامنه: 


- وأقام آخر البيئة أنه اشتراها مِنْ فلان آخر وهو يملكهاء فإِنْ القاضي يقضي بينهماء 
وإن وقتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهر الرواية» وعن محمد رضي الله عنه: 
أنه لا يعتبر التاريخ» وإن أرَّح أحدهما دون الآخر يقضي بينهما اتفاقاًء اتتهى» وقال في 
البداتع: أمّا إذا ادّعيا الشراء من اثئين سوى صاحب اليد مطلقاً مِنَ الوقتء وأقاما البيّنة 
على ذلك» يقضى بينهما في نصفين» وإن كان وقتهما واحداً فكذلكء وإن كان أحدّهما 
أسبق من الآخر فالأسبق تاريخاً أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماء 
وكذا عند محمد رضِيّ الله عنه في رواية الأصولء بخلاف الميراث. فإنّه يكون بينهما 
نصفين عنده» وعن محمد رضي الله عنه في الإملاء: أنَّه سَوى بين الميراث وبين 
الشراء؛ وقال: لا عبرة بالتاريخ في الشراء أيضاًء إلا أن يؤرّخا ملك البائعين» انتهى. 
فالذي يظهر من نقل تلك المعتبرات أنَّ كون صاحب التاريخ الأسبق أولى فيما إذا 
ادعيا الشراء من اثنين ظاهر الرواية» وأنّه قول أكثر المجتهدين وأكبرهم» فحمل مسألة 
الكتاب على ما لا ينافيه أولى كما لا يخفىء كما في فتح القدير : 575. 

)١(‏ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماء وهو رواية عن محمد رضي الله 
عنه» وعنه: أنه لا تقبل بينة ذي اليد رجع إليه؛ لأنَ البينتين قامتا على مطلق الملك 
ولم يتعرضا لجهة الملك» فكان التقدّم والتأخر سواء» ولهما: أن البيّئة مع التاريخ 
متضمنة معنى الدفع فإنَّ الملك إذا ثبث لشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون 
إلا بالتلقي من جهته. وبيّنة ذي اليد على الدفع مقبولة» كما في الهداية 4: 751. 


كتتاب الدعوىل  ----‏ ب ى لىإب_بببب؟؟ب؟ت ب ب 
إن أقام الخارجٌ وصاحبٌ اليد كل واحد منهما بين بالتتاج؛ فصاحبٌ اليد أولى: 
وكذلك النسج فى الثياب النى لا تنسج إِلَا مَرَةٌ واحدة؛ وكذا كلّ سبب في الملك 


(وإن أقام الخارِج وصاحبٌ اليد كل واحد منهما بيّنةَ بالنتاج» فصاحبٌ اليد 
أولى)”"؛ لما رُوي: (أن وجلين ضما إلى رسوال: الله لف تاقة: وأقام كل وانحد 


4 عم جنر 


منهما البينة أنه تَتَجَهَاء فقضى بها رسول الله يَكِةِ لصاحب اليد)20©. 


(وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مره واحدة» وكذا كل سبب في 
الملك لا يَتَكَوّر)”"؛ قياساً على النتاج. 


(1) وهو استيصسات: وفي القياسن الخارج أولىة.ويه أخذ ابن أبي لبلى رضي الله عنته؛ 
لأن بيَّةَ الخارج أكثر استحقاقاً من يبّنة ذي اليد؛ لأن الخارج يُثْبتٌ بها أوليّة الملك 
بالنتاج» واستحقاق الملك الثابت لذي اليد بظاهر يده» وذو اليد لا يثبت بها استحقاق 
المالت اك يتسا وو روج اسحبات أنَبيْنَة ذي اليد قامت على ما لا 
تَدَلّ عليه اليد وهو الأولية بالنتاج كبيّنة الخارج واعلم أن بيد ذي اليد إنَّما تترجح 
على بيّنة الخارج إذا لم يدع الخارج على ذي اليد فعلاً نحو: الغصب أو الوديعة أو 
الإجارة أو الرهنء وأما إذا ادعى ذلك فبينة الخارج أولى؛ لأن ذا اليد يثبت ببينته ما هو 
ثابت بظاهر يده من وجهء وهو أصل الملكء والخارحٌ يثبت الفعل» وهو غيرٌ ثابت 
أصلاًء فكان أكثر إثباتاً فهي أولى» كما في العناية 8: 555. 

(؟) فعن جابر رضِيّ الله عنه: «أنَّ رجلين اختتصما إلى النبي يلِ في ناقة» فقال كل واحد 
منهما: نتجت هذه الناقة عندي» وأقام بينة» فقضى بها رسول الله كه للذي هي في 
يدِه' في سنن الدارقطني 4: 09 7. وبلفظ: «أنْ رجلين تداعيا دابّة» فأقام كل واحد 
منهما البينة أنها دابته نتتجهاء فقضى رسول الله َِةِ للذي هي في يده في سنن البيهقي 
الصغير 9: 5 2٠١‏ ومسند الشَّافِعِيَ ؟: 18. ااا ْ 

() فلا يلحق بالنتاج إلا ما كان في معناه من كلّ وجهء فما لا يتكرر من أسباب الملك - 


ابلص بشن بغي |السافل عا غيلاضة الذلاقل 
وإن أقام الخارجٌ الب على الملك؛ وأقام صاحبٌ اليد البيّنةَ على الشراء منهء كان 
صاحب اليد أولى» ا 9000 


(وإن أقام الخارج البيّنة على اليلك. وأقام ضاحبت لد البيّنةَ على الشراء منه. 
كان صاحبٌ اليد أولى)7"؛ لأنه يقرّر الملك للخارج. ثم يَدَعى الانتقال منه» فيقبل 
إذا أقام البيئة. 


- إذا ادّعاه به كان كدعوى النتاج كما إذا ادّعت غزل قطن أن ملكها غزلته بيدهاء وكما 
إذا اق رعدل قربا السولكه تسعه وهو يما لا كرى دهده أن افع ليا املك 
حَلّبه من شاته؛ أو ادّعى جبناً أنه ملكه. صنعه في ملكه. أو لبداً بأنّه صنعه. أو صوفاً 
مجزوزا بن ملكه. جره من شاته. وأقام على ذلك بين فادعى ذو اليد مثل ذلك وأقام 
عليه بيّنة نه يتقضى بذلك لذي اليد؛ لأنَّ في معنى النتاج من كلّ وجه؛ فيلحق به 
بدلالة النصّء وما تكرّر من ذلك قُضِي به للخارج؛ فالخز وهو اسم دابة ثمّ سمي 
الغوب المتخل من وبره ختزء قيل.: هو ينسج فإذا بلي يغزل مرّة أخرى وينسج. فإذا 
اذغى ثريا أله اكد عو كه به أو اذعن دارا ألما ملكهيناها يفالت أو ادعنى خربا آنه 
ملكه غرسه. أو ادّعى حنطة أَنّها ملكه زرعهاء أو حَبَاً آخر من الحبوب وأقام على 
ذلك بيئة وادّعى ذو اليد مثل ذلك وأقام عليه بين قضي به للخارج؛ لأنّها ليست في 
معنى النتاج لتكررهاء أمَا الخز فلما قلناه» وأمّا في الباقية فإنَّ البناء يكون مرّة بعد 
أخرى» وكذلك الغرس والحنطة والحبوب تزرع ثم يغربل التراب فتميز الحبوب 
ثم تزرع ثانية» وإذا لم يكن في معناه لا يلحق به» فإن أشكل شيء لا يتيقن بالتكرار 
وعدمه فيه يرجع إلى العدول من أهل الخبرة ويُبنى الحكم عليه؛ قال جل جلاله: 
لاوا أل لذي مكبر لامتئة > * [النحل: 4]» فإن أشكل على أهل الخبرة 
قْضِيِ به للخارج؛ لذن القضاء ببيّته هو الأصلء والعدول كان بخبر النتاج كما رويناء 
وإذا لم يعلم يرجع إلى الأصلء كما في العناية 4: .717١‏ 

)١(‏ لأن الخارج إن كان يدّعي أولية الملك فذو اليد تلقى منه» ولا تنافي في هذاء فصار 
كما لو أقرٌ ذو اليد بالملك للخارج ثم ادّعى الشراء منه. كما في العناية 8: 717/7. 


كتتاب الدذعوءل ب ؟ ج ج ب اي 


وإن أقام كل واحدٍ منهما اليد على الشّراءِ من الآخرء ولا تاريخ معهماء تهاترت 
البيتنتان» وإن أَقامَ أحدٌ المُدّعيين شاهدين» والآخرٌ أربعة» فهما سواء» ومن ادّعى 
قصاصاً على غيره فجحده استحلف. فإن نَكَلَّ عن اليمين فيما دون التَّْسء لزمه 
القصاصء وإن نكل في النفس» حبس حتى يقر أو ل 


(قإة أقام كل وان منهما البئئة على الثّر اومن الآخرء ولا تاربخ معهماء 
تهاترت البَيّنتان)”"؛ لأنَّه ليس أحدّهما بأولى من الآخرء وتترك الدار في يد ذي اليد. 

وامتع ري امسر تقبل البيّنتان» ويجعل كأن ذا اليد ا* عر ال 
وقبض د ثُمّ اشترى ينه الخارج ولم يقفن؛ فيكون هو أولى؛ إحساناً للظنّ بالبينتين» 
وحملاً لتصرّفهما على الصحّة, إلا أن في ذلك إثباتٌ عقدين من غير دعوىء وإبطال 
حل أحدهنامن غين ؤلء] +اقالة دوز المضير الذ 

دوإن ام أحدٌ المُدّعيين شاهدين» والآخرٌ أربعة» فهما سواء)("؛ لأنّ كل 
واحد منهما لا يوجب إِلَّا الظنّ» ولأنَّ البيّنةَ لا تترجّح بالعدالة» فكذا بالعدد. 


(ومّن ادّعى قصاصاً على غيره فجحده. استحلف)؛ لأنَّه منكرء (فإن تَكَلَّ 
عن اليمين فيما دون النفسء لزمه القصاصء وإن نكل في النفسء حبس حتى يقر أو 


)١(‏ لأنَّ الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك للبائع» فصار كأنَّهما قامتا على الإقرارين» 
وفيه التهاتر بالإجماع» كذا هاهناء كما فى الهداية /: 70/7 . 

(؟) لأنَّ شهادة كلاالشاهدين علّة تامّة كما في حالة الانفراده والترجيح لا يقع بكثرة 
الحال يل يبقزة فيهاء الاترى أن اشيج الواحد لا رع ببغير رولا الأيقباية أخرى: 
لأنَ كل واحد منهما علّة بنفسه» والمفسّرٌ يرجح على النض» والنصٌ على الظاهر 
باعتبار القوة» والشيادة العادلة تترجح على المستورة بالعدالة؛ لأنياهنة الشهادة 
ولا تترجّح بكثرة العدد؛ لأنَّها ليست بصفة للشهادة بل هي مثلهاء وشهادة كل عدد 
نصاب كاملء كما فى العناية /: 71/8 . 
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يحلف. وقالا: يلزمه الأرش فيهماء وإذا قال المُدّعي: لي بين حاضرةٌ في المصر. 
قيل للخصم: أَعْطِه كفيلاً بنفسك ثلاثة أَيّام فإن فعل وإلا أمر بملازمته إِلّا أن 
يكون غريباً على الطريقء فيلازمه 0 
بيحلف) 019407 الذكول غغلدة رثا متحت .و لظو فته والحفةابالأموال تمحر 

فيها البذل؛ ولهذا تستباح بالإباحة عند وقوع الأمرء بخلاف النفس» فَإِنَ أمرّها 
أعظمء ولا تستباح بحال؛ ولهذا لو قال له: اقتلني» فقتله تجب الدية. 


(وقالا: يلزمه الأرش فيهما)"؛ لأنَّ التكول عندهما قائم مقام الإقرارء وليس 
بصريح فيه» والقصاص لايجب بالأبدال من الحجج. وإذا تعذر القصاص» وجب 
المال كما فى شبه العمد. 


(وإذا قال المُدّعي: لي ند حاضرة ذ ف العصر ا ؛ قيل للخصم: أَعْطِه كفيًا 
بنفسك ثلاثة ئة بام فإن فعل وإلا أمِر بملازمته إِلّا أن يكون غريباً على الطريق» فبلازمه 


الأن الأطراق يلاك بها سلاف الأمرالة لأنها لقت وقابة [لنقس #الأموال »احرف 
فيها البذل» ألا ترى أنَّه لو قال: اقطع يدي فقطعها لا يجب الضمانء وليس ذلك إلا 
من حيث إعمال البذل» بخلاف الأنفس» حيث لا يجري فيها البذلء فإنَّه لو قال: 
اقتلني فقتله يؤخذ بالقصاص في رواية وبالدية في أخرى؛ كما في العناية 4: .191١‏ 

(0) قال في التصحيح: وعلى قول الإمام مشى المصححون. كما في اللباب 7: 775. 

(") أي لا في المجلسء واستحلف الخصم لا يحلف: أي عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: يجيبه» وقول مُحمّد رضي الله عنه مضطرب, فكانت 
المسألة مُجتهداً فيها فيجتهد القاضيء فإن رأى الميلّ إلى قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه لا يُحلفُهء وإن رأى الميل إلى قول أبي يوسف رضِيّ الله عنه يحلفه» كما في 
الفتاوى الصغرى عن أدب القاضي للخَّصّافء كما في الشرنبلالية ؟: ه/ا. 


0 
مقدار مجلس القاضيء وإذا قال المُدَّعى عليه: هذا الشيءٌ أَودَعَنِيه فلانٌ الغائب: أو 
رهنه عندى» أو غصبته منه. وأقام البيّنة على ذلك», فلا خصومة بينه وبين المدّعي. 


مقدار حالس الاق )/إلآن الشصرء كن الأعن قينا تكن قرائه له اناعد 
الكقيل كنا لو اذعى عليه هيدا واناضى أن لفنركة سماضرة يوخل هله الكقيل تاكقة 
أيَامء كذا هذاء بخلاف المسافر؛ لأنَّ في ضبطه عن السفر إضراراً به. 

والشاقية رض الله حته يعد الكفيا فى العين لاض الذين» وهو تتاقطن 
ظاهر. 

(وإذا قال المُدّعى عليه: هذا الشىء أُودَعَنيه فلانٌ الغائب, أو رهنه عندى, أو 
غصبته منه. وأقام البيّنة على ذلك. فلا خصومة بينه وبين المدّعي)”")؛ لآن الخصوية 
حقٌ المُدّعى» وقد أحال بها على الغائب. فإذا أقام البيّنة برئ» وإِلّا فلاء كما لو ادُعى 
الأحالة باللمال: 


)١(‏ أي: إلى أن يقوم من مجاسه؛ لأنّهِ يلحقه الضرر بالزيادة على ذلك فلا يزاد عليه 
ولاضرر في هذا القدر ظاهراًء وكذا إذا أخذ منه كفيل لا يؤخذ منه إلا مقدار مجلس 
الحاكم؛ كما في التبيين 4: 8٠١‏ 

00 لأنَّ المدّعى عليه أثبت ببيئة أن يده ليست يد خصومة؛ وكلّ مَن كان كذلك فهو ليس 
بخصمء كما في العناية : 7788» وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: إنَّ كان الرجل صالحاً 
وأقام بيّنة اندفعت الخصومة. وإن كان معروفاً بالحيل لا تندفع عنه؛ لأن المحتالٌ 
قد يدفع ماله إلى مسافر يودعه إياه ويشهد عليه فيحتال لإبطال حق غيره» فإذا اتهمه 
القاضي لا يقبله؛ ولأنه قد يغصب مال إنسان ويدفعه في السرّ إلى من يريد السفرء 
ويأمره أن يودعه إِيّاه علانية» ويشهد عليه الشهود حتى إذا ادّعاه المالك المخصوب 
منه يقيم ذو اليد البيّنة أنَّه مودّع فلان الغائب؛ ليدفع الخصومة عن نفسه. فإذا اتهمه 
القاضي لا يقبل منه» أمّا إذا كان عدلآ فإنَّهِ يقبل منه» كما في الجوهرة 7: 7515. 
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وإن قال: ابتعته من فلانٍ الغائب, فهو خصم. وإن قال المُدّعي: شرق مني وأقام 
البيّنة عليه» وقال صاحبٌ اليد: أودعنيه فلان» وأقام البيّنة لم تندفع الخصومة, 
وإن قال المُدٌّعى: ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد: أودعنيه فلان ذلك» سقطت 


(وإن قال: ابتعته من فلانٍ الغائب. فهو خصم)”"؛ لأنّه ادَعى الملك لنفسه 
فكان تصما: 

(وإن قال المُدّعي: سَرِق مني» وأقام البيية عليه وقال صاحبٌ اليد: أودعنيه 
فلان» وأقام البينة لم تندفع الخصومة)؛ لأنه لم يثبت يثبت السرقة» فالظاهر أن ذا اليد هو 
السارقء إلا آذ الشهود ل تنكره» كارا للبهر المعنوث ليده قل ادق لقصو 
بإنعالقها على القير ة لأن ذلك مد خادة البكاق طلا اهما عوالسشر: 

وعند مُحمّد رضي الله عنه: تندفع الخصومة”"؛ اعتباراً بما تَقَدَّم. 

(وإن قال المدفي! ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد: أودعنيه فلان ذلك» 
سقطت الخصومة بغير بيّنة)"؛ لتصادقهما على وصولها إليه من جهة الغير» ولم 


)١(‏ لأنّه ادّعى الملك واليد لنفسه» وهذا مقرٌ بكونه خصماً فكيف تندفع الخصومة: كما 
7 نن 

هه أنه يَدَعِ الفعل عليه» فصار كما إذا قال: عُْصِب مني على ما لم يسم فاعله ولهما: 
أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة» والظاهر أن هو الذي في يده إلا أنه لم يعيّته؛ 
درءا للحدٌ كفقة غلبه وإقامة لحية السقرء فار كما إذا قال: سرقتء» بخالاف 
الغصب؛ لأنّه لا حَدّ فيه فلا يحترز عن كشفه كما في الجوهرة 7: .7١5‏ 

(6) لاتفاقهما على أن أصلّ الملك لغير المدّعي فيكون وصوله إلى يده من جهة غير 
المدعي ضرورة» فلم يكن ذو اليد خصماًء ولا للمُدَّعي أخذه من يده إلا أن يقيمٌ البيّنة 
أنَّ فلاناً وكّله بقبضهه فيأخذه لكونه أحٌ بالحفظ» ولو صدَّقه ذو اليد في شرائه منه لا - 


اال لت !+ هشاغن تك“ 10 


واليمينٌ بالله جل جلاله دون غيره وَتؤكّد بذكر الأوصاف. ولا يُستحلفٌ بالطلاق 


(واليمينٌ بالله جلّ جلاله دون غيره)؛ لقوله يَلِِ: «لا تحلفوا بآبائكم؛ ولا 
بطواغيتكم» فمن كان عالقا فايجلفت الله 5 جلاله أو فليصمت)27 على ف موت 


(5 كد بذكر الأوصاف)”40 تعظيما وقخيما تكد البميوة رثو قل إن 
إظهار الحق. 
(ولايستحلف بالطلاق ولا بالعتاق)”")؛ لمام من الحديث. 


- يأمره القاضي بالتسليم إليه حتى لا يكون قضاء على الغائب بإقراره» كما في التبيين 
6:5 ". 

)١(‏ فعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. قال كَل «لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بالظواغيت فى سد الساقى الى 194 والسقن المنفاع 1 والسفة 
الرى للييش 13 ؤفموالنه المعرى للبيل 6+8 وسيفد أعينه :9 
وضطتعه الزن قوط نوع ابو عدر رقي اللفهله: قال للف دلا حلفا با انكلم ومن 
كان حالفاً فليحلف بالله» في صحيح البخاري 5: “791, وصحيح مسلم : /1751. 

)١(‏ وهو التغليظء وذلك مثل قوله: قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة 
الرحمن الرحيم, الذي يعلم مِنَ السرٌ ما يعلم مِنَ العلانية» ما لفلان هذا عليك ولا 
د ب ا يو كرك ارد مدا رصي 
هذا وله أن ينقص منهء إلا أنه يحتاط فيه كي لا يتكرّر عليه البعين؟ لأنالسححن يمد 
واحدة» والقاضي بالخيار إن اخلط واه شاءً لم يُغلّظ فيقول: قل بالله أو والله 
وقيل: لا يغلظ على المعروف بالصلاح ويغلّظ على غيره؛ وقيل: يغلّظ في الخطير 
من المال دون الحقير» كما في الهداية 8: 1965. 

() هذا ظاهر الرواية» وجوّز ذلك بعضهم في زماننا؛ لقلّة مبالاة المُدّعى عليه باليمين - 


م دل سس بغية السائل علِل خلاصة الدلائل 


ويُستحلف اليهوديّ: بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السّلام والنصرانيّ: 
بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السّلام والمجوسي: بالله الذي حَلَقّ 
الثار, ل ل يي 

وساف اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السّلام'", 
والنصرانيّ: بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السّلام؛ والمجوسيّ: بالله الذي 
حَلَقٌ القار)”"؛ تكلّقاً لإظهار الحقٌ بأقصى ما يُمْكِن. 


- بالله» لكنّهم قالوا: إن نكل عن اليمين لا يقضى عليه بالدكول؛ لأنّه نكل عمّا هو منهيٌّ 
عنه شرعاًء ولو قضى به لم ينفذ قضاؤه؛ كما في العناية 4: 145. والصحيح ظاهر 
الرواية» قاضي خانء وفي الذخيرة: التحليف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلظة لم 
يجوزه أكثر مشايخنا وأجازه البعض. فيفتى بأنّه يجوز إن مسّته الضرورة» كما في فتح 
القدير .١195:/8‏ 

)١(‏ فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه أنَّ رسول الله كَل قال لليهود: «وأنشدكم بالله الذي 
أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى؟» في سئن أبي داود 
8: 17 ##ء واللفظ له وسئن ابن مَاجَهُ ؟: ١٠8لاء‏ وصحيح البخاري #: 170٠‏ 
وصحيح مسلم :15171 . 

(7) لأنَّ أهلّ الكتاب يعتقدون نبوة نبيهم» فيؤكّد عليهم بذكر المُنزل على نبيهم» 
والمجوسي يعتقد تعظيم النار» فيؤكد عليه بذكر خالقهاء وإِنّما يشرك مع الله تعالى 
غيره قال الله جل جلاله: #ولِين سَأَلتَهُم من حَلقَ لسوت وَالْأَرضَ ليون أ 
[لقمان: 0؟]» وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه لا يحلف أحد إلا بالله تعالى خالصاً؛ 
احترازاً عن إشراك غيره في التعظيم مع الله تعالى» وذكر الخَصَّاف رضي الله عنه: 
أنه لا يحلف غير اليهوديٌ والنصرانيٌ إلا بالله تعالى» وهو اختيارٌ بعض مشايخنا؛ 
لأنّ في ذكر النار في اليمين تعظيماً لها؛ لأنَّ اليمين تشعر بذلكء ولا ينبغي أن يعظّم 
النار» بخلاف التوراة والإنجيل؛ لأن كتب الله تعالى واجبة التعظيم» وما ذكره هنا - 


بص 


كاب الدذعوءل--------- سس ج جب َي 
ولا يُحَلَفُون في بيوتٍ عباداتهم؛ ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان 
ولا بمكان» ومن ادّعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف. فجحد, استحلف بالله ما 
بينكما بِيعٌّ قائمٌ فيه في الحالء ولا يُسْتَحُلّف: بالله ما بعت 5 

(ولا بُحَلّفُون في بيوتٍ عباداتهم)”؛ لأنْ فيه إيهاماً أنَّه تعظيماً لها. 

(ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان)”". 

وغدة التاق رقي الله عش العدوة «القصاضن والآموال العظية 
النصاب فما فوقه» يحلف في الجامع يوم الجمعة بعد الصّلاة في سائر الأمصارء 
وبمكة بين الركن والمقام» وبالمدينة عند منبر النبي كَكِِ. 

لدم المبعيةة الهو اللتطية فاه يكس ماف لكات كالشووما يروف 
قفومو الأخبارقدل على تأكية البميق ولاتدن على أن ذلك رط 

(ومن ادّعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف؛ فجحد, استحلف بالله ما بينكما بِيعٌ 
»إن قد . 5 ا ني 5 ل 38 504 0 00 
كم فيه في الحال» ولا يَسْتخلف: بالله ما بعت)20؛ لاحتمال أنه باع ثم فسخ أو أقال. 


- هو المذكور في الأصلء فكأنّه وقع عند مُحمّد رضِيّ الله عنه أنّهم يعظمونها تعظيم 

(1) لأن فيه تعظيمهاء والقاضي ممنوع من حضورهاء مع ما عليه من الحرج وهو مدفوع 
غلة أيضاء كما فن العيين 414 ٠9‏ 

(0) لأنّ المقصود تعظيم المقسم بهه وهو حاصل بدون تعيين الزمان والمكان» وفي 
إيجاب ذلك حرج على القاضي. حيث يُكلّف حضور الأزمان المعينة والأماكن 

(") يعنى: يستحلف على الحاصل دون السبب» لأنّه قد تباع العين ثم يقال فيه أي: ثم 
تطرأ عليه الإقالة» فلا يبقى البيع على حاله» فلو استحلف المُدَّعى عليه على السبب - 


8# ب تكك--- 7 7 وت امنيا قا غ1 غنااضينة الل لاقل 
وسععلق قن العصضي: نانلز نا شيفح علباك رك ولا تمدلتن باه ياخصيك» 
وفي النكاح: بالله ما بينكما نكاح قائمٌ في الحال» وفي دعوى الطلاق: بالله ما 
هى بائنٌّ منك الساعة بما ذكرت» ولا يُستحلف بالله ما طلّقتها 00 


(وتستحلف فى القضصي: بالله ما يستحقٌ عليك رده ولا يُستحلف: بالله ما 
غصبت)2720)؛ لاحتمال أنه أبرأه أو أدّى الضمان. 

(وفي النكاح: بالله ما بينكما نكاحٌ قائمٌ في الحال» وفي دعوى الطلاق: بالله 
ماهى بائنٌّ منك الساعة بما ذكرت. ولا يُستحلف بالله ما طلّقتها)”"؛ لما ذكرنا 


- الذي هو البيع هاهنا لتضرر به. فاستحلف على الحاصل؛ دفعاً للضرر عنه. كما في 
فتح القدير 8: /19. 

)١(‏ لأنّه يجوز أن يكون غصبه ثمٌ ردّه إليه أو وهبه منه أو اشتراه منه» وكذا دعوى الوديعة 
والغارية له يمفحلفي ماله :ها أرتغاف ولأ أعارك ولك هفات عا ما سس 
عليلك و هذه العين ولا رد قبفياءع اننا ذكر القبمةة لعواز أ يكوة تلقف عند 
المودع والمستعير بتعد منهماء كما في الجوهرة النيرة ؟: 14١؟.‏ 

(1) لأن هذه الأشياء قد تقع ثم ترتفع برافع : كالطلاق والإقالة والهبة والنكاح الجديد, فلا 
يمكن تحليفه على السببء فيحلّفه على الحاصل؛ كي لا يتضرر المُدَّعى عليه؛ ولأنّه 
لو أقرٌ بالسبب ثم ادّعى طروء الرافع لا يقبل منه» فيحتال بهذا الطريق» إذ لا ضرر فيه 
على المُدَعي؛ لأنْ المقصود من الأسباب أحكامهاء فيحلف على نفيها لا على نفي 
السبب» وهذا عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهماء وقال أبو يوسف رضي الله 
عنه: يحلف على السبب؛ لأنَّ اليمينَ حَق المدعي فيحلف على وفق دعواه والمُدَّعَى 
هو السببء إلا إذا عرض المدعى عليه بأن قال: قد وقع البيع ثم تقايلناء ونحو ذلك» 
فإنّه حيئل يحلفه على الحاصل؛ نظراً له كى لا يفوت حقهء وعنه: أنّهِ ينظر إلى إنكار 
اللعدضى علدو انان | رحسب يدانه عل عزنا لكر الك يبلق على التحاصيل: 
وقال فخرٌ الإسلام رضي الله عنه: يفوّض إلى رأي القاضيء وهذا الخلاف فيما إذا - 


بص 


كاب الدذعوء--------- ب ب َك 


وإذا كانت دارٌ في يد رجل ادّعاها اثنان» أحدّهما: جميعُهاء والآخرٌ: نصفهاء 
وأقاما البيّنةه فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعهاء ولصاحب النصف ربعهاء وقالا: 


(وإذا كانت دارٌ في يد رجل ادّعاها اثنان» أحدُهما: جميعُهاء والآخرٌ: نصفهاء 
وأقاما البيّق فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعهاء ولصاحب التّصف ربعها)؛ لأنَّ مُدّعي 
النصف لا يزاحم في النصف الآخرء فَيُسَلَّم ذلك لمدّعي الجميع؛ فبقي النصف 
منتازعاً بينهماء فيقسم بينهما؛ لآنّ التساوي في سبب الاستحقاق يقنضي التساوي 
في نفس الاستحقاق. 


(وقالا: هى بينهما أثلاناً)0")؛ لآن كل واحد مكيبا لو القره اسعدل ميم 


- كان السببُ يرتفع برافع وليس في تحليفه على الحاصل ضرر بالمدعيء فإن كان سيباً 
لاايرتفع برافع؛ فإنّه يحلّف على السبب بالإجماع كالعبد المسلم إذا ادعى العتق على 
مولاه بخلاف الأمة والعبد الكافر؛ لأن الرق يتكرر عليهما بالارتداد ونقض العهد ثمّ 
الالتحاق بدار الحرب ولا يتكرّر على العبد المسلم؛ إذ لا يقبل منه إلا الإسلام أو 
السيف عند ارتداده» وكذا إذا كان في التحليفي على الحاصل ضرر بالمدعي مثل أن 
يلاغ تققعة بالجواز والسدغى عليه 9 وراهاء ومقل آناتذعي المييوفة النشقة والزوي 
لا يراهاء فإِنَّهِ يحلف حينئذٍ على السبب بالإجماع؛ لأنْ في تحليفه على الحاصل ترك 
النظر في جانب المُدَّعي إذ هو يحلف بناء على اعتقاده فيبطل حَقّ المُدّعيء كما في 
العبييد 16 

1100ماع احسي راض سين وضاعيبالقراى مهما دوب 
واحد منهما بما يدّعيه» وذلك ثلاثة أسهم. وهذه القسمة على طريق العول» كما في 
الجوهرة .5١/8:7‏ 


#وة _ _ ددس سح بغية السائل عل خلاصة الدلاة 
ئل قل 


ولو كانت الدارٌ في أبديهماء سُلّمت لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء؛ 
ونصفها لا على وجه القضاء؛ وإذا تنازعا في دابّة» وأقام كل واحد منهما ب الها 
يدك عندهه وذكرا تاريشاء وس الذاثة بو افق أَحَدَ التاريخين, فهو أَوْلى 1100006 
ذاللاعيس 13ذا 1 اعنرناء شورب و جوتيو يها أغينه >أمساب الغول تن 
الفرائض. 

(ولو كانت الدارٌ في أيديهماء سُلّمت لصاحب الجميع نصفها على وجه 
القضاء. ونصفها لا على وجه القضاء)7"؛ لأنَّ كل واحد يذّعى ما كان في يده 
وينصرف دعوى الزيادة إلى ما في يد الآخر؛ إحساناً للظنّ بهماء فمدّعي النصف 
أقام البيّنة على يده ومُدّعي الكل أقام البيّنة على هذا النصف وعلى ما في يده 
فيقضى له بهذا النصف؛ لأنّ بيه الخارح أقوى من بيّنة ذي اليذه وبقي النصففُ 
الآخر في يده من غير قضاء؛ لأنَ بيه عليه لا تقبل» وشريكه لم يقم البيّئة على ذلك. 

(وإذا تنازعا في دابّة» وأقام كل واحد منهما بيه أنّها تنجت عنده. وذكرا تاريخاً 
وس الذائة قوفل أخة العارسضيو فى و19 أن الظاف رشية يدق وده 


)01 أي : لو كانت الدارٌ في أيدي المدعيين والمسألة بحالهاء كانت كلها لمدّعي الكل؛ 
لأنَ مُدّعي النصف تنصرف دعواه إلى ما في يده لتكون يده يداً محقّة فق لآن نحم آموز 
السلمين غلن الضكة واج ولولا ذلك لكان ظالما بالامشاكه فالتصرت دعواة 
على ما في يده. ولا يدعي شيئاً ممّا في يد صاحبه. ومُدّعي الكل يدَّعي ما في يد نفسه 
وما في يد الآخرء ولا يُنازعه أحدٌ فيما في يده فيترك في يده لا على وجه القضاءء 
واستوت منازعتهما فيما في يد صاحبه؛ فكانت بِيَّنّه أولى؛ لأنّه خارج فيه فيقضى له 
في ذلك النصف. فسَلِم له الكل نصفها بالترك لا على وجه القضاءء والنصف الآخر 
بالقضاءء كما في التبيين 4: 4 ؟. 

00 لأنّ الحال يشهد له فيترجّحء ولا فرق في هذا بين أن تكون الدابّةٌ في يدهما أو في يد - 


كتاب الدذعوىل-3-3-3-- ب ب اك 
وإن أشكل ذلك كانت بينهماء وإذا تنازعا في دابّة أحدّهما راكبها والآخرٌ متعلّقٌ 
بلجامهاء فالراكت أولىء وكذلك إن تتازغا بعيراً وغليه حم لأحرهماء تضاح 
الحمل أزلى» وكذلك إذاعازغا تميصا الحدهما لانسة والآئعر فكفلن كه 


فاللابس أولى 000 
(وإن أشكل ذلك» كانت بينهما)7)؛ لتساويهما في السبب» وعدم الترجيح 
لأحدهما. 


(وإذًا تنازغا فى داثة» الحذهها راكثها والاعة متعلٌ بلجامهاء فالراكت أولى» 
وكذتك إن تنازعا يعيراً وعليه حي لكعرهماء: تصاحت الحمل آولىء وعذلك إذا 
تناؤعا قميضاً أحدهما لأبسه والآخر تعلق بكته فاللابس أولى)7©؛:والااصل فبها 


د كير هناب أن إذا عام يديا تالف لوقنم يظلك الباق لال 1و رس ار ين 
وتترك في يدِ من كانت في يدهء كذا ذكره الحاكم وهو الصحيح.ء وفي رواية الأصل: 
يقضى بها بينهما نصفين» كما في الجوهرة 7: .771١‏ 

)١(‏ لأنَّه سقط التوقيت وصار كأنّهِما لم يذكرا تاريخاً قال في شرحه: وهذا إذا ادّعياها 
ف يد غيرهماة لأن كل واحدة عن لكين مكرما بها وليين الحداهنا أولئ من 
الأعري اويا شهاء #كالات ينوم يبراقا إذا كانه ف ين أخدهها قائفك 
اليد أولى؛ لأنَّهِ محكومٌ ببيّته ومعه اليد فهو أولى» كما في الجوهرة 7: ١؟7.‏ 

() لأنَّ تصرّفهما أظهرء فإنَّه يَخْتصٌ بالملك؛ فكانا صاحبي يده والمتعلقٌ خارجٌ فكانا 
أولى؛ بخلاف ما إذا أقاماالبيّنة» حيث تكون بيّنة الخارج أولى؛ لأنها حجّة مطلقا وبينة 
الخارج أكثر إثباتء وأا تعلق فليس بحبةٍ وكذا التصرّف» لكنّه مَل بالتمكن من 
التصرَّفٍ على أنَّه كان في يده؛ واليدٌ دلي الملك حتى جازت الشهادة له بالملك 
بحي وح انور امح وان اجيم زكرا الى كا الجام زاك الى المترج 
والآخر رديفاً له» كان الراكب أولى؛ لأنَّ تمكتّه من ذلك الموضع دليلٌ على تقدم يده - 


4ه سس سس بي السائل عَلِن خلاضصة الذلائل 
وإن اختلف المتبايعان في البيع» فادّعى أحدّهما ثمناً أقل, وادّعى البائعٌ أكثر منه. 
أو اعترف البائعٌ بقدر من المبيع وادّعى المشتري أكثر منه. وأقام أحدّهما بين 
لح ادها الام در رعسو رج ارت لاله لا ياو اولي لل 
لم يكن لكلّ واحد منهما بد بين قيل للمشتري: إِمَا أن ترضى بالثمن الذي ادّعاه 
البائع وإلّا فسخنا البيع» وقيل للبائع: إنَا أن تُسِلّمَ ما ادّعاه المشتري من المبيع وإلّا 


عبن 


(وإن اختلف المتبايعان في البيع, فادّعى أحدّهما همائمنا أل وادّعى البائعٌ أكثر 

منه أو اعترف البائع بقدر من من المبيع واذعى المشتري أكثر منه. وأقام أحذهها بينة» 

قضى له بهاء وإن أقام كل واحد منهما البيّنة» كانت البيّنة المثبتة للزيادة أَوْلَى)20؛ 
لأنها أكقربيانا وإثبانا. 

(فإن لم يكن لكلّ واحد منهما ب بيش قبل للمشتري: إِما أن ترضى بالثمن 

الذي ادّعاه البائع وإلا فسخنا البيع؛ وقيل للبائع: إِمّا أن تُسِلّمَ ما ادّعاه المشتري من 

المبيع وإلا فسخنا :أن أ ل كن و سدع ده معد أ امب 1 5 2 


- بخلاف ما إذا كانا راكبين على السرج حيث يكون بينهما؛ لاستوائهما في التصرّف. 
كماق النبيين 75616 

() أي : فمن أقام البيّنة قضي له بها؛ لأنَّ في الجانب الآخر مجرد الدعوىء الب أقوى 
منها؛ لأنّها توجب الح ع الداضي» وتجره الدعوى لا يوجية» وإن أقام كل 
واحد منهما بين كانت البيّنةٌ المثبتة للزيادة أولى؛ لأنَّ البيّنات للإثبات ولا تعارض 
بينهما في الزيادة» فمثبتها كان أكثر إثباتأء كما في العناية /: ولأنَّ مثبت الزيادة 
مدع ونافيها منكرء والبينة بيّنة المدعي ولا بينة للمنكر؛ لأنَّ البينات للإثبات: كما في 
العر هي 11 


كتاب الدذعوىل----- سس © ب ب ب بج يو 


البيع» فإن لم يتراضياء استحلف الحاكمٌ كلّ واحد منهما على دعوى الآخرء 


البيع)7؛ لأنّه لا يمكن توفير حكم العقد مع الاختلاف» ويحتمل أن يرضى كل 
واحد منهما بما ادّعاه الآخرء فلا يحتاج إلى فسخ العقد. 

(فإن لم يتراضياء استحلف الحاكمٌ كل واحد منهما على دعوى الآخر) 
استحساناً؛ لأنّ كل واحدٍ منهما مُدّعى عليه (يبتدئ بيمين المشتري)7)؛ يعوقن 
أبي يوسف رضي الله عنه آخراًء لأنّ فائدة اليمين القضاء بالتكول؛ وهذا في يمين 
المشتري أعجل فائدة؛ لأنّه إذا نكل يؤمر بالتسليم؛ والبائع إذا نكل يقال له: أمسك 
حتى توفي الثمن. 

وعن أبي حنيفة رضي الله عنه آنه ييدأ البائع» وهو قولُ أبي يوسف رضي الله 
عيذ أل لقوله كلد «إذا اختلف المتبايعان» فالقول ما قال البائع»”", وأقل فائدة 


)١(‏ وإنّما يقول له ذلك؛ لأنَّ المقصود قطمٌ المنازعة» وهذا طريقٌ فيه فلعلهما يرغبان 
في الجن دود الح رميات زد الها التي كما في اللقيين 9 0" 

(0) وهو الصحيح؛ لأن المكورئ أشدهما ]كار أء لكل طالب ألا بالق #ولاله يكل 
فائدة التكولء وهو إلزام الثمن» ولو بدئ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع 
إلى زمان استيفاء الثمن» كما في الهداية 4: :7١8‏ فالمشتري لَمّا كان مطالباً ولا 
بالقمن كان مكرا للقنين أصل الوجوربت ووجوتب الآداء فن العال» فكان اد 
إنكاراًء كما في فتح القدير /: 508. ْ 

(9) فعن عبد الله رضي الله عنه» قال كَكِ: «إذا اختلف البيعان» فالقول ما قال البائع» 
والمبتاع بالخيار» في مسند أحمد ؟: 2١‏ وحسّنه الأرناؤوط» وفي لفظ: «أيما بيعين 
تبايعاء فالقول ما قال البائع» أو يترادّان) ذ في الموطأ ؟: ". وفي لفظ: «البيعان إذا 
لعفاو لديا قاذ بعيت» ولي بيقيما رذ فالقرل اتفال البافعه أويثر قاذ لمات 


ا 77777 .]مي قر اغا خوازضينة اليد لاقل 


فإذا حَلَمَاء فَسَحّ القاضي العقدٌ بينهماء وإن نكل أحدّهما عن اليمين» لزمه دعوى 
الآخره وإق اعسفاى الكجلء أو فى شرط الغبان أوش اسسفاء يعضن الديوافلذ 


التخصيص التقديم. 
وقال الشَّافِعيَ رضي الله عنه: بالرّوايتين جميعاًء وله قولٌ ثالث: إِنَّ الحاكم 


70 
ا 


ير 
(فإذا حَلَقَا فَسَحَّ القاضي العقدٌ بينهما)7؛ لأنّهما إذا تحالفا بقي بلا بدل 


- 
- 0 


(وإن نكل أحدّهما عن اليمين» لزمه دعوى الآخر)”"؛ لما بيئًا أن الدكولٌ فى 


(وإن اخملنا فى الكجلء وق شرظ الخبار» أو فى السقاء يعقى الثمن: 
فلا تحالف بينهما)”"؛ لأنَّه اختلافٌ فى شرط ملحق بالعقد لا في المعقود عليه 


د في سدن الذارمن 2:7 الاء.وستن الدازقطي 17# + 7ه والمحجم الكبير 19/421 
وستن البيق الك ه؟ «#"ابوضيلد أنى حدييفة 4471م 

سس إناسيرؤلاك» نيرون الظلب ول رسيت الها فى جره 1011 

(؟) لأنّهِ صار مقرّاً به أو باذلاء فلزمه إذا اتصل به القضاءء وهو المراد بقوله: لزمه دعوى 
الآخره لآله يدوق اتصال 'القضاء به لذ يوحي :شيعا آنا على اعضار البذل فظاهرء وأمًا 
على اعتبار أَنَّهِ إقرار فيه شبهة البذل فلا يكون موجباً بانفراده» كما في التبيين 4: 0/8. 

(") لأنَّ هذا الاختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به. والاختلاف في غيرهما لا 
يوجب التحالفء وهذا لأنَّ التحالف وَرَدَ فيه النصّ عند الاختلاف فيما يتم به العقد. 
والأجل وراء ذلك كشرط الخيار في أن العقد بعدمهما لا يختل» فلم يكن في معنى 
المنصوص عليه حتى يلحق به» فصار كالاختلاف في الحط مِنّ الثمن والإبراء عن - 


كتاب الدذعوىل--- ‏ يك 
و و ع لل 7 

والقولُ قولٌ من يُنكرٌ الخيار والأجل مع يمينه؛ فإن مَلّكَ المبيع ثم اختلفا في الشمن؛ 

والتحالفٌ عرف في المعقود عليه بالنضٌ على خلاف القياس. 


8 ع في 5 ع 72 
(والقول قول مَن يُنكرٌ الخيار والأجل مع يمينه)7؛ لقوله كلِ: «اليمين على 


(فإن هَلَكَ المبيع”" ثم اختلفا في الثمن» 0 


- الثمن؛ ولا تحالف بالاختلاف فيهماء بل القول قول من أنكر مع يمينه بخلاف 
الاختلاف في وصني الثمن بالجودة والرداءة وجنسه: كالدراهم والدنانير» حيث 
حر لاتحي الاو تر تريس اباد يي الك بيع إلى 

نفس الثمن؛ لكونه يناه وهو يعرف بالوصفء بخلاف الأجلء فإنّه ليس بوصف؛ ألا 
ترى أنَّ المن موجود بعد مضي الأجل» ولو كان وصفاً لتبعه والوصفتُ لا يفارق 
الموصوفء فهو أصل بنفسه؛ لكنّه ينبت بواسطة الشرطء وإذا لم يكونا وصفين ولا 
راجعين إليه كانا عارضين بواسطة الشرط والقوِلُ لمن يُنكر العوارض. والحُكُمْ 
باستيفاء بعض الثمن كذلك؛ لأنّ بانعدامه لا يُختل ما به قيام العقد لبقاء ما يحصل 
ثمنء ولو اختلفا في استيفاء ء كل الثمن فالحكم كذلكء لكنّه لم يذكره؛ لكونه مفروغاً 
عنه باعتبار أَنَّهِ صار ذلك بمنزلة سائر الدعاوي وإذا اختلفا في مضي الأجل فالقول 
للمشتري؛ لأنَّ الأجل حقّه وهو يُتكر استيفاءه» كما في فتح القلدير / :08 5. 

)١(‏ لأنّهما يُثبتان تعارض الشرطء والقّولُ لمنكر العوارض؛ ولأنَّ الأجلّ أجنبىّ من 
العقد؛ لأنّه يجوز أن يخلو العقد منه والخيارٌ مثله في قول أبي حنيفة رضِيّ الله عنه؛ 
وقال أبو يوسف رَضِي الله عنه: إن كانا في مجلس العقدٍ فالقولٌ قول مُدَعي الخيار, 
وإن كانا قد افترقاء فالقولٌ قولٌ مَن ينفيه» وقال مُحمّد رضي الله عنه: القول كول 
مدعي الخيار في الحالين» كما في الجوهرة 7:١؟؟.‏ 

(0) سبق تخريجه ص59. 

(©) معناه: هلك في يد المشتري بعد قبضه. كما في الجوهرة ”: »77١‏ أو صار بحال لا 
يقدر على رده بالعيب» كما في العناية 8: "11 7. 


تحب سيق ]سا قل علخ خواؤاضية لذ لاقل 


5 1 575 ء ٠ ٠‏ ل 93 
لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما ويكون القول قول 


لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما)""؛ لأنَّ التحالف فيما 
إذا كانت السلعة قائمة» عُرِفَ بالنصّء وهو قوله يَكِ فيما روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بينهماء تحالفا وترادًا»”", وهنا 
النتلعة لسك اقم قالة يل تف انم 


(ويكون القولٌ قول المشتري مع يمينه)”"؛ لأنَّه منكر لزيادة الثمن. 


)١(‏ لأنَّ التحالف بعد القبض على خلاف القياس؛ لأنّه سُلّم للمشتري ما يدّعيه» وقد 
ورد الشرع به في حال قيام السلعة» والتحالفٌ فيه يفضي إلى الفسخ. ولا كذلك بعد 
هلاكها؛ لارتفاع العقد. فلم يكن في معناه. كما في الهداية 8: 717. 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظء وإِنَّما عند الحاكم من حديث محمّد بن الأشعث أن ابن 
مسعود رضِيّ الله عنه باع لأشعث رقيقاً بعشرينَ ألف درهم؛ فأرسل في ثمنهم؛ 
فقال: إِنّما أخذتهم بعشرة الآفء فقال عبد الله: إِنْ شئت حدّثتك بحديثٍ سمعته 
عن عرك هن سكدهرم : «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بيّنة» فالقول ما 
يقزلكوت الدلفةة » أو يتتاركان»؛ قال الحاكم: صحيح. وأعل بالانقطاع بين محمّد 
وابن مسعود رضي الله عنه» وأخرجه أبو داود وابن ماجّة: «إذا اختلف البيعان وليس 
منيما تشوالي قاكه كه فالقر لما قال الباققه أى كراذان العداءورواه الحيد 
والدارميٌ 00 0 لفظ بعضهم: ال 5 النسائيٌ 
بلفظ: ١«حضرثٌ‏ رسول الله يك وقد أتى في مثل هذاء فأمرٌ البائع أن يستحلف ثمَّ 
يختار المبتاع» فإن شاء أخذء وإن شاء ترك»» كما في تخريج أحاديث البزدوي لابن 
قطلوبغا ص717/8. 

(9) يعني: إذا طلب البائع يمينه على ذلك» فإن حلف سَلَّم ما قال المشتريء وإن نكل 
لزمه ما قال البائع» كما في الجوهرة 7: .57١‏ 


كتاب الدذعوىل--- سه ؟ٍ ‏ )ب َك 
وقال مُحمّد: يتحالفان, ويُفسحٌ البيعُ على قيمةٍ الهالك» وإن هلك أَحَدٌ العبدين» 
نم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة رضي الله عنه 000 


(وقال م مُحمّد) والشَّافِعيَ رضي الله عنهما: (يتحالفان ويُفسحٌ البيع على قيمةٍ 
الهالك)؛ لأنّه اختلاف في ثمن عقد قائم بينهماء فأشبه حالة بقاء السلعة» وقد ذكرنا 
الفرق سييماة أن ذلك عرف بالتضّن وول نع هنا: 

(وإن هلك أَحَدٌ العبديه"2, ؛ نّم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه)”""؛ لما ذكرنا من الحديثء والسلعة اسم لجميع المبيع» ولم يبق» 


4 
5 


)١(‏ يعني: إذا باع الرجلٌ عبدين صفقةً واحدة وقبضهما المشتري فهلك أحدّهما ثم 
اختلفا في الثمن فقال البائع: بعتهما منك بألفي درهمء وقال المشتري: اشتريتهما 
منك بألف درهم. لم يتحالفا عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه إلا أن يرضى البائع أن 
يترك حصة الهالكء وفي الجامع الصغير: القول قول المشتري فيهما مع يمينه عند 
أبي حنيفة رضي الله عنه إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبدَ الحي ولا شيء له من قيمة 
الهالك» فلفظ الجامع الصغير يقتضي أن يكون المستثنى منه يمين المشتريء ولفظ 
القَدُوريٌّ الذي هو لفظ المبسوط يقتضي أن يكون المستثنى منه عدم التحالف؛ لأن 
المذكور قبل الاستثناء هناك قوله لم يتحالفاء كما في فتح القدير 4: /١؟.‏ 

(؟) لأنَ التحالف على خلاف القياس في حال قيام السلعة» وهي اسم لجميع أجزائهاء 
فلا تبقى السلعة بفوات بعضها؛ ولأنه لا يمكن التحالف في القائم إلا على اعتبار 
حصّته من الثمنء فلا بد من القسمة» وهي تعرف بالحزر والظنّ» فيؤدّي إلى التتحالف 
مع الجهل؛ وذلك لا يجوز إلا أن يرضى البائعٌ أن يتركَ حصّة الهالك أصلاً؛ لأنّه 
حينئٍ يكون الثمنْ كله بمقابلة القائم» ويخرج الهالك عن العقد فيتحالفان» كما في 
العناية 4: .7١1/‏ 


ابو طم سس سب بغية السائل عن خلاصة الدلائل 
إلا أن يرضى البائعٌ أن يتركَ حصّة الهالك. وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: يتحالفان 
عو ل 5 
رضح الببع فى الح ونيا الوالك: وهو فول جد ري اللداعتء وإذا خدات 
الرّوجان ذ في المهره واذعى الزوج اندض انهه بألف. وقالت: تزوّجتني بألفين, 
فأنهما أقام البيّة قلت بيس وإن أقاما البيّة فالبقة رذ المرآة 0 
(إلّا أن يرضى البائعٌ أن يتركَ حصّة الهالك)؛ لأنَّهِ إذا ترك ذلك صار كأنَ الباقي كلّ 
المبيع» فلم يرد الفسخ على غير ما وَرَدَ عليه العقد. 
(وقال أبعي يوسف رضي الله عنه: يتحالفان ويفسخ البيع في الحي وقيهة 
الهالك» وهو قولٌ مُحمّد رضي الله عنه)» فمُحمّد رضي الله عنه مَرّ على أصله؛ لأنَّ 
هلاكَ الجميع لايمنع التحالف عنده» فهلاك البعض أَوْلىء وأبويوسف رضِيّ الله عنه 
يقول: المانع من التحالف وجد في حقّ الهالك» فيقتصر عليه» ونحن نقول: الأصل 
قائمة. 
(وإذا اختلف الرّوجان في المهرء وادّعى الرَّوجٍ أنه تزوّجها بألف. وقالت: 
7 0 3 يي ع و 
تزوّجتني بألفين, فأيّهما أقام البيّنة قبلت بيّنته)"؛ لأنّها حجّة شرعيّة» فلا يجوز 
إلغاوها. 


(وإن أقاما(" الييّنة» فاليّنة بيّنةٌ المر أة)؛ لأنّها أكثر إثياتاً. 
و 7 يه ا 


)١(‏ لأنّه نوّر دعواه بالحجّة, أما قبول بيّنة المرأة فظاهر؛ لأنَّها تدعي الزيادة» وإِنّما 
الإشكال في قَبول بيّنة الزوج؛ لأنّه منكرٌ للزيادة فكان عليه اليمين لا البيّنة» وإنّما 
قبلت؛ لأنَّه مدع في الصورة وهي كافيةٌ لقبولهاء كما في العناية 8: /77. 

(5) أي: إذا كان مهر المثل يشهد للزوج» بأن كان مثل ما يدّعي الزوج أو أقل؛ لأنّ الظاهرٌ 
يشهد للزوجء وبينة المرأة تنبت خلاف الظاهرء فكانت أولى» وإن كان مهرٌ المثل 
يشهد لهاء بأن كان مثل ما تدعيه المرأة أو أكثرء كانت بيّنة الزوج أولى؛ لأنّها تثبت - 


كئتاب الدعوىل-------- سس جب !ِف لق 


إن لم يكن لهما ب بين تحالفا عند أبي حنيفة رضي الله عنه. ولم يفسخ النكاح. 
إذا تحالفاء يحكم بمهر المثل» فإن كان مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج أو 
أقلّ» قضي بما قال الزوج» وإن كان مثل ما ادّعت المرأة أو أكثر, قْضِي بما ادّعته 
المرأة» وإن كان مهرٌ المثل أكثر ممّا اعترف به الزوج» وأقل مما ادّعته المرأة» قضى 


(وإن لم يكن لهما , ولاس الماع لي جود روب عند وتم يتميح 
التكاح)؟ لما ذكرنا من أنَّ الاختلافٌ في التسمية يوجب فسادهاء إِلَّا أنه لا يفسخ 
التكاح؛ لأنَّ فساد التسمية لا يؤثّرٌ في فساد النكاحء فإنَّهِ لو انعدمت التسميةٌ أصلاً 
صم النكاح» بخلاف البيع. 

(وإذا تحالفاء يحكم بمهر المثل؛ فإن كان مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج 
أو أقلّ» قضي بما قال الزوج)؛ لأنَّ الظاهر يشهد له. وهو مهر المثل» والقولُ في 
الشرع قول مّن يشهد له الظاهر» وفيما زاد قد رضي به. 


ا ل 


(وإن كان) مهرٌ المثل (مثل ما ادّعت المرأة أو أكثر قْضِي بما ادّعته المرأة)؛ 
لما ذكرناء وفي النقصان قد رضيت بإسقاطه. 

(وإن كان مهرٌ المثل أكثر مما اعترف به الزوجء وأقل مما ادّعته المرأق 
قضى لها بمهر المثل)77؛ لأنَّ الظاهر لم يشهد لأحدهماء فسقطاء ومهر المثل هو 


- الحطء وهو خلاف الظاهرء والبينات للإثبات؛: وإن كان مهر مثلها لا يشهد لها ولا 
له بأن كان أقلّ مما ادعته المرأة وأكثر مما ادّعاه الزوج» فالصحيح أَنَّهما يتهاتران؛ 
لأنّهما استويا في الإثبات؛ أن بيبنها ففيت الريادة وييّقه تنيت الحطء قله #كون 
إخذاهما اميم الأعرعي كنا قو انض تزيم 0 

- لأن موجب العقد مهرٌ المثل» وهو قيمة البضع. وإِنَّما سقط ذلك بالتسمية» فإذا‎ )١( 


اا 1 2101 بغية السائل علل خلاصة الدلائل 
وإذا اختلفا فى الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادّاء وإن اختلفا بعد 
الاستيفاء, لم يتحالفاء وكان القولٌ قولٌ المستأجر, 700 0 


ا 
ا و ادن الغو اال من عدر دراه أنه منكة للزيادة: 
وإذا أتى بالمستنكر فقد كَذْبَ الظاهر فلا يصدقء وقيل له: إِنّما يجعل القول للمنكر 
إذا لم يكن هناك ظاهر يحكم به» وهذا أمرٌ ظاهرء وهو مهر المثل. 

(وإذا اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادًا)”"؛ لأنّهِ عقدٌ 
معاوضة قابلٌ للفسخ, فصار كالبيع. 

(وإن اختلفا بعد الاستيفاء» لم يتحالفاء وكان القولُ قولّ المستأجر). كما في 
البييع إذا هلك المبيع» وهذا على قولهما ظاهرء وأما على قول مُحمَّد رضي الله عن 


- اختلفا فيها ولم يكن مع أحدهما ظاهر يشهد له. رجع إلى موجب العقد. وهو مهر 
المثل» كما في الجوهرة 7: 377؟. 

)١(‏ هذا قول خواهر زاده رضي الله عنه» كما لو ادّعى النكاح على مئة درهم ومهر مثلها 
ألفء وقال بعضهم: المستنكرٌ ما دون نصف المهرء فإذا جاوز نصف المهر لم يكن 
متك ا كما ف الحره + ا 

(؟) معناه: اختلف في البدل أو في المبدلء فإن وقع الاختلاف في الأجرة يبدا بيمين المستأجر؛ 
لأنّه مبكر لوجوب الأجرة» وإن وقع في المنفعة بدئ بد ييحن الموج رابيما لكل ازيعه 
دعوى صاحبه. وأيهما أقام البينة قبلت بينته» فإن أقاما جميعاً اله في المؤجّر أولين 
إن كان الاختلاف في الأجرة؛ وإن كان في المنافع فبيئة المستأجر أولى» وإن كان فيهما 
سونال واحد يبا يلكية مو القفدل ولحو أنا بغر بخن شتهرا مترةبوالستاجر 
شهرين بخمسة يقضي بشهرين بعشرة؛ كما في الجوهرة 1: 7171. 


قا قري قسصببتبت7ب_ 7ت 19 
وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي. وكان 
القول قول الستاعر فى الماضى» وإذا اخعلف المولى والمكائب فى فال الكتابةه 


فالفرق: أنَّ العين متقوّمة بنفسهاء فإذا هلكت قامت القيمة مقامهاء والمنافع ليست 
بمتقوّمة بنفسهاء وإنَّما تقوّمها بالعقد. فإذا ارتفع العقد بالتحالف لا يمكن إيجاب 
القيمة» فهذا وجه الفرق لمحمّد رضي الله عنه. 

(وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه. تحالفا وفسخ العقد فيما بقي» 
وكان القولُ قولٌ المستأجر في الماضي)”؛ لأنَ كلّ جزء من المنفعةٍ كالمعقود عليه 
منفرداًء ولهذا يستحقٌ الأجرة شيئاً فشيئاء بخلاف البيع» فإِنَّ الجملةً تملك بعقد 
واحد”" وإنَّما جُعِل القول للمستأجر في الماضي؛ لأنّه منكر. 

(وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة» لم يتحالفا عند أبي حنيفة 
رضِيّ الله عنه)؛ لأن التحالف في البيع وَرَدَ على خلاف القياس» وهذا ليس في 
معناه”"؛ لأنَّهِ ليس بلازم في جانب المكاتب. 


)١(‏ مع يمينه ولا يتحالفان فيه؛ لأنَّ العقدَ ينعقد ساعة فيصير في كل جزء من المنفعة كانه 
ابتدأ العقد عليهاء كما في الجوهرة 7: 777. 

(1) فهذا لا ينافي ما مر أن هلاك بعض المعقود عليه يمنع التحالف عند الإمام رضي الله 
عنه ؛ لأن الإجارة تتعقد ساعة فساعة على حدوث المنفعة؛ ؛ فكان كل جزءٍ من المنفعة 
بمنزلة معقود عليه فيما بقي من المنفعة ؛ كمعقود عليه غير مقبوض يتحالفان في حقّه. 
وعلافةها إذا ملك يعض المبيع: أنه بجميع أجزائه معقودٌ بعقد واحده فإذا تعذّر 
الفسٌ في بِعضِهٍ بالهلاك تَعَذَّرَ في كلّه ضرورة؛ كما في مجمع الأنهر ١‏ ما 

(") أي: لأن التحالف في المعاوضات عند تجاحد الحقوق الملازمة وبدل الكتابة غير 
لازم على المكاتب؛ لأنَّ له أن يرفعّه عن نفسه بالعجز» فلم تكن في معنى البيع» - 


ا تح ل سح سيقي مها قل عا خولؤاضية لذ لاقل 
وقالا: يتحالفان, وتُفسح الكتابة» وإذا اختلف الرَّوجان في متاع البيت» فما يصلح 
للرّجال فهو للرّجلء وما يصلح للنساء فهو للمرأة» وما يصلح لهماء فهو للرّجلء 
فإذاامات أَحدّهماء واختلف الورثةٌ مع الآخرء فما يصلح للرّجال والنّساء ا 

(وقالا) والشَّافِعيَ رضِيّ الله عنهم : (يتحالفان, وتّفسحٌ الكتابة)؟ اعتباراً بالبيع؛ 
إذ هو بيع رقبة العبد من نفسه معنى. 

(وإذا اختلف الرَّوجان في متاع البيت» فما يصلح للرّجال فهو للرّجلء وما 
يصلح للنّساء فهو للمرأة)7؛ لأنَّ كلّ واحد منهما له يد على ما في الدار» وقد 
تأَيّدت إحداهما بشهادة الظاهر, فيترججح. 

(وما يصلح لهماء فهو للرّجل)””؛ لأن يدَ الزوج أقوى من يد المرأة» وما في 
يدها للرّجلء فإن له منعها من الخروج والبروزهء ولا ولاية لها عليه. 

(فإذا مات ا سياه واختلف الورئة مع الآخر. فما يصلح للرّجال والساء 


- والقول للعبد مع يمينه؛ لإنكاره الزيادة» وإن أقام أحدّهما بيّئة قُبلت» وإن أقاماها فبيّنة 
المولى أولى؛ لإثباتها الزيادة» لكن يعتق بأداء قدر ما برهن عليه» ولا يمتنع وجوب 
بذل الكتابة بعذ عتقة» كما لو كاتبه على ألف على أنه إن أدىق خمسمقة عتق» كما فى 
مجمع الأنهر 7: /71. ْ 

)١(‏ أي: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت» فما كان للنساء: كالدرع والخمار والمغازل 
وما أشبه ذلك فهو للمرأة» وما كان للرجال: كالسلاح والقباء والقلنسوة والمنطقة 
والطيلسان والسراويا والفرس فهو للرجل»وماكان رخال والتساء: كالشاة والفرشن 
فهو للرجل في قول أبي حنيفة إن كانا حيين كما في المبسوط 8: .7١54‏ 

(؟) أي: كان القول قوله؛ لأنَّ المرأة وما في يدها في يد الزوجء والقولُ لصاحب اليد 
في الدعاوى. بخلاف ما يختصٌّ بالمرأة؛ لأنْ ظاهرّه يُقابله ظاهر آخر من جهتهاء 
فيتعارضان. فترجّح بالاستعمال من جهتهاء كما في التبيين ؟: ."١17‏ 


كتاب الدعوئ + ب فل 
فهو للباقي منهماء وقاك أو يوتري اللدعناه في الخياة والموبت جعيما 
ادقع إلى العراة ابد , يُجَهَرُ به مثلّها والباقي للرّوج» وقال مُحمّد رضِيّ الله عنه في 
الحالين جميعاً: المشكل للزوج» وإذا باع الرّجل الجارية» فجاءت بولدٍء فادّعاه 
مسن ييه داج روات سيم 

نح الج بها ويَرَدٌ الشمن, فإن ادّعاه المشتري مع دعوة البائع أو بعده. فدعوة 


فهو للباقي منهما)؛ لأن يدّه حَلصّت عن المنازع. 

(وقال أبو يوسف رضي الله عنه: في الحياة والموت جميعاً يُدفع إلى المرأة 
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ما يُجَهَرْ به مثلها والباقي للرّوج)؛ لأنْ الظاهرٌ أنه تأتي بمثل ذلك من بيتهاء فيحكم 
لها بالظاهر» ولا ظاهر فيما سواه. 

(وقال مُحمَّد رضِيّ الله عنه في الحالين جميعاً: المشكل للزوج)؛ لأن يد 
الزوج أقوى من يد المرأة» إلا فيما شهد لها الظاهر. 

(وإذا باع الرّجل الجارية» فجاءت بولدٍء فادّعاه البائع: فإن جاءت لأقل من 
سثّة أشهر من يوم البيع. فهو ابن البائع» أنه 31 ولد له ويْفْسَخُ البيع فيهاء 52 
الثمن)؛ لأنا تيقنا بحصولٍ العلوق في يده. فاستندت دعواه إلى الابتداء» 

فصار كأنَّه باع أمّ ولده فيفسخ البيع» فإذا فْسِح البيعٌ يَرُدٌ الثمن؛ لآن سلامة 
الثمن يقف على سلامة المبيع. 

(فإن اذعاه المشترى مع دعوة البائع أو بعده. فدعوة البائع أولى)20؛ لأا 
)١(‏ لأنه أسبق لاسدنادها إلى وقت العلوق» وهذه دعوة انسلاد» وإن جاءت به لأكثر 


من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوة البائع؛ لأنَّهِ لم يوجد اتصال العلوق في 
ملك إلذ إذا صدقة المشتري» فحينئلٍ يثبت يثبت النسب ويحمل على الاستيلاد بالنكاح - 
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وإن ااغى المشتري قبل دعرة البائع» يايت يثبت نسبه منه. وإن جاءت به لأكثر من ستّة 
أشهر لم تقبل دعوة البائع فيه إلا أن يُصَدقَّه المشتري» وإن مات الولد فادعاه 
البائع» وقد جاءت به لأقل من سنّة أشهر لم ب يثبت الاستيلاد في الأم؛ 8 شظ 


تسعدد إلى وقت العلوق؛ فكانت أسبق. 


(وإن ادّعى المشتري قبل دعوة البائع» يثبت نسبه منه("". 


وإن جاءت به لأكثر من سنّة أشهر, لم تقبل دعوة البائع فيه إِلّا أن يُصَد 
المشتري)”")؛ لاححمال حدوث بعد انيع والدعوة د مساق إلى اولك فلي 
لأنّها تتضمّن نقض ميملك المشتريء فإذا صَدَّقه فقد رَضِيٍ بإسقاط حَقه. 

(وإن مات الولد فادّعاه البائع؛ وقد جاءت به لأقل من ستّة أشهر لم يثبت 
الاستيلاد في الأم)”"؛ لأنّهِ ينبت عه كبود ‏ لقورف السيولى الولناولم ينيك 


- ولا يبطل البيع؛ لأنا تيقَنا أن العلوقٌ لم يكن في ملكه؛ فلا يثبت به حقيقة العتق ولا 
حقه. وهذه دعوة تحرير وغير المالك ليس من أهله كما في الجوهرة ؟: 771. 

(1) لأنّه أو بممكن على نفسه؛ والأمدٌ في ملكه؛ فصِكّت دعوته» وإنّما قلنا؛إنّهِ أقريممكن 
على نفسه؛ لأنَّه يجوز أن يكون تزوجها في ملك غيره وأحبلها ثم اشتراها مع الحبل» 
فإذا ادّعاه وهو في ملكه قبل منه» فإن ادّعاه البائع بعد ذلك» لم تصح دعوته؛ لأنه 
قد تعلق به معنى لا يلحقه الفسخ وهو ثبوت النسب من المشتريء كما في الجوهرة 
سبرففة 

() لأنَّه احتمل أن لا يكون العلوقٌ في ملكه؛ فلم توجد الحجّة» فلابُدٌ من تصديقه» وإذا 
صدّقه يثبت النسب ويبطل البيع» والولدٌ حر والأم أمّ ولد له؛ لتصادقهما واحتمال 
الغلوق فى الملك» كشافى الهداية 854:4 

4 لكنها عابس لل لك ولم يبت تيه بد المويدة العدم اتج إلى ذلاكه فللايتيعة انرطيالةد 
الأم» كما في الهداية 8: 95؟. 


كتاب الدذعوىل----- ل سس سس ةلم 
وإن ماتت الأمٌ فادّعاه البائع» وقد جاءت به لأقلّ من سنّة أَشْهِرء يغبت 20د يفيف الفيت 
صن وإ وال ا اصر رركا :يد حضّةً الول ولايدةٌ 
حصّة الأم» ومن ادّعى نسب أحد التوأمين» يثيت يشت نسيهما منه. 

(وإن ماتت الأمٌ فادّعاه البائع» وقد جاءت به لأقلّ من سنّة أَشْهِرء يثبت النسبُ 
منه في الولد وأخذه البائع)”"؛ لأنّه لم يُحدّد في الولد معنى يمْنَعُ الدعوى؛ والنسب 
قد ينفك عن أمية الولد كولد المغرورء (ويَرُدٌ الشمن كلّه)؛ لأنّه تبين أن الببع لم يصحّ. 
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(وقالا: يَرَْدَ حصّةً الولد» ولا يَردٌ حضّةً الأم)؛ لأن الثمنَ كان مقابلاً بها 
زبالرللء قن كلك تى جل المشترى كان مععمونا 2ابد4 ويفا بناء على أن ملز | 
الولد غير مُتَقُوٌمةٌ عددة» وعندههما متقوّمة. 

(ومن اذغ تيك أحد عد التوأمين» بد لبسو منه)”©؛ لأنَّ الْحَمْلَ الواحد لا 


)١(‏ لأنَ الولد هو الأصل في النّسبء فلا يَضْرَّه فوات التبع» وإِنَّما كان الولد أصلَا؛ لأنّها 
تضاف إليهء يقال: أم الولد» وتستفيد الحرية من جهته؛ لقوله يِه «أعتقها ولدهاك. 
والثابت لها حقٌ الحريّة وله حقيقتهاء والأدنى يتبع الأعلى» كما في الهداية 4: 795. 

106 منااهى مام واسيم قي عر رولوك تي ادتنيا نورك نسي الكخرةوهدا 
لأن التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من سنّة أشهر فلا يُتصوّر علوق الثاني حادثاً؛ 
لأنّه لاحبل لأقل من سنة أشهرء كما فى الهداية 8 : #ادللا, 


كتاب الشهادات 


كتاب الشهادات 


كتاب الشهادات00 


)١(‏ الشهادة: لغةّ: إخبار قاطع» وشرعاً: إخبار صدق بإثبات حقٌّ بلفظٍ الشهادة في مجلس 
القضاءء فتخرج شهادةٌ الزّوره فليست شهادة» فتح» كما في الشلبي 5: .7١1‏ 
وسبب أدائها: إما طلب المدعي منه الشهادة» أو خوف فوت حق المدّعي إذا لم يعلم 
المدعي كونه شاهداً» كما في العناية /1: 556. 
وركنها: قول الشاهد: أشهد بكذا وكذاء وفي متعارف الناس في حقوق العباد: هو 
الإخبارٌ عن كون ما في يد غيره لغيره» فكل مَن أخبر بأنَّ ما في يد غيره لغيره ه فهو 
شاهدء وبه ينفصل عن المُقِرٌ والمُدَّعي والمُدَعى عليه. 
وشروط تحمّلهاء هي: 
.١‏ أن يكون عاقلاً وقت التحمّلء فلا يَصِحّ التحيّل من المجنون والصبيّ الذي لا 
يعقل؛ لأنَّ تحمّل الشهادة عبارةٌ عن فهم الحادثة وضبطهاء ولا يحصل ذلك إلا بآلة 
الفهم والضبط» وهي العقل. 
؟. أن يكون بصيراً وقت التحمّلء فلا يصمٌ التحمل من الأعمى؛ لأنَّ الشرط هو 
السماع مِنَ الخصم؛ لأنَّ الشهادةً تقع له ولا يعرف كونه خصماً إلا بالرؤية؛ لآنَّ 
الفننات يغيميفنها نهنا ِ- 
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وأما البلوغ والحرية والإسلام والعدالة فليست من شرائط التحمل» بل من شرائط 
الأداع حتى لو كان وفت التحمّل صباً عاقلا 53 عبد | كافراًء 3 فاشقاء 0 بلغ 
الصبىٌ» عق العبدء وأسلم الكافر» وتاب الفاسقٌ» فشهدوا عند القاضي» تقبل 
شهادتهم؛ وكذا العبد إذا تحمّل الشهادةً لمولاه ثم عتق فشهد له تقبل» وكذا المرأة إذا 
تحمّلت الشهادة لزوجها ثم بانت منه فشهدت له تُقبّل شهادثها؛ لأن تحملها الشهادة 
للمولى والزوج صحيحء وقد صارا من أهل الأداء بالعتق والبينونة» فتقبل شهادتهماء 
ولو شهد الفاسق فردت شهادته؛ لتهمة الفسق» أو شهد أحد الزوجين لصاحبه فردٌّت 
شهادته؛ لتهمة الزوجيّة: ثمّ شهدوا في تلك الحادثة بعد التوبة والبينونة لا تقبل» ولو 
شهد العبدُ أو الصبٌ العاقل أو الكافرٌ على مسلم في حادثة فردّت شهادته؛ ثمّ أسلم 
“. أن يكون التحمّل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره» إلا في أشياء مخصوصة يصمح 
التحمل فيها بالتسامع من الناسء فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلاافي أشياء مخصوصة» 
وهي النكاح والنسب والموت. فله تحمّل الشهادة فيها بالتسامع من الناس» وإِن لم 
يعاين بنفسه؛ لأنَّ مبنى هذه الأشياء على الاشتهار» فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة: 
وكذا إذا شهد العرس والزفاف يجوز له أن يشهد بالنكاح؛ لأنّه دليل النكاح. 
وشروط أدائها: 

1ج العقاية لآن قن لا يقل اضرق ماده اقكفه كناو عن أدانيا. 

؟. البلوغ؛ فلا تقبل شهادةٌ الصبيّ العاقل؛ لأنّه لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظء 
والتحفظ بالتذكرء والتذكر بالتفكرء ولا يوجد من الصبيٌ عادة. 

. الحرية؛ فلا تقبل شهادة العبد؛ قال جل جلاله: 9 ## صرب أله ملا عبد مَملُوكا ل 
يَقَدِرٌ عل شَىّْءِ 4 [النحل: ه7]» والشهادة شىء فلاء يقدر على أداتها بظاهر الآية - 


كنات الشهادات --سبب ب لق[ 


د الكريمةةولأن الشهادة تجرى مجرى الرلذيات والتيليكاف أمامعى الولاية فإن فيه 
تنفيذ القول على الغير» وإنَّه من باب الولاء» وأما معنى التمليك فإِنَ الحاكم يملك 
الحكم بالشهادة» فكأن الشاهد ملكه الحكم, والعبد لا ولاية له على غيره ولا يملك» 
فللا شهادة لهب ولانه لوكان له شهادة لكان يجب عليه الإجابة إذا دُعِي لأدائها للآية 
الكريمة» ولا يجب لقيام حَقّ المولى. 

5. بصر الشاهد عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهماء فلا تقبل شهادة الأعمى 
عندهماء سواء كان بصيراً وقت التحمّل أو لاء وعند أبي يوسف رضي الله عنه: ليس 
بشرط: سح تقبل شهادته إذا كان بصيراً وقت العتحثل» وهذا إذا كان المدعى شيعا له 
يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداءء فأمَا إذا كان شيئاً يحتاج إلى الإشارة إليه وقت 
الأداه لاسق شوادت اماع 

ف التطلوع فل تقل شهادة الأعرس؛ لآن مراغاةلفظة العيادة شر ط ميكة آداتهاء ولا 
عبارة للأخرس أصلاٌ فلا شهادة له 

5. العدالة لقبول الشهادة على الإطلاقء فإِنَّها لا تقبل على الإطلاق دونها؛ لقوله 
جل جلاله: #ممّن يصون من الشبدك + [البقرة : 187]» والشاهد المرضي هو الشاهد 
العدل» والعدالة: من لم يُطعن عليه في بطن ولا فرج فهو عدل؛ لأنَّ أكثر أنواع الفساد 
والشر يرجع إلى هذين العضوينء وقال بعضهم: من لم يعرف عليه جريمة في دينه 
فهو عدلء. وقال بعضهم: من غلبت حسناته سيئاته فهو عدل. وقال بعضهم: مَن 
يجتنب الكبائر وأدّى الفرائض وغلبت حسنائه سيئاته فهو عدلء وهو اختيار البَزْدَوِيٌ 
رضي الله عنه. 

. لفظ الشهادة» فلا تقبل بغيرها من الألفاظء كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهما. 

6. أن تكون موافقة للدعوى فيما ب يتعرط ني البعوى» فإن خالفتها ١‏ تقبل 5 إذا وفق 
المدعي بين الدعوى وبين الشهادة عند إمكان التوفيق؛ لأنَّ الشهادة إذا خالفت - 
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- الدعوى فيما يشترط فيه الدعوى» وتعذّر التوفيق انفردت عن الدعوى والشهادة 
المنفردة عن الدعوى فيما يشترط فيه الدعوى غير مقبولة. 
4. أن تكون الشهادة بمعلوم؛ فإن كانت بمجهول لم تقبل؛ لأنْ علم القاضي بالمشهود 
به شرط صحّة قضائه» فما لم يعلم لا يمكنه القضاء به. 
دا أن يكون المسيوديه ععلوما للساعد عير آداء العيادة عت لو كلة لا تحل له 
الشهادة. 
.١‏ أن تكون في مجلس القاضي؛ لأنَّ الشهادةً لا تصير حجّة ملزمة إلا بقضاء 
القاضىء. فتختص بمجلس القضاء. 
5 الدهوى فى التجادة القائمة على مزق الغياق برق الملاعى ينه ازبنافية؛ لذن 
الشهادة في هذا الباب شرِعَت لتحقيق قول المدعي» ولا يتحقق قوله إلا بدعواه إما 
بنفسه وإما بنائبه» وأما حقوق الله تبارك وتعالى فلا يشترط فيها الدعوى» كأسباب 
الحرمات نى الطللاق وغوه وآساتب الحدوة الكالفة هق نه قال إلا اله قرطت 
القعوى في ياك "السرقة» لأنْ كرن المسروق ملكا لقي النارق شرط تحدى كون 
الفعل سرقة شرعاًء ولا يظهر ذلك إِلَا بالدعوى. فشرطت الدعوى لهذا. 
. العدد في الشهادة بما يطلع عليه الرّجال؛ لقوله جل جلاله: #وَآسْتَقَيِدُوأ 
يدن من رَجَاِصكُم هن لَّمْ يكنا عل مَيَجْلٌ وأنرأككان» [البقرة: ؟18]: فشرط 
العدد فى الشهادة ليكون كل واحد مضافاً إلى قول صاحبه. فتصفو الشهادة لله 
جل جللالهة ولأنه إذا كات فردا يعاق غليه السسهو والسيان؛ أن الإنسانَ مطبوع 
على السهو والغفلة» فشرط العدد في الشهادة؛ ليذكُرَ البعض البعض عند اعتراض 
السهو والغفلة» ثم الشرط عدد المثنى في عموم الشهادات القائمة على ما يطلع 
عليه الرّجالء إلا في الشهادة بالزناء فإنَّهِ يشترط فيها عدد الأربعة؛ لقوله جل جلاله: 


روه د 
رص سس سي بو سل ضح يح سا سل ره 2 اما 


اذ رمُونَ الْمُخصننتٍ ثم ليوأ أَريحَةَ شُبَدَه4 [النور: 5 ]» وأما فيما لا يطلع عليه - 


كتات الشهادات. -2-2سسسسسسسسسسسس سسب هآآ 


- الرّجال: كالولادة والعيوب الباطنة في النساءء فالعدد فيه ليس بشرط عندناء فتقبل 
تو شيادة امراقواتعده والتعات الحوط؛ لآن شرظط العدد في الشهادة في الأصل ثبت 
تعبداً غير معقول المعنى؛ لأنَّ خبرٌ من ليس بمعصوم عن الكذب لا يفيد العلم قطعاً 
ويقيناء وإنّما يفيدٌ غالب الرأي وأكثر الظنّء وهذا ثبت بخبر الواحد العدل» ولهذا لم 
يشترط العدد في رواية الأخبارء إلا آنا عرفنا العدد فيها شرطا بالنصّء والنص وَرَدَ 
بالعدد في شهادة النّساء في حالة مخصوصة؛ وهي أن يكون معهنّ رجلٌ بقوله جل 
جلاله: مَل واتراضتان # [البقره: 01987 فبقيت حالة الانفراد عن الرجال على 
أضل القباس. 
5. اتفاق الشهادتين فيما يشترط فيه العدد. فإن اختلفا لم تقبل؛ لأن اختلافهما 
يوجب اختلاف الدعوى والشهادة؛ ولأن عند اختلاف الشهادتين لم يوجد إلا أحد 
شطري الشهادة» ولا يكتفى به فيما يشترط فيه العدد. 
4. الذكورة في الشهادة بالحدود والقصاصء فلا تقبل فيها شهادة النساء؛ لأنَّ 
الحدوة والقصاصٌ مهبناهما غلى الدرء والإسقاط بالشبهات» وشهادة التساء لا تخلو 
عن شبهة؛ لأنّهن جبلن على السهو والغفلة ونقصان العقل والدين» فيورث ذلك 
شبهة؛ بخلاف سائر الأحكام؛ لأنَّها تجب مع الشبهة؛ ولأنَّ جواز شهادة النساء على 
البدل من شهادة الرجال؛ والإبدال في باب الحدود غير مقبول. 
.١5‏ إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسلماء حتى لا تقبل شهادة الكافر على 
المسلم؛ لأنْ الشهادةً فيها معنى الولاية» وهو تنفيذٌ القول على الغير» ولا ولاية 
للكافر على المسلمء فلا شهادة له عليه» وتقبل شهادة المسلم على الكافر؛ لأنَّهِ مِنْ 
أهل أن يثبت له الولاية على المسلم» فعلى الكافر أولى. 
. عدم التقادم في الشهادة على الحدود كلّها إلا حدّ القذف» حتى لا تقبل الشهادة 
عليها إذا تقادم العهد, إِلّا على حدّ القذف. - 


سس لاقل عل خنلؤاضينة لذ لان 
الشهادةٌ فرضٌ يلزم الشهود أداؤها ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدّعي بذلك. 


(الشهادةٌ فرضٌ يلزم الشهود أداؤها”" ولايسعهم كتمانها”" إذا طالبهم المدّعي 
بذلك)؛ لقوله جل جلاله: #وّلا مَكسُمُوأ الشّهسددة 4 [البقرة: «58] الآية. 


- 18 . الأصالة فى الشهادة على الحدود والقصاصء حتى لا تقبل فيها الشهادة 
بطريق النيابة» وهي الشهادة على الشهادة عندناء كذا لا يقبل فيها كتاب القاضي 
إلى القاضئ؟ لآنه فى مع الشهادة غلن الشهاذة؛ لآن الحدوه والقضاض منا تدرا 
بالشبهاتء والشهادة على الشهادة لا تخلو عن شبهة» ومن صور الشهادة على 
الشهادة: أشهد على شهادتي أني أشهد أنْ لفلان على فلان كذاء كما في البدائع 
كه وم 

)١(‏ أي: يلزم أداء الشهادة ولا يسع كتمانها إذا طلب المُدَّعي؛ لقوله جل جلاله: #ولا 
يَأَبَ أَلشّجَدَكهُ إِذَا مَا دُعُوأ 4 [البقرة: 147]» وقوله جل جلاله: ولا ككثُوا النهصددة 


سس سه ل ارح سا يه ر ‏ سان ف مور 


وَمَن يَحكَممَهَا فَإِنَّهُه اشم فَلْْهُه 4 [البقرة: 78]» وهذا وإن كان نهياً عن الإباء وعن 
الكتمان» لكن النهي عن الشيء يكون أمراً بضدّه إذا كان له ضدّ واحد؛ لأنَّ الانتهاءً لا 
يكون إِلّا بالاشتغال به» فكان أداءٌ الشهادة فرضاً قطعاً كفريضة الانتهاء عن الكتمان» 
فصار كالأمر به بل آكد؛ ولهذا أسند الإثم إلى الآلة التي وَقَعَّ بها الفعل» وهي القلب؛ 
لأنَّ إسناد الفعل إلى محلّه أقوى من إسناده إلى كلّهء كما في التبيين 701/:4. 

(1) إلا إذا علم أنَّ القاضي لا يقبل شهادته؛ فإِنّا نرجو أن يسعّه ذلك؛ أو كان في الصكٌ 
جماعة سواه ممّا تقبل شهادتُهم وأجابوه. فإنَّهِ يسعه الامتناع» وإن لم يكن سواه أو 
كانوا ولكن ممَّن لا يظهر الحق بشهادتهم عند القاضيء أو كان يظهر إلا أن شهادته 
أسرع قبولا لايسعه الامتناع» وعن محمّد رضِيّ الله عنه: إذا كان له شهود كثيرٌ فدعا 
بعضّهم للأداء وهو يجد غيره لا يسعه الامتناع» نهاية» كما في الجوهرة ؟: 5 2377 قال 
الرمليٌ: قال في الجوهرة: وكذا إذا خاف الشاهد على نفسه من سلطان جائر أو غيره» 
أو لم يتذكر الشهادة على وجههاء وَسِعَهُ الامتناع» كما في رد المحتار /!: /0. 


كتات الشهادات --- سسسب 1١38#‏ 


والشهادةٌ في الحدود يُخيّرٌ فيها الشاهدٌ بين السّتر والإظهارء والسترٌ أفضلء إِلَّا 
أنه يجب أن يشهدٌ بالمال فى السرقة. فيقول: أكَذء ولا يقول: سَرّق» 50 
(والشهادةٌ فى الحدود يُخْيّرُ فيها الشاهدٌ بين السّتر والإظهار"©. والسترٌ 
أفضل)؛ لقوله بَكلِ: ١مَنَ‏ سَتَرَ على أخيه سَتَره الله تعالى فى الدنيا والآخرة»0. 
(إلَا أنه يجب أن يشهدٌ بالمال في السرقة, فيقول: أَحَذ. ولا يقول: سَرَق)2؛ 
إحياءً لمال المسروق منه. وصوناً ليد السارق عن القطع؛ فيكون جمعاً بين الستر 
والإظهار”*». 


)١(‏ هذا إذا كانوا أربعة» أما إذا كانوا أقل» فالستر واجب؛ لأنّها تكون قذفآء وإِنّما كان 
مُخيّراً فيها؛ لأنّه بين حسبتين: إقامة الحدّء والتوقي عن الهتك, فإن ستر فقد أحسن» 
وإن أظهر فقد أظهر حقّاً لله تعالى» فلذلك خيّرَ فيهاء كما في الجوهرة 7: 778. 

(1) فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال كك: ١مَن‏ فرّج عن أخيه كُربةَ فرّجَ الله عنه كربةً 
من كُرَبٍ يوم القيامة» ومّن ستر على أخيه المسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» 
والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه» في سنن النسائي الكبرى 4 : ٠9‏ ”2 
ومسند أحمد 7: )680١‏ ومسئد الشهاب 2594٠ :١‏ وفي المعجم الأوسط ه: :١78‏ 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال .رسول الله يله «من ستر على آأخيه غورة فكائما 
أحيا موؤدة». 

(9) فإنَّهِ يقتضي أن لا يشهد بالسرقة» فقد يتبادر أنه لا يشهد فيها مطلقاً؛ لاستلزامه الحدَّه 
فقال: يجب أن يشهدَ بالمال؛ إحياءً لحقٌ مالكه على وجه لا يوجب الحدء فيقول: 
أخذ المال ولا يقول: سرقء فإن الأخذ أعم من كونه غصباًء أو على ادعاء أنه ملكه 
مودعاً عند المأخوذ منه وغير ذلكء فلا تستلزم الشهادة بالأخذ مطلقاً ثبوت الحدّ بها. 
كما في فتح القدير 1: /85. 

(5) ولأنّه بين أمرين لا يجتمعان: القطع والضمانء وأحدهما حت الله تعالى والآخر حق 
العبد» والستر الكليٌ إبطال لهما وفيه تضييع حق العبد» فلا يجوزء والإقدام على - 


1# سسسب صبببو كوي الما قلغ غناواضية الذ لفل 


والفتيادة على مراني: منهاة الشهاءة فى الزناء تععة فيها أربعة من الال ولك 
تُقبلٌ فيها شهادة النّساءء ومنها: الشهادةٌ ببقيّة الحدود والقصاصء تقبل فيها شهادة 


.١‏ منها: الشّهادةٌ في الرّناء يُعتَبرٌ فيها أربعةٌ من الرّجال)” 2‏ على ما مَرّ 
في الحدود (ولا تُقَبلُ فيها شهادة التّساء)”"؛ لما مَرّ في الحدود عن الزُّهْرِيّ 
رضي الله عنه”". 

". (ومنها: الشهادة ببقيّة الحدود”» والقصاصء تقبل فيها شهادة رجلين©, 
- إظهار السرقة ترجيح حق الله الغنيٌ على حق العبد المحتاج» وهو لا يجوز فتعيّن 

الشهادة على المال دون السرقة» كما في العناية /!: 88. 

)١(‏ قال الله جل جلاله: َاسْتَسَِدُوأ علَتهنَ لبد مَنْحكُمْ # [النساء: 1١‏ واختلفوا في 
الشهادة على اللواط: فعند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه: يقبل فيه رجلان عدلان؛ لأنَ 
موجبّه التعزير عنده» وعندهما لا بد من أربعة كالزناء وأما إتيان البهيمة» فالأصحٌ 
عند أصحابنا جميعاً أنَّهِ يقبل فيه شاهدان عدلان ولا تقبل فيه شهادة النساءء كما في 
الجوهرة النيرة ”': 7726 . 

0 لآن الحدوه توثر فيها الشبية» والنساك شهادتهن شبية» للها قامة فقام شهادة 
الرجال» فهي كالشهادة على الشهادة» كما في فتح القدير ؟: 78؟. 

(6) فعن الزّهْرِيٌ رضي الله عنه» قال: «مضت السنة من رسول الله يكل والخليفتين من 
بعده ألا تجوز شهادة النْساء في الحدود» في مصنف ابن أبي شيبة ©: 7ه . 

(5) كحد الشرب والسرقة وحد القذف. كما في العناية /ا: 559. 

(0) لقوله جل جلاله: #وَاْسْسَئْوِدُوأ سَِمِدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 147]. فإنَّه بعمومه - 


كتات الشهادات. --22سسسسسسسسسسس سسسب وؤا1ا 


ولا تُقْبَلَ فيها شهادةٌ الشُساءء وما سوى ذلك من الحقوق. تُقْبَلُ فيها شهادة رجلين 
أو رجل وامرأتين» سواء كان الحقٌّ مالا أوغيرٌ مال, مثل النّكاح والطّلاق والوكالة 


ولا تُقبَلٌ فيها شهادةٌ النّساء)؛ لما مرّ من حديث الزّهْرِيٌ رضي الله عنه؛ ولأنَّ شهادة 
النساء بدل عن شهادة الرجال؛ وما سقط بالشبهات لا يثبت بالأبدال من الحجج. 
كما لا يثبت بالشهادة على الشهادة» وبكتاب القاضي إلى القاضي. 

*.(ومااسوى ذلك من الحقوق: تُقكلٌ فبها شهادة رجلين أو رجل وامراتين» 
سواء كان الحقٌّ مالاً أو غيرٌ مال» مثل النّكاح والطّلاق والوكالة والوصية)؛ لعموم 


ع س1 رواج ساب فقا ررصوسا 


قوله جل جلاله: #قن لَّمْ يكنا جين هَرَجْلٌ وَآمرككانِ 4 [البقرة: 145]. 

وعند الشَّافِعيَ رضِيّ الله عنه: لا تقبل شهادة النّساء في هذه الحقوق» ولا 
ق العتق والنّسب والكتابة والتّدبِير وإنّما تقبل في المعاوضات والرهن والقرض 
وتتحو ذلكة لآله لا يقضديها الدال + فضار كالعدوه والقصاض: 

وقنذكرها الدرليا ليآ تسل قله لكنه يفط بالشرياك» وه ايخلاقه على أنه 
زُوي عن النبي ل «أَنّه أجاز بشهادة رجل وامرأة في التكاح)7, وهذا نص. 


- يتناول المطلوب وغيرّه؛ لما مرِّمِنْ عموم اللفظء وهو نص في بيان العدد والذكورة 
والبلوغ: خلا أنَّ باب الزنا خرج بما كلوناء فبقي الباقي على تناوله» كما في العناية 
/ا: 5>”". 

)١(‏ فعن عمر رضي الله عنه: «أنّه أجاز شهادة النساء مع الرّجل في النكاح» في سنن 
سعيدا بن متصور 1851م وسعق النبوقى الكبير 710+ امومع الشمين رقي اللاغفهة 
(الدكاة عه ماده النساء مع الرّجل في النكاح والطلاق» في سنن سعيد بن منصور 
١نكه1ا.‏ 


٠-٠‏ لللللددلددددددددددددددددسسسجججججججبيب بِعِيةَ السائل عل خلاصة الدلائل 


ولقبل في الولادةٍ والبكارة والعيوبٍ بالنّساء في موضع لا يطلع عليه الرّجال 
شهادة امرأة واحدة. ولابْدٌ في ذلك كلَّه من العدالةٍ ولفظ الشهادة: و ا 
5( ويُقبلٌ في الولادة والبكارة والعيوب بالدّساء في موضع لا يطلع عليه الرّجال 
شهادة امرأة واحدة)؛ لما رُوي: «أنَّهِيلةِ أجاز شهادة القابلة في الولادة)27؛ وكذا عن 
علىّ رضي الله عنه"» ولم يعرف له مخالف. 
وقد خالف الشَافِعيّ رضي الله عنه في ذلك فاعتبر شهادة أربع منهنّ» ومالك 
مااع ساس وار يشترط فيه الرّجال لا يعتبر فيه العدد. 


(ولابُدَ في ذلك كلّه من العدالة”" ولفظ الشهادة)؛ لقوله جلّ جلاله: وَأَضدُوأ 


ذوَىٌ عَذّلٍ َك 4 [الطلاق: ؟]» وقال جل جلاله: #واسَتَشيِدُوأ سهد من رَجَالِكُمَ ٠‏ 
[البقرة: 75/5]» ا 127370000 


)١(‏ فعن حذيفة رضِيّ الله عنه: «أجارٌ رسول الله كلِةِ شهادة القابلةٍ على الولادة» في سنن 
البيهقي الكبير 2.١15١ :٠١‏ وسئن الدارقطني 4: 777؛ والمعجم الأوسط :١‏ 2189 
وعن الزُهْرِيٌ رضي الله عنه: «مضت السنّة أن تجورٌ شهادةٌ النساء فيما لا يطّلع عليه 
غيرهنٌ من ولاداتٍ النساء وعيوبهنٌ» في مصنف عبد الرزاق 8: “73707. 

() فعن علي رضي الله عنه: «أنَّه كان يجيز شهادة القابلة» في سنن البيهقي الكبير 
7 وسنن الدارقطني 4: 788. 

(؟) لقوله جل جلاله: لمن يصون مِنََلشهَدَاء 4 [البقرة :187]؛ ولقوله جل جلاله: 
لوَأَشْيِدُوأدَوَىَ عَدَلٍِ يك 4 [الطلاق: 1]؛ ولأنَّ العدالةَ هي المعيّنة للصدقء وعن أبي 
يوسف ري اللهعنه: أن الفاسق إذا كان وجيها في الئاس ذا مروءة تقب شهادثه؛ لأنّه 
لا يستأجر لوجاهته» ويمتنع عن الكذب لمروءته؛ والأول أصحُ. إلا أنَّ القاضي لو 
قضى بشهادة الفاسق يصحٌ» كما في الهداية /!: ه/ال#. 


كنات الشهاةات: 2 يي تقٍت”ت؟ب؟بتلالاللا1اا35 1 
وت الشهادة. وقال: أعلم أو أَتبة تيقن لم تُقبل شهادثه. وقال أبو 

, حنيفة رضي الله عنه: يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم 500 
اعتبر لفظ الشهادة”3"؛ لأنّ الشاهد حقيقة حا 0 


(فإن لم يذكر الشاهدٌ لفظ : الشهادة. وقال: أعلم أو أت تيقن لم تُقبل شهادثه) 7" 
لما مَد؛ ولآن فى لظ الشهادة معتى التأكيد؛ لأنّه بمعى الخلف: 


(وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يقنصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم)7"؛ 
لقوله يَكِّ: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إِلّا محدوداً في قذف»!!؛ ولأنَّ 


)١(‏ وهو الصحيح؛ لأنّها شهادة؛ لما فيها من معنى الإلزام» حتى اختصٌ بمجلس القضاءء 
كما في الهداية /!: ه/اا» واحترز بهذا عن قول العراقيين» فإِنَّهُم لا يشترطون فيها لفظ 
الشهادة» كما في العناية /: ه/ال#. 

90 أله نيذه اللفظ لم يكن شاهداً؛ لذن اللّهَ جل جلاله اعتبر الشهادة بقوله: #فشَهد 
حير ريم مدت # [النور: *]» كما في الجوهرة ؟ العا 

(') لقوله جل جلاله: ( وَكَدَِكَ جَعلتكُم أمّهُ وسَطا رَنَحَكُووأ شُّهدَآء عَلَ لتايس 4 [البقرة: 
]١4*‏ يشهد له؛ ولأنَّ الظاهر هو الانزجار؛ لأنَّ عقله ودينه يمنعانه عن مباشرة القبيح» 
فاكتفى بالظاهر؛ لعدم المنازع» وإن كان الموضع موضع استحقاق, كالشفيع يستحق 
الشفعة بظاهر يده إذا لم يكن له منازع؛ وهذا لاه لايدكن الوصول إلى القطم؟ 
لخفائهاء ولو زكى فالمزكي يخبر عن عدالته متمسكاً بظاهر حاله؛ لأن أقصى ما 
يستدل به على عدالته انزجاره عن محظورات دينه واجتهاده على الطاعات» وهي 
دلالة ظاهرة عليها وليست بقطعية» فلا حاجة إلى اشتراط السؤال إلا إذا طعن الخصم 
فيه؛ لأنّه لا يطعنه كايا ظاهراء فتقابل الظاهران» فوجب الترجيح بالاستقصاءء كما 
ف التييق 124 . 

(4) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه رضي الله عنه» قال كَكِِ: «المسلمون عدول - 


2 
م 
6 


؟١‏ دل سب بغغية السائكل عل خلاصة الدلائل 
إلا في الحدودٍ والقصاصء فإنه يُسأل عن الشهود. فإن طعنَ الخصم فيهم يُسأ 
نهمء وقالا: لا بد أن يسأل القاضى عنهم فى السرٌّ والعلانية طعن الخصم أو 
موباوا د ايد الخاضي عنقم في لخصم ارم 
يطعن. وما يَتحمله الشاهد على ضربين: 0000000000000--- از ذ ز 1 111 
الظاهرَ أنه بلغ غيرٌ مرتكب لمعصية» فيثبت له عدالة الإسلامء إِلَّا أن يظهر خلافهاء 
(إلافي الحدودٍ والققصاص”"» فإنَّهِ مُسأل عن الشهود)؛ تكلفاً للدرء» (فإن طعنّ الخصمٌ 
فيهم يُسأل عنهم)؛ له اذعن معدن خأد قا فبطل الظاهر. 

(وقالا) والشَافِعِيَ رضِيّ الله عنهم: (لا بُدّ أن يسأل القاضي عنهم في السرٌ 
والعلانية. طعن الخصم أو لم يطعن)”"؛ لأنّ حكم الحاكم إِنّما يجب بشهادة 
العدل» فوجب البحث عن حصول العدالة» وقيل: هذا اختلاف زمان لا اختلاف 


(وما تكله الشاهد على شربية: 


- بعضهم على بعضء إلا محدوداً في فرية» في مصنف ابن أبي شيبة : 5/اء وسئن 
البيهقي الكبير .١88:٠١‏ 

)١(‏ لأنّهما يدرآن بالشبهة» ويحتاط لإسقاطهماء فيستقصى فيهما ابتداء من غير طعن 
خصم؛ ؛ رجاء أن يسقطاء كما في التبيين ؟: ١١؟.‏ 

لآن الفعباء ينبني على الحجّة. ولا تقع الحجّة إلا بشهادة العدول ... والفتوى اليوم 
على قولهما؛ لأنَ الفسادَ في هذا العصر أكثرء كما في التبيين ؛ : 111 قال في الهداية: 
وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان» والفتوى على قولهما في هذا الزمان» ومثلّه في 
الجواهر وشرح الإسبيجابي وشرح الزاهدي والينابيع» وقال الصدر الشهيد في الكبرى: 
والفتوى اليوم على قولهماء ومثله في شرح المنظومة للسديدي والحقائق وقاضي خان 
ومختار النوازل والاختيار والبرهاني وصدر الشريعة» وتمامه في التصحيح., كما في 
اللباب 7: 567. 


كتات الشهادات ------ سسسب وو 


أحدهما: ما يثبت بنفسه. مثل: البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم. 
فإذا سَمِع الشاهدٌ ذلك أو رآه» وسعه أن يشهدَ به. وإن لم يَشْهَدُ عليه ويقول: أشهد 
أنه باع» ولا يقول: أشهدني, ومنه ما لا يثبت حكمّه بنفسه. مثل: الشهادة على 
الشهادة, فإذا سَمِع شاهداً يشهد بشيء؛ لم يسع للسامع أن يشهد به 50 


أحدهما: ما يثبت بنفسه. مثل: البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم؛ 
فإذا سَمِع الشاهدٌ ذلك أو رآه» وسعه أن يشهدٌ به. وإن لم يَشْهَدُ عليه)”"؛ لقوله جل 
جلاله: إلا مَن سد يألْحَقّ وَهُمْ يَمَلَمُوَ 4 [الزخرف: 67]» وقد علم الشهود وجوبه. 
إذ هو ممّا يغبت حكمُّه بنفسه» (ويقول: أشهد أنه باع» ولا يقول: أشهدني)؛ احترازاً 
عن الكذب. 


(ومنه ما لا يغبت حكمُّه بنفسه. مثل: الشهادة على الشهادة» فإذا سَمِع شاهداً 
يشهد بشىء. لم يسع للسامع أن يشهد به) 20 أن الشهادة يثبت حكمها بنفسهاء» 


)١(‏ أي: يجوز له أن يشهد في كل ما يتم بنفسه إذا عاين السبب: كالبيع» وإن لم يشهد 
عليه؛ بل يجب عليه إذا دُعي إليه؛ وهذا لأنّهِ عَلِم ماهو الموجب بنفسه. وهو الشرط؛ 


2و 


لقوله جل جلاله: #إِلَّا مَن شَيِدَ يأَلْحَيّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ 4 [الزخرف: 85]» ويقول: أشهد 
أنه باع أو أقرٌ؛ لأنّه عاين السبب فوجب عليه الشهادة به كما عاين» وهذا إذا كان 
البيع بالعقد فظاهر وإذا كان بالتعاطي فكذلك؛ لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال» 
وقد وجدء وقيل: لا يشهدون على البيع بل يشهدون على الأخذ والإعطاء؛ لأنه بيع 
حكميّ وليس ببيع حقيقي» كما في التبيين ؟: 111. 

(؟) لأنْ الشهادةٌ لا يثبت حكمها بنفسه؛ ولا تصير حجّة إلا بالنقل إلى مجلس القضاء؛ 
ولهذا تعتبر عدالة الأصولء فلا يكون لغيره أن يجعلٌ كلامه حجّة إِلّا بأمره» فلا يسعه 
أن يشهد على شهادته إلا بالتحميل» وكذا إذا سمعه يشهد غيره على شهادته لا يسع 
السامع أن يشهد على شهادته؛ لأنّهِ لم يحمله» وإنَّما حمل غيرّه» فصار نظير ما لو - 


ا سس يس 7 وى يقي لها قل عاط خواؤاضية الن لاقل 


ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إِلَا أن يذكر الشهادة» ولا تُقْبَلُ شهادةٌ 


الاأعمى كب#ك5تكا 1]1»102]ر]2521: اال 770077000007079 ص 
إنّما يقبت بحكم الحاكم» فلا بُدٌّ من نقلها إلى مجلس الحاكمء والنقلٌ لا بُدَ 
له من التحمّل؛ ليصير الفرع كالوكيل في الأداء» والتحمّل إِنَّما يكون بالإشهاد. 
ولم يوجد. 

(ولايحل للشاهد ]ذا رلى خطه أن يسهد إلا أن يذكر الشهادة)0©؛ لان البخطاً 
قد يشبه الخَّطّء فلا يؤمن من أن يزوّر عليه. 
وقالةة له ذلك» الأن الظافة أله إذا رأى سطه يعرفه ولا رايى عليه. 
(ولا تُقْبَلُ شهادةٌ الأعمى)22؛ لأنّه لا يمير بين المشهود عليه وغيره؛ 


- تنيع شخصاً يوكلء حيث لا يجوز للسائع أن يتصرف ما لويوكله؛ لآنّ الموكل لم 
يرض برأيه» كما في التبيين 5: 31؟. 

)١(‏ أي: لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد حتى يتذكّر الشهادة» ولا للقاضي إذا 
وجد في ديوانه مكتوباً شهادة شهود, ولا يحفظ أنّهم شهدوا بذلك أو قضية قضاها أن 
يحكم بتلك الشهادة» ولا أن يمضي تلك القضية» ولا للرّاوي إذا وجد مكتوباً بخطه 
أو بخط غيره» وهو معروفٌ أنه قرأأعلى فلان ونحوه أن يروي حتى يتذكر الشهادة أو 
القضية أو الرواية» وهذا على إطلاقه قول أبي حنيفة رضِيّ الله عنه؛ ووجهه قوله جل 
جلاله: ##إِلَّامَن سَيِدَ يألْحَيّ وَهُمٌ يَعَلَمُونَ 4 [الزخرف: 187 شَرّطَ أن يكون عالماًء ولا 
يتصوّر العلم بدون تذكر الواقعة؛ ولأنَّ الخطٌ يشبه الخطّء فلا يلزم حجّة لاحتمال أنه 
مزوّر؛ وهذا لأنَّ فائدةً الكتاب أن يتذْكّرَ إذا نظر فيه» فإذا لم يفد للقلب التذكّر صار 
وجوده كعدمه؛ كما في التبيين 5 : .7١6‏ 

(؟) لأنَّ العمى يمنع التحمّلء فمنع الأداء كالجنون؛ ولأنَّ حالةً الأداء آكد من حالة 
التحمّل؛ بدليل: أنَّ التحمّل يصحٌ في حال لا يصح فيه الأداء مثل: أن يكون فاسقاً أو - 


كناب الشهادات سسسب 178 


والضوت قل يقنية الصوت”, 

وعند زف رضي الله عنه: تقبل في النُسب0©. 

وعند الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: تُقَبَلُ في النّسب والموت» وما كان طريقه الخبر» 
ومن لم يكن أهلاً للشهادة في الشيء لا يكون أهلاً في شيء آخر؛ كالعبد والفاسق 
على أصله. 

(والآ البملر )»أن شيا من بتب الو يوا ولو لأية للعيل: 


- عبداً أو صبياً وقت التحملء فإِنَّ تحملّه صحيح: فإذا كان العمى يمنع التحمّل فأولى 
وأحرى أن يمنع الأداءء كما في الجوهرة 7: 79؟. 

(1):وإذا أكى الشهادة غيل العا وهو بصيو قم غمى قبل البدكم بهاء لم مر للساكم 
أن يحكم بها عندنا؛ لأنَ مِنْ شرط الحكم بالشهادة عندنا بقاء الشهود على حال أهلية 
الشهادة إلى أن يحكم بها الحاكم» حتى إذا ارتدوا أو فسقوا أو خرسوا أو رجعوا قبل 
الحكم بهاء إن ذلك يمنع القضاء بهاء فكذا إذا عمي قبل الحكم بشهادته» بخلاف ما 
إذا مات الشهود أو غابوا بعد الأداء قبل الحكم؛ لأنْ الأهلية بالموت انتهت. وبالغيبة 
بطلتء يعني في المال» وكذا في الحدود إلا في الرجم خاصًّة. فإنّه يسقط إذا غابت 
الشهود أو ماتوا بعد القضاء؛ لفوات البداءة بهم» وعن أبي يوسف رضي الله عنه: لا 
يبطل الرجم أيضاً بموتهم ولا بغيبتهم» كما في الجوهرة 7: 9؟7. 

(5) أي: تقبل فيما طريقه الاستفاضة: كالنسب والنكاح والموت ونحو ذلك؛ لأن 
الأعمى يقع له العلم بما طريقه الاستفاضة كما يقع للبصير» كما في الجوهرة 
لعانا 

5) لذن الشتيادة ولارة معدية وليس لدولاية قاصرة فأولى أن ايكون لذولاية مسدية» 
كما في العناية /1: 49. 


98 سحتتت”؟ت؟ت؟تآت” ”7< <؟7؟ب؟بببسلس يق لاقل عنام خلاضة الذلاقن 
ولا المحدود فى القذف وإن تاب, ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده؛ ولا شهادة 
الولك لأبويه واحنادة: ولا تُقْبَلَُ شهادةٌ أحد الزوجين للآخرء ولا شهادةٌ المولى 

(ولا المحدود في القذف وإن تاب)”"؛ لقوله جل جلاله: #ولا نشبوأ ح سَهَدَة 
بدا * [النور: 5]. 

راسو الشَّافِعيّ رضي الله عنه بالاستثناء في آخر الآية اجواز الشهادة, لا 
يصح؛ لالدمضي ف إلى فايلا وهر التسيةة؟ ولأنَّ الأصل أن يفيد كل كلام بنفسه 
لا يرجع إلى ما قبله إلا لضرورة» وقد اندفعت بالرجوع إلى ما يليه. 

(ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده ولاشهادة الولد لأبوة راجناده ولا 
تقل شهادة أحد الووجين للآخيره ول شهادة المولى تعبوه نولا المكاننة20؛ لما 
روف الخضاف وض الشسعه بإسناد هن الثرة عله اله قال دلا سل شيادة الولك 
لوالده» ولا الوالد لولدهء ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج للمرأة» ولا العبد لسيده. 
ولاالموك لغيذةة ولا الأجبر لمن اساجر )7 وإذا قث هذا فى الآأت والوالدة 


)١(‏ لأنَّ الله تعالى نصّ على الأبد وهو ما لا نهاية له» والتنصيص عليه ينافي القبول في 
وقت ماء وأنَّ معنى قوله لهم: أي للمحدودين في القذف وبالتوبة لم يخرج عن كونه 
محدوداً في قذف؛ ولأنّه يعني ردَّ الشهادة من تمام الحد؛ لكونه مانعاً عن القذف 
كالجلد والحدء وهو الأصل يبقى بعد التوبة؛ لعدم سقوطه بهاء فكذا تتمته؛ اعتبارا له 
بالأصلء كما في العناية /ا: .4٠5‏ 

(5) لأنَّ المنافم بين هؤلاء متصلة؛ ولهذا لا يجوز أداء بعضهم الزكاة إلى بعضء فتكون 
شهادة لنفسه من وجههء فلا تقبل» ولا فرق بين أن يكون على العبد دين أو لم يكن؛ 
لأن له حقا في ماله كيفما كان» كما في التبيين 4: 9١؟.‏ 

() فعن عامرء عن شريح: «أنَّه كان لا يجيز شهادة الرجل لامرأته» ولا المرأة لزوجهاء - 


كتات الشهادات 7 ---- سسسب 18# 


ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهم 0 0شظ1521 
فكذلك في الجدّ وولد الولد؛ لأنَّ الاسم يتناولهماء والشَّافِعيّ رضي الله عنه خالف 
النصّ في إجازة شهادة أحد الزوجين للآخر. 


(ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شر كتهم) 7 لأنّهِ مُدّع لنفسه من وجه. 


5 ولا الشريك لشريكه ولا السيد لعبده. ولا رجل لأبيه؛ ولا أب لابنه» ولا الأعمى» 
ولا المحدود في قذف» في الآثار لأبي يوسف ص157١»‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
»6٠ :١١‏ وعن ابن سيرين» قال شريح: «لا أجيز شهادة خصم. ولا مريبء ولا دافع 
مغرم, ولا الشريك لشريكه. ولا الأجير لمّن استأجره. ولا العبد لسيده» في مصنف 
ابن أبى شيبة :1١‏ وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده رضي الله عنهم: 
«أنَّ رسول الله يَلِةِ رد شهادة الخائن والخائتنة» وذي الغمر على أخيه» ورد شهادة 
القانع لأهل البيث: وأجازها لغيرهم», فى سن أبن داود ": 5 ”7 وقال أبو داود: 
«الغمر: الحنة» والشحناء, والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص)»)» ومسند أحمد 
5-1 والسين الكبرى للببيقى :1١‏ #6 وغيرهاء والمزاه بالأجير: التلميد 

5 7 3 1 ِِ 3 
الخاصٌ الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسهء وأما القانع: فأصل القنوع 
السؤال» والمراد: مَنْ يكون تبعاً للقوم: كالخادم والأجير والتابع؛ لأنّه بمنزلة السائل 
يطلب معاشه منهم» وهو من القنوع لا من القناعة» وقيل: المراد به الأجير مشاهرة؛ 
لآنه أجير خاص. فيستوجب الأجر على منافعه» فإذا شهد له فى مدة الإجارة يكون 

كلقي لدراجو كناف الدييع 51545 

)١(‏ فعن منصورء عن إبراهيم» قال: «أربعة لا تجوز شهادتهم: الوالد لولده» والولد 
لوالده. والمرأة لزوجهاء والزوج لامرأته والعبد لشيدةة والسيد لعبده» والشريك 
لشريكه فى الشىء إذا كان بينهماء وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة» فى مصنف 
عبد الرزاق 8: 4 5". ولأنّه يصير شاهداً لنفسه فى البعض وذلك باطلء وإذا بطل 
البعض بطل الكل؛ لكونها غير متجزئة؛ إذ هي شهادة واحدة» ولو شهد بما ليس من 
شركتهما قبلت؛ لانتفاء التهمة» كما فى العناية ل/ا: /4*1 . 


8# يب7حححسسسسبب 7< ؟27يب_رب وض قا. عا خلؤاضية الفلافا 
3 7 0 مو بن فيه 
وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمّه ولايُقبل شهادة مُخََّثْ ولانائحة: ولا مُعْنْية ... 


(وتقبل شهادةٌ الرجل لأخيه وعمِّه)”7؛ لأنَ التنافي في الملكين ثابتٌ بينهماء 
ولهذا جاز دفع الزكاة إليه. 
5 له ل 5 0 1-5 0 8 
(ولا يُقبل شهادة مُخَنْث”". ولا نائحة”"2, ولا مُعْنّية)7؟)؛ لأن التشبّه بالنساء 


)١(‏ فعن سليمان بن عمران أنَّ عمر بن عبد العزيز رضِيّ الله عنه كتب: «أن أجز 
شهادة الرجل لأخيه إذا كان عدلاآً»» وعن مزاحم. أنْ عبيد الله بن أبي يزيد أخبره: 
«أن ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد أخيه. وشهادة عبد الله بن أبي 
يزيد له»» وعن عثمان البتي قال: سمعت الشعبي يقول: (إِنْ أقرب ما يجوز من 
شهادة الأنسباء شهادة الأخ» في مصنف عبد الرزاق 8: 57-47 , ولأن 
الأملاك متميّرة والأيدي متحيّرة؛ لأنَّه ليس لأحدهما تبسّط في مال الآخر» كما 
في الجوهرة ؟: كر 

(؟) يعني: إذا كان رديء الأفعال؛ لأنَّهِ فاسقء أمّا الذي في كلامه لين وفي أعضائه تكسّر 
ولم يفعل الفواحشء فهو مقبول الشهادة» كما في الجوهرة 7: 770. 

() والمراد بالنائحة: التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسباء كما في العناية 
١ 8:1/‏ 5. 

(5) أطلق ثم قال بعد ذلك: ولا مَنْ يُغني للناس» فورد أنه تكرار لعلم ذلك مما ذكر من 
قوله: مغنية» والوجه أنّ اسم مغنية ومغن إِنّما هو في العرف لمن كان الغناء حرفته 
التي يكتسب بها المالء ألا ترى إذا قيل: ما حرفته أو ما صناعته؟ يقال: مغن» كما 
يقال: خيّاط أو حدّادء فاللفظ المذكور هنا يراد به ذلك» ومعلومٌ أنَّ ذلك لوصف 
التغتي لا لوضف الأنوثة ولا للتخني مع الأنوثة؛ لأنْ الحكم المترئب على مشتق 
إنّما يفيدٌ أنَّ وصفف الاشتقاق هو العلّة فقطء لا مع زيادة أخرىء نعم هو مِنّ المرأة 
أفحش؛ لرفع صوتها وهو حرام؛ ونصُوا على أنَّ التغني للهو أو لجمع المال حرام بلا 
خلاف. ومثل هذا لفظ النائحة صار عرفاً لمن جُعِلَت النياحة مكسبة» وحينيلٍ كأنّه - 


تاي الشياداه ب بآ _ سرب ا 
ولا مدمن الشرب على اللهو. ولا مَن يَلْعَبُ بالطيور» ولا مَن يُغني لئاس 00 
والغناءِ والنّوح منهيّ عنه. 

(ولا مدمن الشرب على اللهو)”"؛ لأنَّ الشرب على اللهو حرام. 

(ولامَن يَلْعَبُ بالطيور)”"؛ لأنّه فعل مستقبح يسقط المروءة. 


(ولا مَن يُغني للثاس)؛ أن فيه إطراح الحياء. 


-_قال: لا تقبل شهادة مّن اتخذ التغني صناعةٌ يأكل بها لا من لم يكن ذلك صناعته؛ 
ولذا عذّله في الكتاب بِأنَّهِ يجمع الناس على ارتكاب كبيرة . وفي النهاية: أنَّ الغناءَ في 
حقّهن مطلقاً حرام؛ لرفع صوتهنٌ» وهو حرام؛ فلذا أطلق في قوله: مغنية» وقَيّدَ في 
غناء الرجال بقوله: للناس» ولا يخفى أنَّ قوله: من يغني للناس لا يخصّ الرجال؛ 
لأنَّ من تطلق على المؤنث خاصّة فضلاً عن الرجال والنساء معاًء كما في فتح القدير 
/1: 08 5. 

(1) أي: هداوم شرب الخمر لأجل اللهو؛ لأن شربها كبيرة؛ وفي الكافي: قال: إِنَّما شَرَطَ 
الأفهاقة لكوة ذلك ظاهر ا مس فإن عر شرب القبر ينا ولأ يظير ذلك مه يا 
يخرج من أن يكون عدلآء وإن شربها كثيراًء وإِنَّما تسقط عدالته إذا كان يظهر ذلك 
منه» أو يخرج سكران فيلعب به الصبيانء فإنّه لا مروءة لمثله ولا يحترز عن الكذب 
عادة» وقال في النهاية: إطلاق الشرب على اللهو في حقٌ المشروب؛ ليتناول جميع 
الأشربة المحرمة من اللخمر والسكر وغيرهماء فإنّ الإدمانٌ شرطٌ في الخمر أيضاً في 
حق سقوط العدالة» كما في التبيين 5: .77١‏ 

(؟) لأنّه يورث غفلة؛ ولأنّه قد يقف على عورات النساء بصعوده على سطحة؛ لبطير 
طيره» كما في الهداية /!: ٠9‏ 5. فأمًا إذا أمسك الحمام؛ للاستئناس ولا يطيّرهاء فلا 
تزول عدالته؛ لأن إمساكها في البيوت مباح؛ كما في درر الحكام 7: .8/١‏ 


#77 سسطسصصص بوي اناقل عا خوائاضية لد لاقل 


ولا من يأنى باباً من الكبائر التى يَتَعلّق بها الحَد. ا 
(ولا مَن يأتي باباً من الكبائر”" التي يَتَعلّق بها الحَدّ. 


)١(‏ اختلفوا في تفسير الكبائر: فقيل: هي السبع التي ذكرت في الحديثء وهي الإشراك 
بالله» والفرار من الزحف. وعقوق الوالدين» وقتل النفس بغير حق» وبهت المؤمن» 
والزناء وشرب الخمرء وزاد بعضهم أكل الرباء وأكل مال اليتيم. وفي البّخاري عنه 
كِ: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله» وما هَنّ؟ فذكرها وفيها السحر 
وأكل الرّبا وأكل مال اليتيم»» وفيه عنه يَكِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا 
رسول اللهء قال: الشرك باللهء وغقوق الوالدين» وقتل النفس» وكان متكتاً فجلس 
فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال يكررها» الحديثء وقد عد أيضاً منها 
السرقة» وورد في الحديث: «مَن جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من 
أبواب الكبائر» في سنن الدارقطني 7: /ا4 7. 
وقيل: الكبيرة ما فيه حذ. 
وقيل: ما ثبتت حرمته بنصٌ القرآن. 
وقبل؟ ما كان حزابا لقم ولق عن عواغر 3اهم: ألهاتها كان تح رايا مضا لس 
في الشرع فاحشة: كاللواطة» أو لم يسم بها لكن شرع عليها عقوبة محضة بنصٌ 
قاطعء إِمّا في الدنيا بالحدّ: كالسرقة والزنا وقتل النفس بغير حق» أو الوعيد بالنار 
في الآخرة: كأكل مال اليتيم» ولا تسقط عدالة شارب الخمر بنفس الشرب؛ لأن هذا 
الحدّ ما ثبت بنصّ قاطعء إلا إذا داوم على ذلكء فَإِنَّ العدالة تزول بالإصرار على 
الصغائر فهذا أولى» وهذا يخالف ما تقدّم من عد شرب الخمر مِنَ الكبائر في نفس 
الحديث,. وذكره الأصحاب. 
وفي الخلاصة بعد أن نقل القول بأنَّ الكبيرة ما فيه حدّ بنصٌ الكتابء قال: وأصحابنا 
لم يأخذوا بذلكء وإنَّما بنوا على ثلاثة معان: 
أخدهاء ما كان شدعاً بين النسلمين وفيه هتاف حرفة الله تعالى , ِ- 


كتاب الشهادات ‏ ----------- سس ب ؤتوة 
ولامّن يدخل الحمّام بغير إزار» أو يأكل الرباء ولا المقامر بالنرد والشطرنج. .... 


أو يأكل الربا0". 


ولامَن يدخل الحمّام بغير إزار”" أ 


ولا المقامر بالنرد والشطرنج)”"؛ لأنّها أفعال محرمة. 


- والثاني: أن يكون فيه منابذة للمروءة والكَرّمء وكل فعل يرفض المروءة والكَرّم فهو 
كير 
والثالث: أن يصرٌ على المعاصي والفجور. 
وما في الفتاوى الصغرى: العدل من يجتنب الكبائر كلّهاء حتى لو ارتكب كبيرةً تسقط 
عدالته» وفي الصغائر: العبرة للغلبة لتصير كبيرة» حسن, ونقله عن أدب القاضي 
لعصامء وعليه المعول» غير أن الحكم بزوال العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج إلى 
الظهورء فلذا شرط في شرب الخمر والسكر الإدمان. 
و3 قبل شهادة دن رساي سداس الفجور والحيدالة على الشرليه وإن لم بكرب 
لأنْ اختلاطه بهم وتركه الأمر بالمعروف يسقط عدالته. وفي الذخيرة والمحيط: وكذا 
الإعانة على المعاصيء والحثٌ عليها من جملة الكبائر» كما في فتح القدير /ا: 5417. 

(1) لآنَ كشقق العورة رام سطقيح بين الناس + وكذا تن ومقى فى الطريق سروال ليس 
عليه غيره» نهاية» كما في الجوهرة 7: 7177. 

)١(‏ أطلقوه وقيّده في الأصل بأن يكون مشهوراً به فقيل؛ لأَنْ مطلقه لو اعتبر مانعاً لم 
يقبل شاهد؛ لأنَّ العقودٌ الفاسدة كلّها في معنى الرباء وقلّ مَن يُباشر عقود البياعات 
ويسلم دائماً منه. وقيل: لأنّه إذا لم يشتهر به كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا 
ولا تسقط العدالة به وهذا أقرب ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقيبد شرب الخمر 
بالإدمان» كما في فتح القدير /ا: 51 . 

() بشرط القمار؛ لأن مجردّ اللعب بالشطرنج لا يقدح في العدالة» أمّا القمار فحرام 
وفاعله فاسق» وفي شرحه: مّن لعب بالشطرنج من غير قمار ولا ذكر فاحشة ولا ترك 
صلاة» فشهادته مقبولة» وإن كان ذلك يقطعه عن الصلاة أو يُذكر عليه فسقاً أو يحلف - 


1 سس سس 77797 .]مقي قا خضي لد لاقل 


ولامَن يفعل الأفعال المستقبحة: كالبول على الطريق. والأكل على الطريق, ولا 
000 خم اننا بي 00 
تقبّل شهادة مَن يَظهِرَ شتم السّلف ا 111[ 1 321117171 


(ولا مَن يفعل الأفعال المستقبحة: كالبول على الطريق. والأكل على 
الطريق)277» والأصلٌ في هذه المسائل: أَنَّ من ارتكب فعلًا محرّماً لا يؤمن أن 
يرتكبّ شهادة الزوره ومن فَعَلّ الأفعالٌ المستقبحة فقد رضي بسقوط المروءة» فلا 

يؤمن به أن يشهد بما لا أصل له. 

(ولاتُقْبَلُ شهادة من يُظْهِرٌ شتم السّلّف)”"؛ لأنَّ ذلك حرام, فيدلٌ على قلّة الدّيانة 

- عليه؛ لم تقبل شهادته. وأمّا اللعبٌ بالنرد وسائر ما يُلعب به فإِنَِّ بمجرده يمنع قبول 

الشهادة؛ لإجماع الناس على تحريم ذلك؛ بخلاف اللعب بالشطرنج فإن فيه اختلافا 

بين الناس» كما في الجوهرة ؟: 4777 فليس بفسق مانع من الشهادة؛ لأن للاجتهاد 
فيه مساغاًء كما فى الهداية /: 5١‏ . 

19 لألاقارك المروءة» اذا كان الا يس عرو تال لكا ارمس غن العلابه ركلا ين 
يأكل في السوق بين الناس» قال في النهاية: أما إذا شرب الماء أو أكل الفول على 
الطريق لا يقدح في عدالته؛ لأنَّ الناسّ لا تستقبح ذلك» والمراد بالبول على الطريق 
إذا كان بحيث يراه الناس» وكذا لا تقبل شهادة النخاسء» وهو الدلالء إلا إذا كان 
عدلاً لا يكذب ولا يحلف. كما في الجوهرة ؟: .717١‏ 

(؟) يعني: الصالحين منهم» وهم الصحابة والتابعون والعلماء: كأبي حنيفة وأصحابه؛ 
أن هذه الأشياء عذل على قصور غقله وقلّة مروءة» ومن لم يمتدم عن مكلها لا يمتتم 
عن الكذب عادةء بخلاف ما إذا كان يخفي السبّء كما في التبيين 4: 77 لكن 
في الجوهرة 7: 715: مَنْ سب الشيخين أو طعن فيهما يكفر ويجب قتله. ثم إن 
رجع وتاب وجدد الإسلام هل تقبل توبته أم لا؟ قال الصدر الشهيد: لا تقبل توبته 
وإسلامه. وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي وأبو نصر الدبوسي» وهو المختار 
للفتوىء إلا إذا طلب أن يؤجلء فإنَّهِ يؤجل ثلاثة أيام ولا يزاد عليهاء قال في النهر: - 


كتاب الشهادات-------- سبي نوا 


- هذا لا وجود له في أصل الجوهرة؛ وإِنَّما وجد على هامش بعض النسخ. فالحق 
بالأصل مع أنّه لا ارتباط له مع ما قبله» كما في منحة الخالق 8: 175 . 
قال ابن عابدين في رد المحتار ؛ : /77: على فَرَضٍ ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة 
لا وجه له يظهرء لما قدمناه من قبول توبة من سبٌ الأنبياء عندنا خلافا للمالكية 
والحنابلة» وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخينء بل لم 
يثبت ذلك عن أحدٍ من الأئمةٍ فيما أعلم» اهه ونقله عنه السيد أبو السعود الأزهري 
في حاشية الأشباه» ط. 
أقول: نعم نقل في البَرّازيّة عن الخلاصة أنَّ الرافضيّ إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما 
فهو كافر» وإن كان يفضل علياً رضي الله عنه عليهما فهو مبتدع» اهء وهذا لا يستلزم 
عدم قبول التوبة على أنْ الحكم عليه بالكفر مشكل؛ لما في الاختيار: اتفق الأئمة 
على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم» وسب أحد من الصحابة رضِيّ الله عنهم 
وبغضه لا يكون كفراء لكن يضلل... إلخ. 
وذكر في فتح القدير: أنَّ الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم وَيُكَمْرون 
الصحابة رضي الله عنهم حكمهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث حكم البُغاق 
وذهب بعض أهل الحديث إلى أنَّهم مرتدّون» قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً وافق 
أهل الحديث على تكفيرهم» وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء. 
وذكر في المحيط: أنَّ بعص الفقهاء لا يُكَمّر أحداً من أهل البدع؛ وبعضُهم: يُكَمْرون 
البعضء وهو من خالف ببدعته دليلاً قطعياًء ونسبه إلى أكثر أهل السئّةء والنقل الأوّل 
أثبت» وابن المنذر أعرف بنقل كلام المجتهدين» نعم يقع في كلام أهل المذهب 
تكفير كثير» ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون, بل من غيرهم, ولا 
عبرة بغير الققهاء» والمظول عن الميجتهدية ما ذكرناة اه 
ومما يزيد ذلك وضوحاً ما صرحوا به في كتبهم متوناً وشروحاً من قولهم: ولا تقبل - 


4+ د ب بغية السائل عا خلاصة الدلائل 
وتقبل شهادة أهل الأهواء 0 1939-0797 
(وتقبل شهادة أهل الأهواء)”7؛ لأنّهم يرون ذلك ديناً واعتقاداً» ولا يرونه 


- شهادة مَن يُظهر سبٌّ السلفء وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» وقال ابن 
ملك في شرح المجمع: وتردٌ شهادة من يُظهر سبّ السلف؛ لأنّهِ يكون ظاهر الفسق. 
وتقبل من أهل الأهواء الجبر والقدر والرفض والخوارج والتشبيه والتعطيل» اه.... 
ولم يعلل أحد لعدم قبول شهادتهم بالكفر كما ترى» نعم استثنوا الخطابيّة؛ لأنّهم 
يرون شهادة الزور لأشياعهم أو للحالفء وكذا نصّ المحدّثون على قبول رواية أهل 
الأهواء» فهذا فيمن يسبّ عامّة الصحابة وَيُكَمّرهم؛ بناءً على تأويل له فاسد. 
فعلم أنَّ ما ذكره في الخلاصة من أنَّه كافر قول ضعيف مخالف للمتون والشروح» بل 
هو مخالفٌ لإجماع الفقهاء كما سمعتء وقد ألف العلامة القاري رسالة في الردٌ على 
الخلاصة» وبهذا تعلم قطعاً أن ماعُزِي إلى الجوهرة من الكفر مع عدم قبول التوبة على 
فرض وجوده فى في الجوهرة باطلٌ لا أصل له؛ ولا يجوز العمل به» وقد مَرَّ أن إذا كان في 
المسألة خلاف ولو رواية ضعيفة» فعلى المفتي أن يميل إلى عدم التكفير» فكيف يميل 
هنا إلى التكفير المخالف للإجماع» فضلاً عن ميله إلى قتله وإن تاب» وقد مرّ أيضاً أن 
المذهبّ قبول توبة سابٌ الرسول َِةِ فكيف سابٌ الشيخين رضي الله عنهما. 
والعجب من صاحب البحر حيث تساهل غاية التساهل في الإفتاء بقتله مع قوله: وقد 
ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء من ألفاظ التكفير المذكورة في كتب الفتاوى» نعم لا 
شك في تكفير مّن قذف السيدة عائشة رضي الله عنهاء أو أنكر صحبة الصديق» أو 
اعتقد الألوهية في علىّ رضي الله عنه؛ أو أن جبريل عليه السّلام غلّط في الوحي» أو 
نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن» ولكن لو تاب تقبل توبته» هذا خلاصة 
ما حررناه في كتابنا تنبيه الولاة والحكام. 

- الهوى: ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات. وإِنْما سَّموا به؛ لمتابعتهم النفس‎ )١( 


كتاب الشهادات ب 88# 
إلا الخطابيّة» وتُقبَلُ شهادةٌ أهل الذمّة بعضُهم على بعض وإن اختلفت مللهم 0 
فسقاًء (إلا الخطابيّة ي؛ وهم أصحابٌ أبي الخطاب» كانوا يزعمون أن عَلِيَ رضي الله 
عنه الإله الأكبر» وجعفر الصادق”" الإله الأصغر؛ لأنّهم يجوّزون شهادة الزور على 
من خالفهم. 

(وتُقْبَلُ شهادةٌ أهل الذمّة بعضُهم على بعض وإن اختلفت مللهم)7؛ 


- ومخالفتهم السنة: كالخوارج والروافض: فإِنَ أصول الأهواء الجبر والقدر والرفض 
والخروج والتشبيه والتعطيلء ثمّ كل واحد منهم يفترق اثنتي عشرة فرقة» كما في 
الككاية 217 416 

)١(‏ وهم قوم من الروافض يشهد بعضُهم لبعض بتصديق المشهود له يعتقدون بِأنَّه 
صادق في دعواه؛ تُسبوا إلى ابن الخطّاب» وهو رجلٌ بالكوفة يعتقد أن عليَاً هو الإله 
الأكبر وجعفر الصادق الإله الأصغرء وقد قتله الأمير عيسى بن موسى وصلبه؛ كما 
في الجوهرة 7: 777. 

(؟) هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالبء أبو عبد الله ولقب بالصادق لصدقه في مقالته» سادس الأئمة الاثني عشر عند 
الإمامية» كان من أجلاء التابعين» وله منزلة رفيعة في العلمء أخذ عنه جماعة» منهم 
الإمامان أبو حنيفة ومالكء له أخبار مع الخلفاء من بني العباس وكان جريئاً عليهم 
صداعاً بالحق, له (رسائل) مجموعة في كتاب, ولد وتوفي في المدينة (٠/-54/8١ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان :١‏ 778-7171 وروضة المناظر ص17 والنجوم الزاهرة 
٠١ :”‏ والأعلام :١‏ 168. 

انهاه اتترج لوادتيم على التساني ريدس في لطا شهاده لعل ملاستهم علي 
أهل ملّة أخرى» وقد نصّ عليه بقوله "وإن العافت مللهمء ادترز بمعن قول ابن | بي 
ليلى وأبي عبيد رضي الله عنهما أنَّها لا تقبل مع اختلاف الملّة: كشهادة اليهودي على 
النصراني وعكسه. كما في العناية /ا: 415 . 


١‏ لص .]ري قر اغا خوازاضية لد لاقل 


ا 3 كط ٠.‏ 2 
ولا تقبل شهادة الحربي على ذمي؛ 211*109 


لقول جابر رضي الله عنه: (إنَ النبّ يل جم يهوديين بشهادة أربعةٍ منهم عليهما 
بالزنا»”١"»‏ وقد رُوِي مثل مذهبنا عن جماعةٍ من فقهاء التابعين”". 

وقال مالك والشَّافِعيَ رضي الله عنهما: لا تقبل؛ لأنّها لو جازت شهادتهم لقبلت 
على المسلمء لكنا نقول: إِنَّما لم تقبل على المسلم؛ لأنّها من باب الولاية» ولا ولاية 
للكافر على المسلم؛ بخلاف الكافر. 


(ولا تقبلٌّ شهادةٌ الحربيٌ على ذميٌ)”"؛ لأنّهِ عدرٌ مطلقاً لكل مّن كان في دار 


)١(‏ فعن جابر رضِيّ الله عنه: «أنَّ النبي يكل أجارٌ شهادةً أهل الكتاب بعضُهم على بعض» 
في سنن ابن ماج ؟: 44لاء والسئن الكبرى للبيهقي :٠١‏ 779 وقال في مصباح 
الزجاجة : 55: إسناده ضعيف» وعن جابر رضي الله عنه» قال: ١جاءت‏ اليهود برجل 
وامرأة منهم زنياء قال: ائتوني بأعلم رجلين منكمء فأتوه بابتيّ صَورِي فنشدهما كيف 
تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنَّهم رأوا ذَكّره في 
فرجها مثل الميل في المكحلة رجماء قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب 
شلطاننا» فكرهتا القعلء فدها وسول اله كله بالشهرد فجادوا بأريعة تشهدوا أنه 
رأوا ذَكَرَهُ في فرجها مثل الميل في المكحلة, فأمرٌ النبيّ يك برجمهما» في سنن أبي 
ناود 17 53ههءوالسين الكبرى لليياقي 4424 

(0) منهم: عمر بن عبد العزيزء والشعبي. وابن شهاب الزهريء كما في شرح مشكل 
الآثار »5651١:1١‏ ومصنف عبد الرزاق 6: لاه 7. 

() لأنّه لا ولاية له على الذمي وله ولاية على الحربي» والذمي أعلى حالَا منه؛ لأنّهِ مِنْ 
أهل دارنا فجازت شهادته عليه ولا تجوز شهادة الحربي على الذمي» والحربيّ مثل 
الحربي» فتجوز شهادة أحدهما على الآخرء إِلّا إذا كانا من دارين مختلفين: كالإفرنج 
والحبش؛ لانقطاع الولاية بينهما؛ ولهذا لا يتوارثان» والدار تختلف باختلاف المنعة - 


كتاب الشهادات ‏ ------------ ل ب ةا 
ََ 5 5 و 5 20 
وإن كانت الحسنات أغلب من السّيئات» والرَّجِل ممَّن يجتنب الكبائر»ء قبلَت 
70 1 1 
شهادته وإن ألم بمعصية. وتقبل شهادة الأقلف. والخصي. يه 
الإسلام» فلا تثبت له الولاية. 
(وإن كانت الحسناتثٌ أغلب من السَّيئات؛ والدّجِلٌ ممّن يجتنب الكبائر» 
0 700 05 8 4 - 
قبلت شهادته وإن ألم بمعصية)”"؛ لآن الإنسان قلما يخلو عن سقطة وزلة» فلو مَنَعَ 
ذلك هن قبول الشتهادة لتعذر الأمو. 


(وتقبل شهادة الأقلف7", والخصيء. 011 ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ زز 21111111 


- والملك؛ لانقطاع النصرة بينهما واستباحة كل واحد منهما دم الآخر وماله. كما في 
العزية 98114 

)١(‏ هذا هو حدّ العدالة المعتبرة؛ إذ لا بد من توقي الكبائر كلّهاء وبعد توقيها يعتبر الغالب» 

ع م 2 05 
فمّن كثرت معاصيه أثر ذلك فى شهادته» ومن نَدرّت منه المعصية قبلت شهادته؛ لآن 
في اعتبار اجتناب الكل سدّ باب الشهادة» وهو مفتوح؛ إحياء للحقوق, وقوله: وإن 
ألَمّ بمعصية؛ لأنّ كلّ واحد من دون الأنبياء عليه السّلام لا يخلو من ارتكاب خطيئة: 
فلو وقعت الشهادة على من لا ذنب له أصلاً؛ لتعذّر وجود ذلك في الدنيا فسومح في 
ذلك واغعر الأغلب::وقوله: إن كانت الصدات أغلب من السيعات: يعى الضغائر 
وخاضله: أن كل من ارتكت كنيرة أو أضء غلى صغبيرة فإنّه شنقط عدالم: كما في 
الحويفة 1 

9 لكن البتعان بن عص علمافناء وترك الثيفة لأتكل بالعدالة إلا إذا عرعها امعاناً 
بالدين» فإنّه لا يبقى حينئذٍ عدلاً بل مسلماًء وأبو حنيفة رضي الله عنه لم يقدّر له وقتاً 
مُعيّناً؛ إذ المقادير بالشرع ولم يرد في ذلك نصٌّ ولا إجماع؛ والمتأخرون بعضّهم 
قدّره من سبع سنين إلى عشرء وبعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعده» كما في العناية 
/غ: 25١‏ . 


ل  ..‏ سس سسسسسسسححبب بِعِْيةَ السائل عل خلاصة الدلائل 
وولد الزناء والخنثى» وإذا وافقت الشهادةٌ الدعوى, قُبلّتء وإن خالفتها لم تُقَبّل ... 


وولد الزنا7», والخنثى)”؛ لأنّه لاذنب لهم فيما جرى عليهم من غير اختيار» 
إلا أن الأقلف إذا ترك الختان استخفافاً بالدّين لا تقبل شهادتُه وما رُوي عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: لاقب شهادة الأقلف عولة تقنا. مله ولا موقل 
ذبيحثه)”"© محمولٌ على المجوسيّ. 

(وإذا وافقت الشهادةٌ الدعوى. قبلكة وإن خالفتها لم تقبل) 29 أن الشهادة 
لا تقبل بدون الدعوى”*. وإذا خالفتها لم تكن شهادة على الدعوىء ويعتبرٌ اتّفاقهما 


)١(‏ لأنَّ فسقّ الأبوين لا يربو على كفرهماء وكفرهما غير مانع لشهادة الابن» ففسقهما 
أولى» كما في العناية /ا: 437١‏ . 

(؟) لأنّه رجل أو امرأة» وشهادة الجنسين مقبولة بالنصء قال الله جل جلاله: #وَاسْتَشيِدُوأ 
مد من يَجَالِحكُم ين لَّمْ يكوا هن هَيَجْلٌ وآن ركان 4 [البقرة: ؟/1]» ويشهد مع 
رجل وامرأة؛ للاحتياط» وينبغي أن لا تقبل شهادثّه في الحدود والقصاص كالتّساء؛ 
لاحتمال أن يكون امرأة» كما في العناية /ا: 47١‏ . 

() فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: «الأقلف لا تجوز شهادته» ولا تقبل له صلاة» 
ولا تؤكل له ذبيحة» في مصنف ابن أبي شيبة ©: ١؟7»‏ وقال ابن حجر في الدراية 
؟: 17: «أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.» وأخرجه عبد الرزاق» والبيهقي في 
الشعب من طريقه). 

(4) كما إذا ادعى ألف درهم وشهد بمئة دينار أو بكر حنطة؛ لأنَّ مِنْ حكم الشهادة أن 
تطابقٌ الدعوى في المعنى واللفظ» كما في الجوهرة 777:7 . 

(0) لأنها لإثبات حقى فلا يل من طلبهه وهو الدغعوى» وقد وجدت الدغوق فيما يوافقها: 
أي يوافق الشهادة» فوجد شرط قبولهاء فتقبل» وانعدمت فيما يخالفهاء فإنّها لَمّا لم 
توافقها صارت الدعوى لشيء آخرء وشرط قبول الشهادة تقدّم الدعوى, واعلم 
أن ليس المراد من المواققة المطابقة» بل إمّا المطابقة أو كون المشهود به أقل من - 


كتات الشهادات سسسب ما 


ويعسة انفاق الشاهدين فى اللفظ والمعق: قإن شيد احذهما بأل والاعة 


قن لمش «الوالآن الجذعي رفول ادع ولا يفول الشباهد ذلك 
(ويعدة اتقا ل الشاهدين ف اللقظ والمعى )0 صدراى دفة رفي اللاحنه: 
وعندهها: لأ بعس 0 


(فإن شَهدَ أحدُّهما بألفٍ والآخرٌ بألفين» لم تُقْبَلُ الشّهادة)”©»؛ لأنّ كل واحد 


5 
وس 


- المدعى بهء بخلاف ما إذا كان أكثر» فمن الآقل ما لو ادعى نكاح امرأة بسبب أنه 
تزوّجها بمهر كذاء فشهدوا أنَّها منكوحته بلا زيادة تقبل ويقضى بمهر المثل إن كان 
قدر ما سمّاه أو أقل, فإن زاد عليه لا يقضى بالزيادة» والظاهر أنه إِنّما يستقيم إذا كانت 
هي المدعية» كما في الشلبي 75:54؟. 

)١(‏ أي: المعتبر في الاتفاق بين الشهادة والدعوىء فوجه الاتفاق هو الاتفاق فى المعنى لا 
عو جيه اللنقل» الاترى 1ن المدصي ررك أدص كابر القناعد يقرل: انود كذا رلا 
اتفاق بينهما من حيث اللفظ» فإذا عرفت هذا فاعرف أنَّ كل موضع يمكن التوفيق بين 
الشهادة والدعوى فالشهادة لم تبطل وإذا لم يمكن بطلتء كما في الشلبي ١:5‏ 77. 

(0) أي: في الأموال والطلاق» حتى لو شهد أحدهما أَنَّهِ قال: أنتِ خلية» وشهد آخر أنه 
قال: أنتٍ برية» لا يثبت شيء من ذلكء وإن اتفق المعنى» كما في الجوهرة 7: 711. 

(6) أي: الاتفاق في المعنى هو المعتبر لا غير عندهماء والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق 
اللفظين على إعادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمّنء حتى لو ادّعى رجلٌ مئة 
درهم» فشهد شاهد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر بخمسة. 
لم تقبل عند أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لعدم الموافقة لفظأء وعندهما يقضي بأربعة» 
كماقى التبين 119714 

(8) لكلييما اعفلنا لفظأً وين لآن الآلنت لايس عن الألقية راق اتوي ع 


هوا ب 1ق ئسسسس سب بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 
بخلاف ما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمئة» والمدّعي يدّعي ألفاً 
وخمسمئة» حيث تقبل بألف. وإذا شهدا بألف وقال أحذهما: قضاه منها خمسمئة 
قبلت شهادتُه بألف. ولم يسمع قوله: أنه قضاه منها إلا أن يشهدٌ معه الآخر, وينبغي 
للشاهد إذا عَلِمِ ذلك أن لا يشهد بألف حتى يقر المدّعي أنه قبض خمسمئة, 00 
شهد بجملة غير التي شهد بها الآخر. 

(بخلاف ما لو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمئة» والمذعى يذعى 
ألفاً وخمسمئة» حيث تقبل بألف)”'؛ لأنّهما اتفقا على جملة واحدة» وهي الألف. 
بألف ومئة دينار. 

وغجاو لشاف رفي اللنعه قافو الألفين على الالقغ وسيسيفة؛ والقرق 
مواذكرناة. 

(وإذا شهدا بألف وقال أَحدّهما: قضاه منها خمسمئة؛ قُبلت شهادتُه بألف. 
وثم يسمع تر نه قضاه منها إلا أن يشهدٌ معه الآخر)؛ لأنّهما اتفقا على الوجوب 
فقبلت» وانفرد أحدّهما بالقضاء. وشهادة الفرد مردودة. 

(وينبغي للشاهد إذا عَلِم ذلك أن لا يشهد بألف حتى يقر المدّعي أنه قبض 
خهروكة)/"أوتظرا الجاتية: 


13 لأشاق الغداعديه علبها القاهزاً ونع + الآن للقت والمم شبن اناك شططك الحداهما 
على الأخرى. والعطف يقرّر الآوّلء ونظيره الطلقة والطلقة والنصف. والمئة والمئة 
والكسوة: بغلذف العشرة والقيسة غفر؟ لأنه لبس ينها حرق العظف» فهو 
نظير الألف والألفين» كما في الهداية /ا: 44١‏ . 

(1) كي لا يصير معيناً له على الظلم؛ ومعنى قوله: ينبغي: يجبء كما في الجوهرة 7: 711. 


كتات الشهادات. -- سسسب [3ق1 


وإذا شّهِد شاهدان أنَّ زيداً يِل يوم النحر بمكة: وشهد آخران أنه فيل يوم النحر 
بالكوفة؛ واجتمعوا عند الحاكم لم تُْبَلُ الشهادتين» فإن سبقت إحداهما وقضي 
بهاء نّم حضرت الأخرى لم تقبل» ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح ولا 
يَحْكُم بذلك مالم يَتَحَقق حَقةٍ ا اا ا شغ95ظ 
3 6 5 00 2 3 5 له و 
(وإذا شهد شاهدان ان زيدا قتِل يوم النحر بمكة. وشهد اخران أنه قتِل يوم 
النحر بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم. لم تُقْبَلُ الشهادتين)7 لتيقّننا بكذب أحدهماء 
ع و 57 ع 
وم ع 0 
(فإن سبقت إحداهما وقضي بهاء ثم حضرت الأخرى لم تقبل)؛ لآن الاولى 
لم يعارضها شيء عند الأداءء فصحٌ القضاء بهاء والثانية منافية للأولى» فلا تقبل. 
(ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح”" ولا يَحْكُم بذلك مالم يَتَحَقَق) 
10 أن الل قعل والفم. لا تماد ولا كرب وغاددة ذلك فيما إذا قال: إن لم أَحجّ ج العام 
فعبدي حرٌء فأقام العبد شاهدين أنه قتل يوم النحر بالكوفة» وأقام الورثة شاهدين أنه 
قل ومكة:وإن شيتواهان إثرار القائل ذلك فى وقتين أو قن ننكانين قلع الدتهادة 
أن الإقرارٌ قول» والأقوال تعاد وتكررء فيجوز أن يكون أقرٌ بذلك في كل واحد من 
الوقتين» فتقبل على هذا إذا شّهِد أحدٌ الشاهدين أنه باعه هذا الثوب أمس وشهد آخر 
المياءه اليو أوشيد احتسنا 2011 الداع امسن وشيد) لكر اله اقر الدياض اليم 
ابلق لقان امور ةو مق انه وشو القو لوو الأقو ال مجرة اقاقاة وكرن: 
وليس هذا من شرط صحّة ثبوته حضور شاهدين؛ بخلاف النكاح. فَإِنَّه إذا شهد أحدّهما 
أنه تزوّجها أمس وشهد آخرأنَّه تزوّجها اليوم؛ فإنَّ شهادتهما لا تقبل؛ لأنَّ التكاح لا 
يصحٌ إلا بحضور شاهدين ولم يشهد أحدهما بالنكاح أنه وقع بشهادة اثنين, وإنّما شهد 
كل منهما أن العقدٌ وقع بشهادة واحدء كما في الجوهرة " 11 
(0) وهو أن يجرح المُدَّعى عليه الشهود, فيقول: إِنَّهم فسقة أو مستأجرون على الشهادة» - 


8 لل7سسسسبب سبب7ببب7ببب7بببس لد .مسقل عا غيلزةضينة لذ لاق 
ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه» إلا في النسب والموت والنكاح 
والدخول وولاية القاضيء فإنه يسعه أن يشهدٌ بهذه الأشياء إذا أخبره بها مَن يق به. 
خلافاً للشافعيٌ رضِيّ الله عنه؛ لأنَّ في سماع البيّنة إشاعة الفاحشة؛ وفي الحكم 
7” تَونُو ثق في إثبات الفسق. 

(ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعايته؛ إلا في الننسب والموت والتكاح 
والدخول وولاية القفاضى» قاله وسعة آن مفنيد تعيةة الأشياك إذا أخيره نهآ قن كل 
ه20 الكتفيانء افيد أن مر دخ الشطات رض الله عنه» وأدعليا وخ اين 
طالب رضي الله عنه» وعائشة زوجة النبيّ يَكٌ وفاطمة زوجة علىٌّ رضي الله عنهم» 
وشريحاً رضي الله عنه كان قاضياً» وإن لم نشاهد ذلك؛ ولأن الموت يحضر بغتة» 
وكل واحد لا يحضر تفويض الإمام القضاءء وكذلك النسب يتعذّر الوقوف على 


- وأقام على ذلك بين فإِنّ القاضي لا يسمع بيّنه ولا يلتفت إليهاء ولكن يسأل عن 
شهود المدعي في السر ويزكيهم في العلانية» فإذا ثبت عدالتهم قبل شهادتهم: كما 
فى الجوهرة 777:7 . 

(1) هذا استحسانء والقياس: أن لا تجوز؛ لأنّ الشهادة مشتقةٌ من المشاهدة» وذلك 
بالحلم ولم يمحصل ضار كالبين + وويجه لايتحيان ادهل امور ككيم ب يفعاندا 
أسبابها خواصٌ من الناسء ويتعلّق بها أحكاءٌ تبقى على انقضاء والتروه ارام اخبل 
فيها الشهادة بالتسامع أدّى إلى الحرج وتعطيل الأحكام بخلاف البيع؛ لأنّه يسمعه 
كل أحد. وإنّما يجوز للشاهد أن يشهد بالاشتهار» وذلك بالتواتر أو بإخبار من يثق 
بهء كما قال في الكتاب» ويشترط أن يخبرٌه رجلان عدلان أو رجلٌ وامرأتان ليحصل 
له نوع علم» وقيل: في الموت يكتفي بإخبار واحد أو واحدة؛ لأنّه قلّما يشاهد غير 
ا يا شتراط العدد بعض الحرج. ولا كذلك 


كتات الشهادات. -2-2-2- سسسب وق 


والشهادةٌ على الشهادة جائزةٌ في كل حقٌّ لا يسقط بالشبهة» ولا تقبل في الحدود 
والقصاصء وتجوز شهادةٌ شاهدين على شهادة شاهدين: 0 


حقيقته» وكذلك الدخول. فيقنع فيها بالشهرة. 


(والشهادةٌ على الشهادة جائزةٌ فى كل حنٌّ لا يسقط بالشبهة)77؛ لأنَّها تثبت 
على خلاف القياس احتياطاً لحفظ الحقوق والأموال. 


(ولا تقبل في الحدود والقصاص»؛ لأنّها تندرئ بالشبهات؛ ويحتاط لدرئها. 


(وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين)”"©؛ لأنْ كل شهادة حَقَ منفرد» 
وشهادة شاهدين على تين جائرة. 


)١(‏ القياس لا يقتضيه؛ لأنَّ أداّها عبادةٌ بدنيّةٌ لزمت الأصل لا حَقٌّ للمشهود له؛ لعدم 
الإجبار» والإنابة لا تجري في العبادات البدنية» لكنّهم استحسنوا جوازها في كل حقّ 
لآ يسقط بشبهة؛ لشدّة الحاجة إليهاه لآنّ الأصلّ قد يعجز عن أدائها لموته أو سقره 
ونحو ذلكء فلو لم تََجُرْ لأدَى إلى ضياع كثير من الحقوق؛ ولهذا جُوّزت وإن كَثْرَت 
-أعني الشّهادة على شهادة الفروع كم لكن فبها شبهة البذلية؛ لأنَ البدل ما لا يضار 
إليه إلا عند العجز عن الأصل وهذه كذلك؛ ولهذا لا تقبل فيما يسقط بالشبهات: 
كشهادة النساء مع الرجال» كما في درر الحكام ؟: 8/". 

(0) صورته: شاهدان شهدا على شهادة رجلء ثم إِنّهما بعينهما شهدا أيضاً على شهادة 
رجل آخرء فإنَّه جائز؛ لأنَّهِ جد على شهادة كلّ واحد شاهدان» كما في الجوهرة 
؟: لاطا وقال الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: لا يجوز إلا الأربع على كل أصل اثنان؛ لأنَّ 
كلّ شاهدين قائمان مقام شاهد واحدء ولنا: أنَّ تقل شهادة الأصل حقٌّ من الحقوق» 
فإذا شهدا بها فقد تمٌّ نصاب الشهادة» ثمٌّ إذا شهدا بشهادة الآخر شهدا بحقٌ آخر غير 
الأوّلء كما في العناية /ا: 4"15. 


18 7حححصبب7ب؟ب؟آبى7تى37ت7تببب__ببببصس كي لمساقل علخ غللاضة الد لفل 


ولا تُقبَلٌ شهادة وااحل على شهادة واحد. وصفة الإشهاد: أن يقول شاهدٌ الأصل 
لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي أني أشهد أنَّ فلانَ ابن فلان أقرٌ عندي بكذا 


رولا قبل شهادةٌ واحد على شهادة واحد)("؛ لذن اللحق لا يقبت يشاهد 
واحدء والشَّافِعيٌ رضي الله عنه يعتبر على كلّ شاهد شاهدين؛ لأنَّهِ أنفى للشبهة 
والتهمة» إِلَّا أنَّ مثل هذه التهمة غير معتبرة» كما لو شهدا بحقّين في مجلس واحد 
لشخص واحد. 

(وصفة الإشهاد: أن يقولٌ شاهدٌ الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي أني 
أشهد أنَّ فلانَ ابن فلان أقرٌ عندي بكذا وأشهدني على نفسه)”"؛ لأنّه يدي الشهادة 


)١(‏ لأنَّ شهادةً الواحد لا تقوم بها حجّة» فلا بُدٌ من شهادة رجلين على شهادته؛ ولا يشبه 
هذا |5 شيه النان على اقيدة لآن الاهديه شيعا ييدان على 4 :وحن منيماء 
قد فقت شهادة كل وانحل بشهادة شاهدين» كمافى الموهرة 7 68؟. 

99) ومتاضفة الأشهاد ولاقة مت آرمايقوم مقامه لألّه كالناكب غنم فلا رك مرج اليحميل 
والتوكيل» ولا بد من أن يشهدَ عنده كما يشهد عند القاضي؛ لينقله إلى مجلس القضاء. 
ويحصل ذلك بما ذكر هناء ويقول له عند التحميل: أشهدني على نفسه إن شاء وليس 
بلازم؛ لأن من عاين الحقٌ حَلٌ له أن يشهدء وإن لم يشهده على نفسه ولو قال: أشهد 
أني سمعت فلاناً يقر لفلان بكذا فاشهد أنت على شهادتي بذلكء أو قال: اشهد أن 
لفلان على فلان كذا فاشهد أنت على شهادتي بذلك, جاز؛ لحصول المقصود به 
ولأكولة اشهد عل يذللقهة لآله لفط مهم قله يمل أن يكز الأسياه على 
نفس الحقٌ المعهوة به فقون أمراً بالكذبء وكذا لا يقول: اشهد بشهادتي؛ لأنّه 
يحتمل أن يكون أمراً بأن يشهد بمثل شهادته فيكون آمراً له بأن يشهد على أصل الحقٌ 
وهو كذبء كما في التبيين 4:4 7. 


كنات الشفاذات سس ق4! 
وإن لم يقل: أشهدني على نفسه جازء ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أنَّ 
فلاناً أشهدنى على شهادته أنه يشهد أنَّ فلاناً أَمَجَ عندى بكذاء وقال لى: اشهد على 
شهادتي بذلكء ولا تقبل شهادةٌ شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصلء أو يغيبوا 
مسيرة ثلاثة أيَام فصاعداًء أو يمرضوا مرضاً لا يطيقون معه حضور مجلس الحاكم 
عيدو كما يوقي عند الحاكم: ليسعتلها القرعة و]لّما يقول الثنهةا على اشنهاذي؛ لان 
التحميل هكذا يحصل. 

(وإن لم يقل: أشهدني على نفسه جاز)؛ لأن الإقرارٌ لا يفتقر إلى الإشهاد. 
وهو يثبت بنفسه. 

(ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أنَّ فلاناً أشهدنى على شهادته أنه يشهد 
أنَّ فلاناً أَقَدَ عندى بكذاء وقال لى: اشهد على شهادتى بذلك)7)؛ ليكون الأداء موافقاً 
للتحمل. 

(ولا تقبل شهادة 3 شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل؛ » أو يغيبوا مسيرة 
ثلاثة يام قضاهداء أو يمرضوا رفيا لا يطيقون معه حضور مجلس الحاكم)"”"؛ 
لأنّ حكم الفرع لا به يثبت مع القدرة على الأصل. 


)١(‏ وهذا صفة أداء الفرع عند الحاكم؛ لأنّهِ لا بُدٌ من شهادته وذكر شهادة الأصل وذكر 
التحميل» والجملة تحصل بذلكء كما في التبيين 5: 719. 

5 أن جواتها ساح و كاكية مدعي الام وبهذه الأشياء يتحقق العجز» 
زرلجا اغفزا الكش لان المح" :2 المينافة وملة البشر بعيدة تنما كن أدير 
عليها عدّة من الأحكام فكذا سبيل هذا الحكم» وعن أبي يوسف رضي الله عنه: أنه 
إن كان في مكان لو غدا لآداء الشهادة لا يستطيع أن يبيت في أهله. صحٌّ الإشهاد؛ 
إحياءً لحقوق الناسء قالوا: الأول أحسنء والثاني أرفق» وبه أخذ الفقيه أبو الليث 
رضي الله عنه. كما في الهداية /ا: 45/8 . 


8 صصص _ ل سس يِعيَة الساكل عن خخلاصة الدلائل 
فإن عَدَّلَ شهود الأصل شهودٌ الَرْع جازء وإن سكتواعن تعديلهم؛ جاز, 0 

وقالا”"" والشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنهم: تقبل وإن كانوا في المصر؛ لأنّهم ينقلون 
قولهم: فصار كنقل الإقرار. 

(فإن عَذَّلَ شهوة الأصل شهوةٌ الفَرْع جاز)”"؛ لأنَّ شريحاً رضِيّ الله عنه 
كان يسأل شهود الفرع عن عدالة شهود الأصلء ولأنّه جاز تزكيتهم لغيرهم» فكذا 
تزكيتهم لهم. 

وقال مُحمّد رضي الله عنه: لا تقبل شهادثُهم إذا لم يعدلوهم؛ لأنّهم يَنقلون 
شهادتّهم» فلا بد من معرفة كونها شهادة. 

(وإن سكتوا عن تعديلهم. جازء 000 


)١(‏ في العناية /!: 579: وروي عن أبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم.... وفي الفتح 
: 559: وقال أبو يوسف ومحمد رضي الله عنهم... 

(0) لأنّهم منْ أهل التزكية» معناه: أن الفرع هم المزكون للأصول؛ وذلك لأنَّ نقلّهم 
لشهادتهم لا تمنع صحة تعديلهم؛ فلا فرق بين تعديلهم وتعديل غيرهم» ولا يجوز 
أن يقال في ذلك تصحيح شهادتهم؛ لأن تصحيحٌ شهادة الشاهد لا تؤثر في شهادته. 
الكتريي اه يراس سل صادي اجات وكير اتلك فى الووائلت وكا إذا 
شّهد شاهدان فعِدّل أحدهنا الآخر صَحّ تعديله هداية» كما ذ في الجوهرة ؟ موارفة 
وجافا للك أذ التزعين |فشيدا على شيانة ملي قير عن رجو أرسية إِما 
أن يعرفهما القاضي أو لا يعرفهماء أو عرف الأصول دون الفروع أو بالعكسء فإن 
عرفهما بالعدالة قضى بشهادتهماء وإن لم يعرفهما يسأل عنهماء وإن عرف الأصول 
دون الفروع يسأل عن الفروع؛ وإن عرف الفروع يسأل عن الأصول. فإن عدّل الفروع 
الأصول فيثك تثبت عدالتهم بذلك في ظاهر الرواية؛ لأنّهم مِنْ أهل التزكية لكونهم على 
صفة الشهادة» كما في العناية /1: 459 : 


كتات الشهادات - ----------- ب لسسسسسس ‏ يما 

وينظر القاضي في حالهم. فإن أنكر شهود الأصل الشهادة؛ لم تُقبل شهادة شهود 
ع ١‏ ا 6ه 

الفرع» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في شاهد الزور: أَشْهرَهُ فى السوق» 2ظ5 

وينظر القاضي في حالهم)77؛ لأنّهِم نقلوا شهادتهم, فلا يلزمهم تزكيتهم. 


(فإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم قبل شهادة شهود الفرع)”"؛ لوجود 
التكذيب من المسند إليه» فصار كرواية الحديث إذا أنكر الراوي اللأصل. 


١ 03 57‏ ل 
(وقال أبو حنيفة رضي الله عنه فى شاهد الزور: أشهرّه فى السوق. 


)١(‏ لأنَّ التعديل لا يلزمهم» وهذا قول أبي يوسف رضِيّ الله عنه؛ لأنَّ المأخوذ عليهم 
النقل دون التعديل؛ لأنه قد يخفى عليهم عدالتهم» وقال مُحمّد رضي الله عنه: 
إن لم تعدل شهود الفرع شهود الأصل لم يلتفت إلى شهادتهم؛ لأنه لا شهادة إلا 
بالعدالة فإذا لم يعرفوها فيهم لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل؛ ثم إِنْ عند أبي يوسف 
رضي الله عنه إذا شهدوا وهم عدول وسكتوا عن تعديل أصولهم سأل الحاكم 
عن تعديلهم, فإن عدلوا حكم بشهادة الفروع وإلا فلاء ينابيع» كما في الجوهرة 
11 

(5) قال الكمالٌ رَضِي الله عنه: لأنَ إنكارهما الشهادة إنكار للتحميل» وهو شرط في 
مع التعارضء اهه وقال الأتقاني رضِيّ الله عنه: لأنّ شرطً صحّة الشهادة التحميل؛ 
فإذا أنكر شهود الأصل شهادتهم لا يوجد التحميل» فلا تصحٌ شهادة الفرع؛ لعدم 
الشرطء. اهء وكتب ما نضّه: ومعنى المسألة: أن يقول شهود الأصل: ما لنا شهادة 
على هذه الحادثة» وماتوا أو غابوا ثم جاء شهود الفرع يشهدون على شهادتهم بهذه 
الحادثة» أمّا مع حضرتهم فلا يلتفت إلى شهادة الفروع» وإن لم ينكر شهود الأصل» 
اه كافيء فالحكم واحد سواء أنكر الأصول شهادتهم بنفس الحادثة أو أنكروا 
إشهادهم الفروع على شهادتهم» كما في الشلبي ؟: 15١‏ ؟. 


ب د دسح هفغحية الساتئا, عاا خلاصة الدلائ 
بغية السائل علن ثل 
و 15 م اع ى.ى 50 2ه و 
ولا أعزره؛ وقالا: نوجعه ضربا ونحبسه. 


ولا م2 00لكن المعسنوة حب بالتفوي:وركما كان هذا أعظي عبد الاين 
من الضرب. 

(وقالا) والشَّافِعيَ رضي الله عنهم: (نوجعُه ضرباً ونَحْبِسُه)؛ لما رُوِي: 3 
عمر رضي الله عنه ضرب شاهد الزورء وسخحب(" وجهه"”, إِلَا أن هذا محمول 
على ما إذا لم يتب. فأمًا إذا تاب وضمن المال فقد حصل الانزجار؛ ولهذا كان شريح 
رضي الله عنه يبعث شاهد الزور إلى السوق» أو إلى قومة عند اجتماعهم بعد العصر» 
فيقول: إن شريحاً رضِيّ الله عنه يقرؤكم السّلام؛ ويقول: «إنا وجدنا هذا شاهد زور 


فاحذروه» 5 ١‏ النا منه) 290 , 
روة» وحدرق سن 


)لان الأسمار محصل بالشيي تكش ىن بوالقر جد وان كان مبالعة فى الرجتر 
ولكنّه يقع مانعاً عن الرجوع؛ فوجب التخفيف نظراً إلى هذا الوجه؛ وحديثٌ حُمر 
رضي الله عنه مَحمولٌ على السياسة؛ بدلالةٍ التبليغ إلى الأربعين والتسخيم» كما في 
البذاية 1/529 

(0) السخم : السواد» وسَخّم وجهه : أي سوده. ينظر: تاج العروس ”": ه8. 

ضر نون مكجول؛ «أَن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب شاهد الزور أربعون سوطاًء 
سكم وجهه وطاف به بالمدينة» في سئن البيهقي الكبير 1٠ ٠‏ ».» ومصنف عبد الرزاق 
37”؟, وعن الوليد ب بن أبي ملك: ري هس كت إلى ناا ندري 
شاهدٍ الزور: يُضربٌُ أربعينَ سوطاً ويسَحْمْ وَجْهُهء ويحلقٌ رأسّهء ويطالُ فى 
مصنف ابن أبي شيبة 5: 4 017» وعن الجعد بن ذكوان قال: «شهدت شريحاً رضي الله 
عنه ضرب شاهد الزور خفقات ونزع عمامته عن رأسه» في مصنف ابن أبي شيبة ؟: ٠‏ 88. 

(:) فعن أبي حصين رضي الله عنه» قال: «جلس إليّ القاسم. فقال: أي شيء كان يصنع 
شريح رضي الله عنه بشاهد الزور إذا أخذه؟ قال: قلت: كان يكتب اسمه عنده فإن 
كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه» وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه - 


كتات الشهادات .سس سسسب ق1ا 


باب الرجوع عن الشهادة 


فإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بهاء سقطت,. وإن حكم 
عر 
بشهادتهم ثم رجعواء لم يفسخ الحكم. ووجب عليهم ضمان 007072 


باب الرجوع عن الشهادة"" 


(فإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بهاء سقطت)”"؛ لتعذّر الحكم 
عا (وإن حكم بشهادتهم ثم رجعواء لم يفسخ الحكه”", ووجب عليهم ضمان 


- يعلمهم ذلك منه» في مصنف ابن أبي شيبة :1١‏ 577» وفي السئن الكبرى للبيهقي 
حاو اجون شريها فاه بوص يقامد الزوى قط نتفيه فى ها حسيكته وسراذه 
فيقول: «إنا قد زيفنا شهادة هذا»» ومصنف ابن أبى شيبة 1:1١‏ 575. 

(1) هذا الباب له ركرنٌ وشرط وحكدبٌ فركثّه: قولٌ الشاهد: رجعت عَم شهدت به أو شهدت 
بزور» وشرطّه: أن يكون عند القاضي, وحكمّه: إيجابٌ التعزير على كل حال سواء رجع 
قبل القضاء بشهادته أو بعد القضاء بهاء والضمانٌ مع التُعزير إن رَجَعٌ بعد القضاء وكان 
المتهوديه الا وقد أزاله يقر عوافى مض كباق العوي ب 

110 البح | ارقت بالقضاء والقاضى لاقع بكلا م عاتن وول هوا مين 
لأنّهما ما أتلفا شيئاً لا على المدعي ولا على المشهود عليه» كما في الهداية /1: 517/4 . 

(6) لأنَّ آخر كلامهم يُناقض أوّله فلا ينقض الحكم بالتناقض؛ ولأنّه في الدلالة على 
الصدق مثل الأول وقد ترجّح الأول باتصال القضاء به كما في الهداية /ا: 41/4 . 


8 سبي ببست .]لا قل “غلة خزلة ضينة لذ لاقل 


ما أتلفوه بشهادتهم ولا يصمح الرجوع إلا بحضرة الحاكمء وإذا شهد شاهدان 
"7 

بمال» فحكم الحاكم به نّم رجعاء ضمنا المال للمشهود ل 

ما أتلفوه بشهادتهم)”'؛ لأنَّ رجوعهم يتضمّن دعوى بطلان القضاء ودعوى إتلاف 

المال على المشهود عليه بشهادتهم فلا يُصَدّقَون في حَقّ القضاء. ويُصَدّقون في 

التزام الغرامة» وأصلّه: «أنَّ شاهدين أتيا بسارق إلى على رضِيّ الله عنه فلمًا قطعه 

رجعاء فضمّنهما دية اليد)7"). 


(ولا يصحٌ الرجوع إلا بحضرة الحاكم)”"؛ لأنّه نقض للشهادة» والشهادة لا 
تكون إلا عند القاضىء, فكذا نقضها. 
(وإذا شهد شاهدان بمال» فحكم الحاكم به نّم رجعاء ضمنا المال للمشهود 


)١(‏ لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمانء والتناقض لا يمنع صحة الإقرار» كما في الهداية 
/1: 59 . 

(؟) فعن القاسم بن عبد الرحمن رضِيّ الله عنه: «أنّ رجلين شهدا على رجل عند علي 
رضي الله عنه أَنَّه سرق ثم رجعا عن شهادتهماء فقال: لو أعلمكما تعمدتماه لقطعت 
أيديكماء وأغرمهما دية يده» فى مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 2489 وسئن البيهقى الصغير 
4: 46» وسئن البيهقي الكبير :1١‏ 61؟. ْ 

(©) لأنّه فسخ للشهادة» فيختصٌ بما تختصّ به الشهادة من المجلسء وهو مجلس القاضي 
أي قاض كانء ولأنَّ الرجوعَ توب والتوبة على حسب الجناية» فالسر بالسرء والإعلان 
بالإعلان» وشهادة الزور جناية في مجلس الحكم. فالتوبة عنها تتقيد به» وإذا لم يصح 
الرجوع في غير مجلس القاضي. فلو ادّعى المشهود عليه رجوعهماء وأقام على 
ذلك بيّنة أو عجز عنهاء وأراد أن يحلف الشاهدينء لم يقبل القاضي بِيّنة عليهما ولا 
يحلّفهما؛ لأنَ لين واليمينَ يترتبان على دعوى صحيحة؛ ودعوى الرجوع في غير 
مجلس الحكم باطلة» حتى لو أقام البيّنة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال» تقبل 
بينته؛ لأن السبب صحيح, كما في الهداية والعناية /: 4/٠١‏ . 


كنات الشهادات . -22-2-2سسسسسسسسسسسسسسب 38هةا 


عليه فإن رجع أحدّهماء ضمن التصف. وإن شهد بالمال ثلا: فرَجَعٌ أحدهم. فلا 


عليه)7"؛ لما مَدّ أنَّ في ضمن ليجع الإقرار بالتعدذي والإتلاف. 
ومن المستكرب الععيب أن الشَّافِعِيّ رضي الله عنه لا يوجب الضمان في 
اللعاله وبرجب القفياض ف اللقمييع 2101 التصامي امكل ْ 
(فإن رجع أحدّهماء ضمن التصف)27؛ لأنه تلك النصف بشهادتة. 
(وإن شهد بالمال ثلاثةٌ فرَجَعَ أحدهم, فلا ضمان عليه)؛ لأنَّ المعتبر بقاء مَنْ 


)١(‏ هذه المسألة قد علمت من قوله: وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم. إلا أنّه ذكرها 
لبيان خلاف الشافِعيٌ رضي الله عنه. ولما يأني من رجوع بعض الشهود دون بعض» 
قال الشَافِعيٌ رضِيّ الله عنه: لا ضمان عليهما؛ لأنّهما تسببا في الإتلاف. ولا معتبر به 
عند وجود المباشر» وقلنا: وجب عليهما الضمان؛ لأنَّهما تسببا للإتلاف على وجه 
التعذّيء وذلك يوجب الضمان؛ إذ لم يمكن إضافته إلى المباشرء وهاهنا كذلك؛ 
لأنَّ المباشر هو القاضيء وإضافةٌ الضمان إليه متعذرةٌ؛ لأنَّ كان كالملجأ إلى القضاء 
بشهادتهم؛ لأنَّه بالتأخير يفسق وليس بملجأ حقيقة؛ لأنْ الملجأ حقيقة من خاف على 
قد لحتو فى الدفياء والقاضى لين كلفط ولان فى إشجايه عليه صرف الاين عن 
تقلّد القضاءء وذلك ضررٌ عام فيتحمّل الضرر الخاصٌ لأجله. وتعذّر استيفاؤه من 
المدّعي أيضاً؛ لأنَّ الحكم ماض لما تقدّم» فاعتبر السبب» كما في العناية /1: 447 . 

(؟) فالعبرة لمن بي لا لمّن رجع» وهذا هو الأصل في باب الرجوع عن الشهادة» ولولا 
ذلك لوجب الضمان مع بقاء من يقوم بكل الحقٌء بأن بقي النصابء وفي هذه المسألة 
بقي من يقوم بنصف الحقٌ فيجب ضمان النصفء ولا يقال: لا يجوز أن يثبت الحكم 
ببعض العلّة فوجب أن لا يبقى به أيضاً؛ لأنا نقول: يجوز أن يبقى الحكم ببعض العلّة 
وإن لم يثبت به ابتداء» كالحول المنعقد على النصاب يبقى ببقاء بعض النصاب وإن 
لم اندي إعدات ماش اليين 4184 


الح سس يق ]مسا كل ناخ خلااضية الذ لاقل 


فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المالء وإن شهد رجل وامرأتان» فرجعت 


بقي؟ لأن الزيادة على الشاهدين فضل» والحق ثايت باثنين غير معيليرة؛ فلا يجب 
الضمان على الراجع بالشَّكَ. 


(فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال)”7؛ لأنّهِ بقي من يثبت بشهادته 


اما تو يكل وامرااة 0 لأن الور انيه 


)١(‏ قيل: يجب أن لا يجب الضمان على الراجع الأوّل أصلا؛ لأنَّ المعتبرٌ بقاء من 
بقي» وبعد رجوع الأول كان نصاب الشهادة ناقياء فإذا رجع الثاني فهو الذي 
أتلف نصف الحقٌ فيقتصر الضمان عليه» وأجيب بأنَّ الضمان على الأَوّل ثابتٌ 
بطريق التبين أو الانقلاب؛ وذلك لأنَّ الاستحقاقٌ كان بشياحم جميعاًء ثم إذا 
رجع الأول ظهر كذبه واحتمل كذب غيره» فإذا رجع الثاني تم فيدّن أن الأثلاف هد 
الأعداء كان بشماذتهماء أو لآن القضاء كان بالشهادة» وهي موجودة منهما في حالة 
واحدة» فعند رجوع الأول وجد الإتلاف. ولكن المانع وهو بقاء النصاب مَنَعَ 
إيجاب الضمان عليه» فإذا رجع الثاني ارتفع المانع ووجب الضمان بالمقتضي. 
كما في العناية ل/ا: 488 . 

(1) لأنَّ الثابت بشهادتهما ربع المال؛ ولأنّه قد بقي على الشهادة مَن يغبت بشهادته ثلاثة 
أرباع المال» فعلى الراجع ربع المال» وإن رجعت المرأتان فعليهما النصف, وإن رجع 
الرجل وحده فعليه نصف المال» وإن رجع رجل وامرأة فعليهما ثلاثة أرباع المال 
على الرجل النصف وعلى المرأة الربع» وإن رجعوا جميعاً فعلى الرجل نصف المال 
وغلى التراتين النعش» الآن القايك هاده الرجل مكل فيك بشياظ المر أنيق كما 
في المبسوط 181/:15. 


كتات الشهادات سسسب وى ١‏ 


8 . 26 3 2 شاه 2 5 
وإن رجعتاء ضمنتا نصف الحق. وإن شهد رجل وعشر نسوة. ثم رجعت ثمان 
منهم» فلاضمان عليهنّ؛ وإن رجعت أخرىء كان على النسوة ربع الحقٌ. وإن رجع 
الرّجل والشُساءء فعلى الرّجل سدس الحقٌء وعلى الثسوة خمسة أسداس الحقٌّ عند 
أبى حنيفة رضِى الله عنه. وقالا: على الرّجل النصف. وعلى النّسوة النصف. وإن 
١ 2‏ 0 هر 
شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلهاء ثم رجعاء فلا ضمان عليهما 

(وإن رجعتاء ضمنتا نصف الحقٌ)؛ لما ذكرنا. 
٠ 1 2.‏ 5 2 31 5 5 5 
(وإن شهد رجل وعشر نسوة, ثم رجعت ثمان منهم. فلا ضمان عليهنء وإ 
رجعت أخرىء كان على النسوة ربع الحقٌق)”3"؛ لما مر 
(وإن رجع ررح ل رار ا 
امراك عرس و السو ات ريه 
ل 
كرعل وعد رهد ا يبت يثبت بشهادة أربع نسوة شيء إذا لم يكن معهنّ رجل» فصار 
كما لو شَّهِد رجلان ثُمّ رجعا. 
2 5 5 5 5 23 5 
لون اشيد ضهان على امرا بالاجاع يمقاد ار مير كلها ل رجعاء كاد يمان 
عليهما)”"؛ لأنهما أفادا مثل ما أفادتاء فصار كما لو شهدا ببيع عين بمثل القيمة. 


(1) لأنّهِ بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية» كما في الجوهرة 7: /71. 

(؟) لأن الشرع جعل شهادة المرأتين عند الاختلاط بمنزلة شهادة رجل واحدء فتصير 
كماذة عش تسو #ايمةز له أياةة خمسة ربعال تضار كان الشهويد كانواسنة حال 
وجعوا جبيعا قرعب الفيعان أسداساء كناف القلى +85 

(90) سواء كافت"الشهادة بنقداى مير مثلها أو ا ذلك؛ لأنَّ المتلف هاهنا منافع 
البضعء ومنافع البضع عندنا غير مضمونة بالإتلاف؛ لآن التضمينّ يقتضي المماثلة - 


ا سس لت يقي اهاقل عاط خواؤاضية لد لاقل 


وكذلك إن شهدا على رجل بتزوّج امرأةٍ بمقدار مهر مثلهاء فإن شهدا بأكثر من 
مهر المثل» ثم رجعاء ضَمنا الزّيادة: وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثُمَّ 


د #فان 


(فإن شهدا بأكثر من مهر المثلء ثُمّ رجعاء ضَينا الزّيادة)”"! لأنّهما قَرّتا ذلك 


0 7 5 6 :6 وو 5 
(وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر. ثُمّ رجعاء لم يضمنا)”"! لأنّهِما لم 


- بالنصٌ على ما عرفء ولا مماثلة بين العين والمنفعة» وهذه المنافعٌ متقوّمة بالتمّك؛ 
فمن ضرورة التقوّم في [ححدى الحالتين تقرّمها في الأخرى لكنّها متقوّمة عند الدخول 
بالاتفاق» ووجه ذلك: أنَّها إنّما تضمن وتتقوم بالتملك إبانة لخطر المحل؛ لأنَّه محل 
خطير لحصول التّسل به» وهذا المعنى ليس بموجود في حالة الإزالة» ألا ترى أَنّه 
مقووطا غود القيلاك يمالس ممشروظ غيل الإزالة كالشهود و الول كماض 
العناية /ا: /41 . 

)١(‏ لأنّهِ إتلافٌ بعوض؛ لما أنَّ البضعٌ متقوّم حال الدخول في الملك؛ والإتلاف بعوض 
كلا إتلاف» وهذا لأن مبنى الضمان على المماثلة» ولا مماثلة بين الإتلاف بعوض 
وبينه بغير عوض. كما في الهداية /ا: //5 . 

(؟) شهدا بأنّهِ باع عبده بألف درهم ثم رجعاء فإن كان الألف قيمته أو أكثر لم يضمنا 
شيئاً؛ لأنَّ الإتلاف بعوض كالاتلاف, وإن كان قيمته ألفين ضَمنا للبائع ألفاً؛ لأنّهما 
أتلفا هذا الجزء الذي هو في مقابلة الآلف من قيمته بلا عوض. كما في العناية 
/ا: 2 . 


ياي فق ا ٠‏ ”7بب3سسبيبيبب_ببب<< ب ”!تي و 

وإن كان بأقلّ من القيمة» ضمنا النقصانء وإن شهدا على رجل أنه طَلّقّ امرأته قبل 

الدخولء نَم رجعاء ضمنا نصف المهرء وإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاًء وإن 

شهدا على رجل أنه أعتق عبدّه» نّم رجعا ضَوِنا قيمته وإذا شهدا بقصاصء ثُمَ 

رجعا بعد القتل» ضمنا الدية» ولا يقتص منهماء 989 ش#ظظ2ظ 
(وإن كان بأقل من القيمة» ضمنا النقصان)؛ لما مرّ. 


(وإن شهدا على رجل أنه طَلَنّ امرأته قبل الدخول, ثم رجعاء ضمنا نصف 
المهر)("؛ لأنّهما أة قرّا عليه مالّا كان على شرف السقوط بمجيء الفرقة من قبلها. 

(وإن كان بعد الدخول لم يضمنا شيئاً)؛ لأنّ المهرّ كان واجباًء والبضع عند 
الخروج من الملك لا قيمة له فلا يلزم بمقابلته شيء. 

والشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه ألحقه بالأعيان في وجوب الضمانء والفرق: أنَّ 
الأعيان متقوّمة بنفسهاء ومنافع البضع لا قيمة لها بنفسهاء وإِنّما يتقوّم بالعقد أو ما 
يقوم مقامه. ولم يوجد هناء فتعذّر الإلحاق من هذه الوجوه. 

(وإن شهدا على رجلٍ 5 أعتق عبدّه» نّم رجعا ضهنا قيمته)(")؛ لأنّهما أتلفا 
عليه رقٌ العبد. وهو متقوم نفياة. 


(وإذا شهدا بقصاص» م رجعا بعد القتلء ضمنا الدية» ولا يقتصٌ منهما)7؛ 


(1) لأنّهما أكّدا ضماناً على شرف السقوط ألا ترى أنّها لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت 
سقط المهر أصلاً؛ ولأنْ الفرقةٌ قبل الدخول في معنى الفسخ» فيوجب سقوط جميع 
المهر» كما في الهداية /ا: 495 . 

6 لأنيما أكلفا مالية العيد عليه مع غير صوهىء وال 20 تسق ؟ لكأن العتق لذ يتمعوال 
إليهما بهذا الضمان فلا يتحول الولاء» كما في الهداية /: 595. 

(©) لأنّهما لم يباشرا القتل ولم يحصل منهما إكراه عليه» ويكون ضمان الدية في مالهما - 


65 لب . .د ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وإذا رَجَعّ شهود الفرع ضمنواء وإن رجع شهود الأصلء فقالوا: لم نشهد شهود 
الفرع على شهادتناء فلا ضمان عليهم 0 ش*هط9ك! 
لأنْهما تسببا إلى إتلافه؛ وقد تعذّر القصاص لفوات الممائلة» فتجب الدية كما في 
خافر الكرة وقعلق الشافض رض الله عند يقضّة عل رفي اشاعد الدقال للشتاهدين: 
«الوعلمت أنّكما فعلتما ذلك عمداً قطعت أيديكما»”" لا يصمٌ؛ لأنّه يحتمل أنَّهِ قال 
ذلك على سبيل الزجر والتهديد؛ أو على سبيل الحدّ؛ لأنّهم صاروا عنده ممّن يسعى 
في الأرض بالفساد ومع الاحتمال لا تبقى حجّة 

(وإذارَجَعَ شهود الفرع ضمنوا)”"؛ لأن القضاءَ يثبت بشهادتهم. 

(وإن رجع شهود الأصلء» فقالوا: لم نشهد شهود الفرع على شهادتناء فلا 
ضمان عليهم)””؛ لأنَّ مَن يثبت الحقٌّ بشهادته لم يرجعء فلا يجب الضمانٌ على 


- في ثلاث سنين؛ لأنّهما معترفان» والعاقلة لا تعقل الاعتراف» ولا يجب عليهما 
الكفارة» ولا يحرمان الميراث بأن كانا ولدي المشهود عليه فَإنّهِما يرثانه» كما فى 
الجرعة وم ْ 

.١6١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أي بالاتفاق؛ لأنَّ الشهادة في مجلس القضاء صدرت منهم, فكان التلف مضافاً 
إليهم» كما في الهداية /!: 595 . 

() أي: لو رجع الأصولء فإمًا أن يقولوا: لم نُشهد الفروع على شهادتناء أو يقولوا: 
أشهدناهم غالطين أو رجعنا عن ذلك» فإن كان الآول فلا ضمان على الأصول 
بالإجماع؛ لأنّهم أنكروا سبب الإتلاف. وهو الإشهاد على شهادتهماء ولا يبطل 
القضاء؛ لأنَّ إنكارهم خبر محتمل للصدق والكذب؛ فصار كما لو شهد الأصول 
وقضى بشهادتهم ثم رجعواء وإن كان الثاني فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رضي الله عنهما ؛ لأنَّ القضاء وقع بشهادة الفروع؛ لأنّ القاضي يقضي بما يعاين من - 


عي ل 777 بر بر _سبببببببشتتض الأفنا 
وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنواء وإن قال شهود الفرع: 
٠‏ ع 0 5 ىو 

كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم, لم يلتفت إلى ذلك. وإن شهد أربعة 
بالزناء وشاهدان بالإحصانء فرجع شهود الإحصان لم 00 
غيره» وإذا قالوا: لم نشهدهم على شهادتناء فقد أنُكروا سبب وجوب الضمان. 

(وإذا قالوا: أشهدناهم على شهادتنا ولكن غلطنا ضمنوا)”"؛ لأنّهم أقروا 
بانتساب الحكم إل 

(وإن قال شهود الفرع: كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم, لم يلتفت 
إلى ذلك)”"؛ لأنّهم ادّعوا سبب الضمان على الأصولء وهم منكرون. 

(وإن شهد أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان, فرجع شهود الإحصان, لم 


- الحجة» وقد عاين شهادتهم» والموجود مِنَ الأصول شهادة في غير مجلس القضاءء 
وهي ليست بحجة حتى تكون سبباً للإتلاف» وقال محمّد رضِيّ الله عنه: ضمنوا؛ لأن 
الفرعين قاما مقام الأصلين في نقل شهادتهما إلى مجلس القاضيء والقضاءٌ يحصل 
بشهادة الأصلين؛ ولهذا يعتبر عدالتهماء فصارا كأنَّهما حضرا بأنفسهما وشهدا ثم 
رجعاء وفي ذلك يلزمهم الضمانء فكذا هاهناء كما في العناية /ا: 46 . 

)١(‏ هذا عند محمد رضي الله عنه كما سبق؛ وعندهما لا ضمان» وإن رجع الأصول 
والفروع» فعندهما الضمان على الفروع؛ لأنْ القضاء وقع بشهادتهم» وعند محمد 
رضي الله عنه: هو بالخيار إن شاء ضَمَّن الفروع أو الأصولء كما في الجوهرة 
اا 

() لأنَّ ما أمضي مِنّ القضاء لا يتتقفض بقولهم» فلا يبطل به القضاء؛ لأنّه خبر محتمل 
ولااضمان عليهم؛ لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إِنْما شهدوا على غيرهم بالرجوع, 
وذلك لآ يفيد شيعا كمافى الهداية والعناية 2417 


م ...تددس سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


يضمنئوا)77"؛ لأنّ الحكمّ يُضاف إلى السبب» وهم أصحابٌ الشرطه وإِنّما أثبتوا 


(9) لآن شهوة الالحصان غير مرجي الرععر هبو اتنا الالحصياة شوط كيده عالبلوغ 
والعقل؟ ولا الرجع غترية» والاحضيات لا يجوز العثاب عليه اد 
والإسلام والتزويج والحرية» وهذه معان لا يُعاقب عليهاء وإنّما يستحق العقاب 
بالزّنا لا بغيره؛ ولأن الإحصانَ كان موجوداً فيه قبل الزِّنا غير موجب للرّجمء فلم 
وااو يم الوحصاه وجب الرجم إلى ينب بشيادة ترهوة ال حصان رهم 
لم يضمنوا بالرجوعء كما في الجوهرة 7: 4 ولأن الإحصان ليس إلا عبارة عن 
خصال بحؤذا» يحعها غير +الدل تحت قار #الدر: والعقل» وبعضها فرص 
عليه: كالإسلام» وبعضها مندوب إليه: كالتكاح الصحيح والدخول فيه» فلا يتصور 
كونها سببا للعقوبة ولا سببا لسببه» فإن سببّها المعصية» والإحصان بحسب الوضع 
مانع مِنْ سبب للعقوبة؛ لأنّه سبب لضدّ سببهاء وهو الطاعة والشكرء فيستحيل أن 
تكون في معنى علّة الحكم وهو مانع لسببه» فالسببٌ ليس إلا الزنا إلا أنّه مختلفٌ 
الحكم, ففي حال الإحصان حكمه الرجم وفي غيره الجلد. فكان الإحصان السابق 
على الزنا معرّفاً لخصوص الحكم الثابت بالزناء أعني خصوص العقوبة» والعلامة 
المحضة قط لا يكون لها تأثير» فلا تكون علّة ولا في معناهاء فكيف يُضاف الحكم 
إليهاء وظهر أن الواقمَ أن الإحصان يثبت معه بالزنا عقوبة غليظة» وبالشهادة يظهر ما 
ثبت بالزنا عند الحاكم» فلما لم يكن سبياً للعقوبة ولا علّة جاز أن يدخل في إثباته 
شهادة النساءء كما لو شهدتا مع الرّجل بالدحاح في غير ع الحالة والدخول في 
غرفي الخر ككييل البو حي يديت ينبت إحصانه؛ ثم اتفق أنه شد عليه بالزناء أليس 
أله يجيه 35 4 شولا بعد لور لزنا ب كا يقت قرلدالحكء كرغ نيا كلا بده 
وصار كما لو علق عتق عبده بظهور دين لفلان عليه فشهد اثنان بالدين عتق العبد» ولا 
يضاف العتق إلى الشهادة بالدين بل إلى المعلق» كذا هنا لا يضاف الرجم بعد الشهادة 
بالإحصان إلى هذه الشهادة بل إلى الزناء كما في فتح القدير ©: 799. 


كتات الشهادات سسسب ١6‏ 


إن رجعَ المزكون عن التزكية ضمنواء وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود 
الشرطء ثُمّ رجعواء فالضمان ا يي 5500 


لامالا حميلة, 


(وإن رجعَ المزكون عن التزكية ضمنوا)”"؛ لأنّهم جعلوا قول الشهود شهادة؛ 
إِذ كان قبل التزكية لا حكم لشهادتهم» فكأنَ الإتلاف حصل بقولهم: بخلاف شهود 
الزنا مع شهود الإحصان؛ لأنَّ قولّ شهود الزنا كان شهادة قبل شهود الإحصان 
الذين أثنوا على الزاني خيراً. 


(وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرطء ثُمّ رجعواء فالضمان 


)١١‏ إذا شهدوا بالزنا قَرُكوا قَرّحِمّ المشهود عليه؛ ثمّ ظهر الشهود عبيداً أو كفاراًء فإن 
ثبتوا على التزكية فلا ضمان عليهم؛ لأَنّهِم اعتمدوا على ما سمعوا من إسلامهم 
وحريتهم ولم يتبيّن كذبهم بما أخبروا مِنْ قول الناس إِنّهم أحرار مسلمون, ولا 
على الشهود؛ لأنَّهِ لم يتبيّن كذبهم ولم تقبل شهادتهم؛ إذ لا شهادة للعبيد والكفار 
على المسلمين» والدية في بيت المال» وإن رجعوا عن تزكيتهم وقالوا: تعمدناء 
ضكتوا عند أب حيفة رضي اله غنه خلافاً لهماء لأنّ المركين ما أثبتوا سبب 
الأتلافية» لانه الرنا وها تعرقيوا لو رليا أثنونا على الوه ياولا قيمات على 
المثني على الشهود» كشهود الإحصانء وله: أنَّ التزكية إعمالٌ للشهادة؛ إذ القاضي 
لا يعمل بالشهادة إلا بالتزكية» وكلّ ما هو كذلك فهو بمنزلة علّة العلّة مِنْ حيث 
التأثير» وعِلّة العلّة كالعِلّة في إضافة الحكم إليهاء وإِنَّما قال: بمعنى علّة العلّة؛ 
لآن السنهادة لست علق والماهى سيب أشيف إليه الحكم؛ لتعذّر الإضافة إلى 
العلت يفاكف شيره الاخصان: فالمخرط حفن لآن الشيادة على الرقا ندوث 
الإحصان موجبة للعقوبة» وشهود الإحصان ما جعلوا غير الموجب موجباًء كما 
في العناية /1: 4917 . 


١ 
على شهود ال ليمي* خاصة.‎ 


على شهود اليمين خاصّة)27؛ لما مَرّ أنَّ الحكم ينسب إلى السّبب» وهم أصحاب 
السبب» وأصحاب الشرط لا يضاف الحكم إليهم؛ فصاروا كشهود الإحصان. 


10 لأن التسكم يساق بالبتين» وغول الدار شرط في ذلك نهم شير الاسعبان م 
شهود الزناء ومعنى المسألة يمين العتق والطلاق قبل الدخولء أمّا بعده فلا يظهر فيه 
فائدة؛ لأنَّ شهود الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا لا ضمان عليهم. وإِنَّما تظهر الفائدة 
في الطّلاق قبل الدخولء أو فيما إذا شهد شاهدان أنه حلف بعتق عبده لا يدخل هذه 
الدار وشهد آخران أَنَّه دخلها فحكم بعتق العبد ثم رجعوا جميعاًء فالضمان على 
شاهدي اليمين بالعتق دون شاهدي الدخول؛ لأن العبدَ إذا دخل الدار عتق باليمين 
لأبالدشول» اذا كان كنا بالغماة عل ساعد البميي الأترى أذ رجا لو قال 
لعبده: إن ضربك فلان فأنت حرء فضربه فلانء يعتق العبد ولا يضمن الضارب؛ لأنّه 
عتق بيمين مولاه لا بالضرب فكذلك. كما في الجوهرة 7: ١5؟.‏ 


كتاب آداب القاضى 


١7 


كتاب آداب القاضى”"2 

)١(‏ القضاء لغة: إحكام أمرٍ وإتقانه وإنفاذه لجهته» قال جل جلاله: ممه سَبْعَ سَمَوَاتٍ في 
يُوْمَينِ 4 [فصلت: »]1١‏ والقضاء: الحكمء قال جل جلاله: فافض مَآأنتَ قَاضٍ 4 [طه: 01]: 
أي اصنع واحكم؛ ولذلك يحكم الأحكام وينفذهاء وسميت المنية قضاءً؛ لأنّهِ أمرٌ ينفذ 
في ابن ادم وغيره» مِنَ الخلق» كما في معجم مقاييس اللغة ؛ 7 
واصطلاحاً: قل ملزم صدر عن ولايةٍ عامّة» قال صاحبٌ مجمع الأنهر ؟: 60: 
«فيه معاني اللغة جميعاً نكا ألزمه بالحكم» وأخبره به» وفرغ عن الحكم بينهما 
وقدر عليه» وأقام قضاءه مقام صلحهما وتراضيهما؛ لأن كل واحد منهما قاطع 
للخصومة»؛ وجاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة (1785) أنّه: «عبارة عن قطع 
القاضي المخاصمة وحسمه إياهاء وهو على قسمين: 
القسم الأول: هو إلزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام: كقوله: حكمت» 
أو أعط الشيء الذي ادعى به عليكء ويقال له: قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق. 
والقسم الثاني: هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام: كقوله: ليس لك حقء أو 
أنت ممنوع عن المنازعة» ويقاك لهذا: قضاء الترك». 
والقضاء ء أفضل العبادات؛ وبه أُرٌ كل نبِيّ؛ قال جل جلاله : 8 إِنَّآ أَْرَلمَا لتَوَرَةَ ويا 
3 هكى وو كيه الت 4 [المائدة 5 وقال جل جلاله: # وَأنِ أحكم يَننثم 


ا لت 


مآ أَرَلَ أّهُ ولا مَبِحَ أهوآ هم © [المائدة: 44]» والحاكم نائب عن الله جل جلاله في - 


4 دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
لاتصِح ولايةٌ القاضي حتى يجتمعَ في المولّى شرائط الشهادة ا 
(لاتصِح ولايةٌ القاضي حتى يجتمعٌ في المولّى شرائط الشهادة)77؛ لأنَّ 


0 أرضه في إنصاف المظلوم مِنَّ الظالم وإيصال الحق إلى المستحق ودفع الظلم عن 
العباد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كل ذلك مِنَّ الصفات الحميدة يميل 
إليها كل لبيب» ومحاسئه لاتخفى على أحدء ولولا ذلك لفسدت البلاد والعباد» كما 
فى لين 11ل 
وَنَضْب القاضي فرض؛ لأنَّه ينصب لإقامة أمر مفروض»ء وهو القضاء؛ قال جل 


7 
ل ا ل مع ع 


جلاله: ا يَدَاوو دنا لَك حَلِيمَةٌ ف الْدَرَضٍ فَأحَمْ يناسن يلَلَيّ 4 [ص: 75]» والقضاء 
هو الحكم بين الناس بالحقء والحكم بما أنزل الله جل جلاله» فكان نصب القاضي 
لإقامة الفرضء فكان فرضاً ضرورة؛ ولأنَّ نصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين 
أهل الحق» ولا عبرة بخلاف بعض القدرية؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على 
ذلك» ولمساس الحاجة إليه؛ لتنفيذ الأحكام» وإنصاف المظلوم مِنَ الظالم» وقطع 
المنازعات التي هي مادة الفساد, كما في البدائع /ا: ؟» وفرضه كفاية» ولا يتعين على 
أحد إلا أن لا يوجد عنه بديل يتولاه» وقد اجتمعت فيه شرائط القضاءء فيجبر عليه 
كما في معين الحكام ص/7. 

)١(‏ منها: العقل والبلوغ والإسلام والحرية والبصر والنطق والسلامة عن حد القذف؛ 
أن القضاء من باب الولاية» بل هو أعظم الولايات» ومن فقد هذه فليس من أهل 
الولاية أدنى الولايات وهي الشهادة» فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها أولى. 
وأما الذكورة» فليسف من شرط جواق التقليد. فى الجملة» لأن المرآة ين أهل 
الشهادات في الجملة: إلا أنّها لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لأنّه لا شهادة لها في 
ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة. 
وأما العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام» فهل هو شرط جواز التقليد؟ عندنا 
ليبس بشرط الجواز» بل شرط الندب والاستحباب» وعند أصحاب الحديث كونه - 


كتتاب آداب القاضى -------------- ب سبحب ©[ 
القضاءً فوق الشهادة فى نفاذ القول على الغير» فيعتبر فيه ما يعتبر فى الشهادة بطريق 
الأولى: 


- عالماً بالحلال والحرام وسائر الأحكام مع بلوغ درجة الاجتهاد في ذلك شرط 
جواز التقليد» كما قالوا في الإمام الأعظم» وعندنا هذا ليس بشرط الجواز في الإمام 
الأعظم؛ لأنّهِ يمكنه أن يقضي بعلم غيره بالرجوع إلى فتوى غيره من العلماء» فكذا 
في القاضيء لكن مع هذا لا ينبغي أن يُقلَّدَ الجاهل بالأحكام؛ لأن الجاهل بنفسه ما 
يفسد أكثر مما يصلحء بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر به كما في البدائع /!: 7. 
والفاسق أهل للقضاء كما هو أهل للشهادة. إلا أَنّه لا ينبغي أن يقلّد ولو كان القاضي 
غذلا فقبيق بآخل الرشوة لأ يرل» ويسعدق العزله» وإذا أل القضباء بالرشوة له 
يصير قاضيا» وكذا لو قضى بالرشوة لا ينفذ قضاؤه فيما ارتشى» وقال بعض مشايخنا: 
إذا قُلّد الفاسق ابتداءً يصمّ» ولو قُلّد وهو عدل ينعزل بالفسق؛ لأنَّ المقلّد اعتمد 
عدالته فلم يكن راضياً دونهاء كالعبد المأذون له في التجارة إذا أبق ينعزل ولو أَذِن له 
وهو آبق جازء وعن علمائنا الثلاثة في النوادر: أن الفاسّ لا يصلح قاضياًء والظاهر 
هو الأوّلء وأنَّ العدالةً شرطٌ الأولوية» كما في الكنز والتبيين 4: 11/6» فأقسام الرشوة 
في القضاء أربعة: 
.١‏ الرشوة على تقليد القضاء والإمارة» وهي حرام على الآخذ والمعطي. 
". ارتشاء القاضي؛ ليحكم. وهي حرام ولو القضاء بحق؛ لأنّه واجب عليه. 
*. أخذ المال؛ ليسوي أمره عند السلطانٍ دفعاً للضرر أو جلباً للنفع» وهو حرام على 
الآخل فقطءع .وحيلة حلها: أن يست جره يوماً إلى الليل أو يوهي قتصيير متافعه مملوكة: 
ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني. 
4. ما يدفع؛ لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على 
الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجبء ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب. 
كما في رد المحتار ©: 8557. 


55ا 


بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


ويكون من أهل الاجتهاد. ولا بأس بالدخول في القضاء لمّن يَثق من نفيسه 7 


(ويكون من أهل الاجتهاد)('؛ لقول معاذ رضي الله عنه: «اجتهد برآي 


وأجازه النبي كَكِةٍ على ذلك. 


00 


إفة 


فث 


رولا بأمين بالدخول في القضاء'" لمن ين يُثق من نفيسه نعي فاية عئه ولع هلها هالعا عفر عا عه 28188 


من شرائط الفضيلة والكمال: أن يكون القاضي عالماً بالحلال والحرام وسائر 
الأحكام, قد بلغ في علمه ذلك حد الاجتهاد» عالما بمعاشرة الناس ومعاملتهم» 
عدلاً ورعاًء عفيفاً عن التهمة» صائن النفس عن الطمع؛ لأنَّ القضاء هو الحكم بين 
الناس بالحقٌ» فإذا كان المقلّد بهذه الصفات» فالظاهر أنه لا يقضي إلا بالحقٌء كما 
في البدائع 17: ” 

فعن رجل من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ رضي الله عنه: «أن النبي كلل 
لما بعثه قال: كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم يكن كتاب؟ قال: 
أقضي بسنة رسول الله يِه قال: فإن لم تكن سنة من رسول الله يله قال: أجتهد 
برأبي» قال: فقال النينٌ يكلِِ: الحمدٌ لله الذي وفق رسول رسول الله4 في مصئّف ابن 
آبى شيية 15 150+ وسدن الببققي الكير +49 115)ؤوتي زواية: لوانتي بالعادر 
قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال : بسنّة رسوله» قال : فإن لم تجد؟ قال: اجتهدٌ 
فيه برأيي» فقال رسول الله كَل الحمد لله الذي وفق رسولٌ رسوله بما يرضى به 
رسوله» في سئن أبي داود ": "١7‏ وسئن الترمذي 7: 515. 

الجمع بين أحاديث الترغيب والترهيب يكون بالقيام على القضاء بما يستحقه مِنّ 
الأمانة وعدم الظلم ومخافة الله في أن يجور على أحد. وأن يكون متولي القضاء 
ممن أهل ذلك؛ لمعرفة أحكامه وواجباته» فمن كان كذلكء كانت له أحاديث 
الترغيب في الحض على توليه» وأحاديث الترهيب في مراقبة الله جل جلاله الدائمة 
في عملهء خوف أن يزلء وأما مَن لم يكن من أهله فنصيبه أحاديث الترهيب بترك 
الأمر إلى أهله. ومن أحاديث الترهيب: فعن بريدة رضي الله عنه قال كَِّ: «القضاة - 


م 


نه يدي فرضه)7"؛ لأنَّ فيه قطع الخصومات ودفع الظلم عن المظلومين» وقد قال 


- ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة: رجل قضى بغير الحق, فعلم ذاك» فذاك 
في النار» وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار» وقاض قضى بالحقٌ 
فذلك في الجنة» فى سئن الترمذي ": *51» والمستدرك 5: :»1١1‏ وصححه؛ وعن 
عائشة رضي الله عنهاء قال 6: «ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى 
أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط) في مسند أحمد 5: 70 قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 4: :١197‏ إسناده حسنء وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال كَِِ: «مَن وَلِي 
القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين» في سنن الترمذي ": 5 251 
وحسنه» والمستدرك 5: ,»٠١7‏ وسئن أبى داود ”: /79». قال الطرابلسى فى معين 
الحكام ص8: اوهذا الحديثٌ دليلٌ على شرف القضاء وعظيم منزلته: وأنَّ المتولّي 
جامد شه وهواةة وهو ذليا على قضيلة ‏ من قضى بالحق؛ إذ جعله ذبيح الحق؛ 
امتحاناً لتعظم له المثوبة امتناناً) . 

(1) فترك الطلب ليس بشرط لجواز التقليد بالإجماع؛ فيجوز تقليد الطالب بلا خلاف؛ 
لأنه يقدر على القضاء بالحق) لكن لا ينبغي أن يلد لأنَ الطالبَ يكون متهماً؛ ؟ فعن 
أنس رضي الله عنه» قال كَكله: امن سآل القضاء وُكُل إلى نقسهه ومن أخير عليه يتزل 
إليه كلك ويدهه قن سدق الترمدى : 1 وسئن أبي فاود 945347 والسسدرك 
1 ا رضحف وهذا إفنار؟ إلى آذ الطالب لا يرقق الأصابة الحق» والمجير 
عليه يوفق» كما في البدائع /1: 7؛ لذلك يكره تحريماً السؤال بتولي القضاء؛ فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه» قال كَلِِ: (إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم 
القيامة» في صحيح البخاري 5: *7711» فمن طلب القضاء وأراده وحرص عليه وكل 
اللمو ع عا وتياك وين ابروا ةاعدو ودر كاه 1ه خائيه على تقة 
فيه» أعانه الله عليه» كما في معين الحكام ص8» اها فإِنَّ في طلب القضاء إذلالاً 
وإهانة بالعلم؛ لأنَّ كل معرض مهان. . 


15 +ب--_--_--___-_## سيق لمق[ :عا خزائاضية لد لاقن 


- وهذا النهي عن سؤال تولي القضاء ليس على إطلاقه؛ بل مقيد بأن لا يتعيّن للقضاءء 
أما إن تعين بأن لم يكن أحد غيره يصلح للقضاء وجب عليه الطلب؛ صيانة لحقوق 
المسلمين ودفعاً لظلم الظالمين» كما في البحر الرائق ": /74» فهذا النهي والكراهة 
لطلب القضاء هو ما اعتمدته متون المذهب» إلا أنَّ الطرابلسي في معين الحكام 
ص ٠١‏ تبعاً لابن فرحون في تبصرة الحكام ص ١7:١‏ والماوردي في الأحكام السلطانية 
ص 174 ذكر أنْ طلب القضاء ينقسم خمسة أقسامء وهي: 
.١‏ الوجوب: وهو إذا كان مِنْ أهل الاجتهاد أو من أهل العلم والعدالة» ولا يكون 
هناك قاض أو يكون ولكن لا تحل ولايته» أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره» 
أو لكونه إن لم يلٍ القضاء وليه مَن لا تَحِل ولايثه وكذلك إن كان القضاء بيد مَن لا 
يحل بقاؤه عليه ولا سبيل إلى عزله إلا بتصدي هذا إلى الولاية» فيتعيّن عليه التصدّي 
لذلك والسعي فيه إذا قصد بطلبه حفظ الحقوق وجريان الأحكام على وفق الشرع؛ 
لأن في تحصيله القيام بفرض الكفاية. 
". الإباحة: وهو أن يكون فقيرا وله عيال» فيجوز له السعى فى تحصيله؛ ليسد خلته» 
كنك ]ف كاذنا رخصد دنه درن عع قفد قراح 2 أيضا . ْ 
*. الاستحباب: وهو إذا كان هناك عالِم حَفِيَ علمه عن الناس. فأراد الإمام أن يشهرّه 
بولاية القضاء؛ ليعلم الجاهل ويفتي المسترشدء أو كان هو خامل الذكر لا يعرفه 
الإمامٌ ولا الناس» فأراد السعي في القضاء؛ ليعرف موضع علمه» فيستحبٌ له تحصيل 
ذلك والدخول فيه بهذه النية. 
5. الكراهة: وهو أن يكون سعيه في طلب القضاء؛ لتحصيل الجاه والاستعلاء على 
الناس» فهذا يكره له السعيء ولو قيل: ِنّه بحرم كان وجهه ظاهراً؛ لقوله جل جلاله: 
د , ل ا ف الْأنْضٍ اَن وَالْعلقبةُ د 


ل ل - 


كتاب آداب الققاضى----3-3-3 ل بببال_ب 89[ 
ويُكره الدخول فيه لمّن يخاف العجز عنه. أو لا يأمن على نفسه الحيف فيه 0 
لِ: «عدلٌ ساعة أفضل من عبادة ستين سنة270» وقال يَلِ: «سيأتى على أمتى زمان 
لا يقضى فيها بالحق)”". 

(ويُكره الدخول فيه لمّن يخاف العجز عنه. أو لا يأمن على نفسه الحيف 
فيه)”"؛ لقوله َك فيما روى أبوهريرة رضىّ الله عنه: ليبس أحد منكم يحكم بين 
الناس إلا جيء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه. حم وأا ع ياد د متايه برع اق ع لقا 


- 5. الحرمة: وهو أن يسعى في طلب القضاء وهو جاهل ليس له أهلية القضاء؛ أو يسعى 
فيه وهو مِنْ أهل العلم لكنّه متلبس بما يوجب فسقه. أو كان قصده بالولاية الانتقام 
مِنْ أعدائه» أو قبول الرشوة من الخصوم وما أشبه ذلك مِنَ المقاصد, فهذا يحرم عليه 
السعي في القضاءء ومثل هذه القسمة الخماسية في الاختيار ؟: 99. 

)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال كَك: «يوم مِنْ إمام عادل أفضل مِنْ عبادة ستين 
سنة» وحدٌ يُّقام في الأرض بحقّه أزكى فيها مِنْ مطر أربعين عاماً» في المعجم الكبير 
1 /”, والمعجم الأوسط 5: 97» وسئن البيهقي الكبير 8: .١7‏ 

(؟) فعن معاوية رضِيّ الله عنه» قال كَلِ: «لا تُقَدّسُ أمة لا يقضى فيها بالحق» ويأخذ 
الضعيف حقه من القوي غير مُتَعْتَع) في المعجم الكبير 19: 7/1 ورواته ثقات» 
كماف الترغيي والدرهيب 11539 دوست القاميي 1 154, 

() فمن خاف العجز عن أداء فرض القضاء ولا يأمن على نفسه الحيف وهو الجور 
فيهء كره له الدخول فيه؛ كيلا يصير الدخول فيه شرطاً: أي وسيلةً إلى مباشرة القبيح» 
وهو الحيف في القضاء. وإنَّما عَبّر بلفظ الشَّرط؛ لأَنَّ أكثرٌ ما يقع من الحيف إِنَّما هو 
بالميل إلى حطام الذّنيا بأخذ الرشاء وفي الغالب يكون ذلك مشروطاً بمقدار معين» 
كل آن وقول لى تعلق لذن و لمعك مطالية يكذا فإ تنيت لى فلك كذاء وكرة 
بعض العلماء أو بعض السلف الدخول فيه مختارأء سواء وثقوا أنفسهم أو خافوا عليهاء 
كما في العناية /1: 751. 


1 
ولا 


فكّه 


بغية السائل علِنل خلاصة الدلائل 


ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسألها ”5 


العدل» أو أسلمه الجو 6 


(ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسألها)”"؛ لقوله يَِةِ للعبّاس رضي الله عنه: 


3 2 
«لا تطلب الإمارة» فإنك إن طلبتها وكلت إليهاء وإن أعطيتها أعنت عليها)7". 


000 


00 


002 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال كَلِِ: «ما مِنْ أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة 
مخلولة يداه إلى عنقى أطلقه الندل آلو البتقوقن مده الداري برقال سرية 
سليم أسد: «إسناده صحيح»»؛ ومسند الشاميين ا وق ابن عبّاس رضي الله 
عنهماء قال 85: ا ا 
العامة يلوا يداه إإنى عتزا فا سكم يما ارزل لاه وام بركلا فى سكمة يولم عيب 

لذ الاك بوم القادةء بوه لا ذل لا خلا وإنا جك يرما رلك لاحلاه 
وارتشى في حكمه وحابى» شت يساره إلى يمينه ورّمِي به في جهنم, فلم يبلغ قعرها 
خمسمئة عام» في المستدرك .١١5:5‏ 

أي: لا يطلبها بقلبه ولا يسألها بلسانه» وفي الينابيع: الطلب أن يقول للإمام: ولني» 
والسؤال أن يقول للناس : لو ولاني الإمام قضاء مدينة كذا لأجبته إلى ذلك؛ وهو يطمع 
أن يبلعَ ذلك إلى الإمام فيقلّده ه القضاءء وكل ذلك مكروه؛ كما في الجوهرة 4١:7‏ ؟. 
فعن عبد الرحمن بن سمرة رضِيّ الله عنه» قال: قال لي رسول الله :ايا عبد الرحمن 
ابن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنّك إن أعطيتها عن مسألة وكلتٌ إليهاء وإن أعطيتها 
غن غير ششالة أعدت غليهالاف مم نيل 1801 ونع البشارق 814 
والذي قاله العباس رضي الله عنه: يا رسول الله» أَمّرني على بعض ما ولاك الله فقال 
النبي كَكة: «يا عباس» يا عم رسول الله» نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» في 
السنئن الكبرى للبيهقي »١1515:٠١‏ وقال: «هذا هو المحفوظ مرسل». ومصنف ابن 
أبى شيبة /11: 7/ا. وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكَِةِ: «من ولى 
ا ا 0 
وسنق أب كاوه 59/117 


كتاب آداب القاضى   --------------‏ /ة 


ومن قُلّد القضاء. يُسَلَّم إليه ديوان القاضي الذي قبله» وينظر في حال المحبوسين 


(ومن قُلّد القضاءء يُسَلَّم إليه ديوان القاضي الذي قبله)77؛ لحاجته إلى تنفيذ 
قلف القشيايا: 


)١(‏ من تولى القضاء بعد عزل آخر تَسَلّم ديوان القاضي الذي كان قبله» والديوان: هو 
الخرائط التي فيها السجلات وغيرها من المحاضر والصكوك وكتاب نصب الأوصياء 
وتقدير النفقات؛ لأنَّ السجلات وغيرها إِنّما وضعت في الخرائط؛ لتكون حجّة عند 
الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاءء وإلا لا تفيد» وسَّمَّاها حجّة وإن لم يكن 
الكتاب منفرداً عن التذكير والبيّنة حجّة؛ لأنّها تؤول إليها بالتذكير» ثم البياض: أي 
الذي كتب فيه الحادثة ورقاً كان أو رقا لا يخلو عن أمور ثلاثة: ما أن يكون من بيت 
المال» أو من مال الخصوم. أو من مال القاضي الأوّلء فإن كان الأوّل» فوجه تسليم 
القاضي إِيِّاه ظاهر» وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح؛ لأنهم وضعوها في 
يده لعمله وقد انتقل إلى المولى» وكذا إن كان من مال القاضي هو الصحيح؛ لأنه 
اتخذه تديناً ليحفظ به أمور الناس وحاجاتهم لا تمولاء وقال بعضُ المشايخ: إِنْ 
البياض إذا كان من مال الخصوم أو مال القاضي لا يجبر المعزول على دفعه؛ لأنّه 
ملكه أو وهب لهء ويبعث أمينين ليقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه شيئا 
فشيئاء ويجعلان كل نوع منها في خريطة كي لا يشتبه على المولى» وهذا السؤال 
لكشف الحال لا ليلزم العمل بمقتضى الجواب من القاضي فإنْه التتحق بسائر الرعايا 
بالعزل» ثم إذا قبضاه ختما عليه خوفا من طرو التغيير» كما في الهداية والعناية وفتح 
القدير ل/ا: .758-١51/‏ 

00 قيعت إن السبصيى فى ماهم بأسماتهم 23 بالكو بهي سه ولا بذ أن 
يثبت عنده سبب وجوب حبسهم.ء وثبوته عند الأول ليس بحجّة يعتمدها الثاني في 
حبسهم؛ لآن قولّه لم يبق حجة, فتح نهر كما في رد المحتار ©: ."1٠‏ 


سسبب ل ل .]لم قن قا خازاضنة لد لاقل 


2 
27 


فمّن اعترف منهم بحقء ألزمه إيّاه بموجب إقراره ومن أنكر لم يُقبل قول المعزول 
عليه إلا بي وإن لم تقم بيّنة لم يعجل بتخليته حتى يُنادي عليه وينظر في أمره. 
وينظر في الودائع» وارتفاع الوقوف. فيعمل على ما تقوم به البيّنة» أو يعترف به مَن 


د 
4ه 
6 


(فمّن اعترف منهم بحقء ألزمه إيّاه بموجب إقراره. ومن أنكر. لم يُقبل قول 
المعؤزول غلبه ]| لابيية)”2؛ لأآنّ ولايته قد زالت» وشهادثه على فغل نفسه لا تقبل: 


(وإن لم تقم بيّنة» لم يعجل بنخليته حنى يُنادي عليه وينظر في أمره)”"؛ 
احتياطاً فى حفظ حقوق المسلمين. 

(وينظر في الودائع”"» وارتفاع الوقوف”*؟"» فيعمل على ما تقوم به البينةء أو 
يعترف به مَن هو في يده)؛ لأنّه مأمورٌ بوضع الشيء في محلّهء وإيصالُ الحقٌّ إلى 


4. 


مستحهه. 


)١(‏ فلو قال: حبسته بحق عليه» لا يقبل قوله» وكذا لو قال كنت حكمت عليه لفلان بكذاء 
وعلله في الدرر بأنّه صار كواحد مِنَ الرعاياء وشهادة الواحد ليست بحجّة خصوصاً 
إذا كانت بفعل نفسه» كما في مجمع الأنهر ؟: 185. 

(0) أي: وإن لم يقر ولم يقم عليهم بيّنة لم يعجل بتخليته حتى يُنادي عليه: أي يأمر 
مُنادياً ُنادي كل يوم إذا جلس من كان يطلب فلان بن فلان المحبوس الفلاني بحقٌّ 
فليحضر حتى يجمع بينهماء فإذا لم يظهر خصم أخذ منه كفيلا بنفسه» كما في درر 
الحكام ؟:5051. 

(") أي: الكائنة تحت أيدي أمناء القاضيء والذي في ديارنا مِنْ هذا أن أموال الأوقاف 
تحت أيدي جماعة يوليهم القاضي النظر أو المباشرة فيهاء وودائع اليتامى تحت يد 
الذي يُسمّى أمين الحكم, كما في فتح القدير /1: /751. 

(5) أي: غلات الوقوفء كما في الجوهرة 7: 4١‏ ؟. 


ولا يُقبل قول المعزول إلا أن يعترفّ الذي هو في يده أنَّ المعزول سَلَّمَها إليه 
فيقبل قولّه فيهاء ويجلس الحاكمٌ للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد ا 
و1 تيل تولء ا درولل مَرٌ (إلا أن يعترف الذي هو في يِه أنّ المعزول 


صَلمها نهذ فقيل قوله فبها) لآن ذا اليد 21 أن يده عفاد مخ جوف قضار كن 
بده باقرة. 


(ويجلس الحاكمٌ للحكم جلوساً ظاهراً في المسجد)”"؛ لأنّه يك كان يجلس 


(1) سيق نا أفيتول» سلمها ]لك ولا أدرى القن هيه أن يفول ملمها اله وقال تعن 
لفلان بن فلان» وهو الذي أقرّ له القاضي المعزول» ففي هذين يقبل قول المعزول 
فيهما؛ لأنّه يثبت بإقرار مَن في يده أن اليدّ فيها كانت للقاضيء فيقبل إقرار القاضي 
فيها كما لو كانت في يده حال إقراره؛ أو يقول: دفعه إلِيّ القاضي المعزول وهو لفلان» 
وقال المعزول: بل لفلان» رجل آخرء فالقولُ ما قال المعزول» ويدفع لمن أقرٌ به له؛ 
أنه أقرٌ باليد للقاضي فصار كأن المال في يده فأقرٌ به لواحد وأقرٌ به هذا الرجل لآخرء 
وفيه يكون القولُ قولّ القاضي فكذا هذاء أو بدأ بالإقرار لفلان فقال: هو لفلان ابن 
فلان» ثم قال: دفعه لي القاضي ففي هذا يؤمر بالتسليم إلى مَن أقر له الأمين» ويضمن 
كله إن كان معنا أن شتهه المعرول دقع السدول إلى 113 لدف أنه لقايدا 
بالإقرار صَحٌ إقراره ولزم؛ لأنه أقرٌ بما هو في يده. فلَمّا قال: دفعه إليّ القاضي فقد أقرٌ 
أن اليدَ كانت للقاضيء والقاضي يقر به لغير مَن أقرٌ هو به له» فيصير هو متلفاً لذلك 
على من أقرٌ له القاضي بإقراره لغيره فيضمنه» كما في فتح القدير /1: /77. 

(1) لأنَّ الحكمَ عبادةٌ فيجوز إقامتها في المسجد كالصلوات؛ ولأنّه أبعد مِنَّ الاشتباه 
على الغرباء وبعض المقيمين» وأبعد من التهمة في حقٌّ القاضي» فكان أولى» وليس 
ف بدن البه ك تحاسة تلوف والماذلك فى اعتغادة والحاففن تشب بخاليناة لألها 
ا فيخرج لها القاضي كما إذا كانت التميوية على الداثة» #الجام آزل. + لأنّه 
أشهر وأسهل على الناس إذا كان وسط البلد» وإن كان في الطرف يختار مسجداً آخر - 


١#‏ لح سيق ]ما قلغا خلااضية لد لاقل 


في المسجدء وكذلك الأثمةٌ بعده27» وقولنا: جلوساً ظاهراً؛ ليصل إليه جميع الناس 


- في وسط البلدة أو يجلس في داره؛ لأنّ الحكمّ عبادةٌ لا تختصٌ بمكان» فجاز أن 
يحكم في منزله فإذا جلس للحكم في منزله أذن للناس بالدخول عليه» ولا يمنع 
أحداً من الدخول فيه ويجلس معه من كان يجلس معه في المسجدء ثم لا بأس به 
ذا كان تفي متولة في وسط البلدةوإلا فليقعد فى وسط البلدة» قحاصلهة أن الجلوين 
للحكم أن يكون في أشهر الأماكن ومجامع الناس وليس فيه حاجب ولا بواب 
أفضل» ولو حكم في أي مكان شاء جاز ولا يحكم وهو ماش؛ لأنَّ الرأي لا يجتمع 
وهو مشغول بالمشيء ولا بأس بأن يقعد في الطريق إذا كان لا يضيق على المارّة 
ولا بأس بأن يحكم وهو متكى؛ لأنّهِ يزيد في الرأي لزيادة راحة فيه» ولكنّ القضاء 
مستوي الجلوس أفضل تعظيماً لأمر القضاءء كما في التبيين 5 : 10/8 . 

)١(‏ فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنَّهِ تقاضى ابن أبي حدرد ديناً كان له عليه في 
المسجد, فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله يَكِةٍ وهو في بيته» فخرج إليهما 
حتى كشف سجف حجرته؛» فنادى: (يا كعب)» قال: لبيك يا رسول الله قال: (ضع 
من دينك هذا». فأومأ إليه ‏ أي الشطر ‏ قال: لقد فعلت يا رسول الله قال: «قم 
فاقضه» في صحيح البخاري : 177؛ وصحيح مسلم : 1197» وفعله هذا يدل 
على جواز القضاء في المسجد. وفي صحيح البخاري 9: 5: باب من قضى ولاعن 
في المسجدء ولاعن عمر عند منبر النبي ويد وقضى شريح» والشعبي» ويحيى بن 
يعمر في السيجده وقضى مروان على زيد بن ثابت بالبمين عند المتير. ثم ذكر 
الحديث بسنده عن سهل» أخي بني ساعدة: أنْ رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي كَل 
فقال: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. 
وفي مصنف عبد الرزاق :١‏ 47 4: عن معمر عن الحكم بن عتيبة» أنَّه رأى شريحاً يقضي 
في المسجدء ورأيت أنا ابن أبي ليلى يقضي في المسجد. 


كتاب آذاب القافيي بإ ببح 09# 


ولا قبل هديةً إلامن ذي رحم محرّم منه. أو ممّن جرت عادثه بمهاداته بها قبل 


5 و س ع 
على وجهٍ واحدٍ من غير حجاب ولا أبواب. 


(ولا يَقبل هدية" إلا من ذى رحم محرم منه. أو ممّن جرت عادته بمهاداته 
بها قبل القضاء)”"؛ لأنَّ فيه مَظنّة التّهمة والنَسبةٌ إلى الميل» بخلاف ذي الرّحم؛ 
لذن رَدّها منه يودي إلى قطيعة الرّحم. 


)١(‏ فعن أبي حميد الساعدي رضِيّ الله عنه» قال: «بعث رسول الله يَكِ رجلا من أهل اليمن 
على زكاتهاء فجاء بسواد كثير» فإذا أرسلت إليه من يتوفاه منه قال: هذا لي وهذا لكمء 
فإن سئل: من أين لك هذا؟ قال: أهدي لي فهلا إن كان صادقاً أهدي له وهو في بيت 
أبيه أو أمه. ثم قال: لا أبعث رجلاً على عمل فيغتل منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة على 
رقبة بعير له رغاء أو بقرة تخور أو شاة تَبْعَرّا في صحيح ابن خزيمة ؟: © /ا» ومستخرج 
أبي عوانة ؛: 4 09 وتَيْعِرُ يُعاراً: صاحتء كما في لسان العرب 1:8 80. 

(0) فالمُهدي لا يخلوء إما أن يكون رجلا كان يهدي إليه قبل تقليد القضاءء وإمّا أن كان 
لا يهدي إليه فإن كان لا يهدي إليه؛ فإمًا إن كان قريباً له أو أجنبياًء فإن كان قريباً له 
ينظر: إن كان له خصومة في الحالء فإنَّه لا يقبل؛ لأنّه يلحقه التهمة» وإن كان لا 
خصومة له في الحال يقبل؛ لأنّه لا تهمة فيه» وإن كان أجنبياً لا يقبل» سواء كان له 
خصومة في الحال أو لا؛ لأنّه إن كان له خصومة في الحال كان بمعنى الرشوة» وإن 
لم يكن فربّما يكون له خصومة في الحال يأتي بعد ذلك فلا يقبل» ولو قَبِلَ يكون 
لبيت المال» هذا إذا كان الرجل لا يهدي إليه قبل تقليد القضاءء فأمّا إذا كان يهدي 
إليه» فإن كان له في الحال خصومة لا تقبل؛ لأنّه يتهم فيه» وإن كان لا خصومة له في 
الحال ينظر: إن كان أهدى مثل ما كان يهدي أو أقل يقبل؛ لأنّه لا تهمة فيه؛ وإن كان 
أكثر من ذلك يرد الزيادة عليه» وإن قَبِلَ كان لبيت المال» وإن لم يقبل للحال حتى 
انقضت الخصومة ثم قبلها لا بأس به كما في بدائع الصنائع /!: .٠١‏ 


بلاؤودتلب بغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 
ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامّة» ويشهد الجنازة» ويعود المريض. ولا يضيف 
أحد الخصمين دون خصمه. فإن حضرا سوّى بينهما في الجلوس والإقبال» ولا 
يُسارٌ أحدّهما ولا يُشِيرٌ إليه 1000 

زول شر دغوة إللا أن كرخ عانق 29 أن البخاضّة مظلنة النهمة. 

(ويشهد الجنازة» ويعود المريض)؛ لأنّه فعل مندوب إليه شرعاً. 

(ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه)”"؛ لما مرّ من إيهام التهمة» (فإن 
حضرا سوّى بينهما في الجلوس والإقبال”"». ولايُسارٌ أحدّهما ولايُشيرٌ إليه؟) 


() أي: لأ يجيب الذعوة الخاصة بآن كانوا خمسة أو عثررة» لأنه لأ يخلر عن الهمة 
إلا إذا كان صاحب الدعوة ممن كان يتخذ له الدعوة قبل القضاءء أو كان بينه وبين 
القاضي قرابة» فلا بأس بأن يحضر إذا لم يكن له خصومة؛ لانعدام التهمة» فإن عرف 
القاضي له خصومة لم يحضرهاء وأما الدعوة العامة: كوليمة العرس والختان فإنَّه 
يجيبها؛ لأنّهِ إجابة السنة» ولا تهمة فيه» كما في البدائع /!: .٠١‏ 

(؟) فعن الحسنء قال: «نزل على علي رضِيّ الله عنه رجل وهو بالكوفة» ثم قدم خصماً 
لهء فقال له علي رضِيّ الله عنه: أخصم أنت؟ قال: نعم» قال: فتحولء فإِنَّ رسول الله 
ل نهانا أن نُضِيففَ الخصم إلا وخصمه معه) في السئن الكبرى للبيهقي 777:٠١‏ 
ولأنَّ ذلك يكسر قلب الخصم الآخر ويلحق به تهمة الميل» ولا بأس بأن يضيفهما 
جديعا لأنَ نهمة الميل عنعن عد إذا سوى بينههاء كمافي الميسوظ 74:1 

(6) لأنّه لو أجلسهما في جانب واحد كان أحدهما أقرب إلى القاضي, فتفوت التسوية» 
ولو أجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فكذلك؛ لفضل اليمين» كما في 
العناية /ا: ©/71. 

(5) أي: لا يكلّمُ القاضي أحدَ الخصمين سرّاً ولا يشيرٌ إليهء لا بيده ولا ب رأيسه ولا بحاجبه. 
كما في العناية /ا: 71/8. 


كتاب آداب القاضي 2200-2-3 ب ا !ا 


ولايْلقَنُه حب فإذا ثبت الحقٌّ عنده؛ وطلب صاحب الحقٌّ حبس غريمه لم يَعْجَلُ 
بحبسه» وأمره بدفع ما عليه عع لمع قلع الم مقر لقع طم ع عه يه قاقر لع 8ق عر 6ع طق 64 ف ق 8868ل 1888 8:18:18 49 2 


ولا مُلقَنْه حجةٌ)7)؛ احترازاً عن ال: لتهمة» وامتثالًا لقول عمر رضِيّ الله عنه فيما كتب 
إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: السو د بين الناس في وجهك ومجلسك 
وعدلك, حتى لا يطمع شريف في حيفكء ولا ييأس ضعيف من عدلك)”". 


(فإذا ثبت الحقّ عنده. وطلب صاحب الحقٌّ حبس غريمه لم يَعْجَل بحبسه. 
وأمره بدفع ما عليه)”"؛ لأنْ الحبس جزاء الظالم ولم يتبيّن ظلمه. 


(00 انع آم سنلمة زوج ابي كل أل يل قال : من ابتلي بالقضاء بين المسلمين» فليعدل 
بينهم» في لحظه وإشارته ومقعده» في السئن الكبرى للبيهقي :٠١‏ 778. وسنن 
الدارقطني ه : 8" ولأنَ فيه كسر قلب الآخر وإضعافا له» وكذا لا يرفع صوته على 
أحدهما ما لم يرفعه على الآخر؛ لأن ذلك يدهشه ورُبّما تحيّر وترك حَقَهء وكذا لا 
يضحك في وجه أحدهما دون صاحبه» كما في الجوهرة 7: 47 ؟. 

(0) هذا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: «أما بعد: 
فإنَّ القضاء فريضة محكمة وسئة متبعة فافهمء إذ أدلي إليك: فإنّه لا ينفع تكلم بحقّ 
لا نفاذ له» وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في 
حيفكء ولا يخاف ضعيف من جوركء البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر» 
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالا لا يمنعك قضاء 
قضيته بالأمس راجعت الحقٌء فإِن الحقٌّ قديم لا يبطل الحقٌّ شيء»؛ ومراجعة الحقٌ 
خير من التمادي في الباطل» الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك, فما لم يبلغك 
في القرآن والسنة» فَتَعْرفٌَ الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند ذلك؛ واعمد إلى 
أحبّها إلى الله وأشبهها فيما ترى...» فى السنن الصغرى 8: 4 56 » وسنن الدارقطنى 
4 7 وسئن البيهقي الكبير :٠١‏ 189. ْ 

() أي: إذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحقٌ حبس غريمه» فلا يخلوء إِمّا - 


اا سسسب بشي ]مسقل عا خواؤاضنة اد لاقل 


إن امتنع حبسّه في كلّ دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده كتين المع ويدد 
القرضء. أو التزمه بعقد : كالمهر والكفالة» ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال: إن 
فقيرء إِلَا أن بش يفيت غريقة أن لمالا فبحيسه ا 0 


(وإن امتنع حبسّه)؛ لظهور الظلم منه. وإِنّمايَِْسُه (في كلّ دين لزمه بدلاّعن 
مال حصل في يده اكتمن لجع وبدل الترض» أو التزم يعقد : كالمهر والكفالة. ولا 
كيه فيو ترس ذلك "© إذا قال: ني فقيرء إلا أن يش يفيف شريته أن لها لكل شحييمة 


- أن يثبت بالإقرار أو بالبينة» فإن كان الأول لم يعجل بالحبس وأمَرَهُ بدفع ما عليه؛ 
لأنّالحبسّ جزاء المماطلة فلا بن من ظهورهاء وإذا نبت الحقّ بإقراره لم يظهر كونه 
مماطلاً في أوّل الأمر؛ لآن من حجن أن يقول #ظعق انك قيلي فلم انسحت 
المال فإن أبيت أوفيك حقّك» » فإن امتنع بعد ذلك فقد ظهر مطله فيحبسء وإن كان 
الثاني حبسه كما سبق؛ لظهور المماطلة بإنكاره» وروي عن شمس الآئمة السرخسي 
رت اشع مك للف برويهيه: أذ لكين زذاتبهببابته كان ل أن يعدا ريقول: 
ماعلمت له ينا علي فإذا علمت الآن لا أتوانى في قضائه؛ ولا يمكنه مثل هذا الاعتذار 
في فصل الإقرار» والمالٌ غيرٌ مُقَدّر في حَقٌ الحبس يحبس في الدرهم وما دونه؛ لأنّ 
مانع ذلك ظالم فيجازى به» والمحبوس في الدّين لا يخرج لمجيء رمضان والفطر 
والأصس والجمعة وصيلاة مكار وبحي نريضا وحور جلا زه بعص أخله ومريت 
والذه وولده ذا كان لق كن اكت هياده لآن معاون اعبت تير عقاف يرن 
وفي الخروج تفويت حق الطالبء» بخلاف ما إذا لم يكن ذلك؛ لأنّه لزم القيام بحق 
الوالدين...» ولو احتاج إلى الجماع دخلت عليه زوجته أو جاريته فيطؤهما حيث 
لا يطلع عليه أحد؛ لأنّه غير ممنوع عن قضاء شهوة البطن فكذا شهوة الفرج» وقيل: 
الوطء ليس من أصول الحوائج» فيجوز أن يمنع بخلاف الطعام؛ ولا يمنع من دخول 
أهله وجيرانه عليه؛ ليشاورهم في قضاء الدّين» ويمنعون من طول المكث عنده؛ كما 
في العناية /1: 717/8. 

(1) معناه: يحبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده أو التزمه بعقد إذا طلب - 


كتاب آذاب القافيي ب نيببس 1988 


0 2 0 و 3 - 
شهرين أو ثلاثة» ثُمّ يسأل عنه. فإن لم يظهر له مال, خلّى سبيلّه ولا يحول بينه 
حا 00 
وبين غرمائه» ويحبس الرجل في نفقة زوجته. ل ار لامر ل وه 


3 5 3 و 3 3 
شهرين أو ثلاثة نم يسأل عنه. فإن لم يظهر له مال» خلّى سبيله2"0» ولا يحول بينه 
وبين غرماته)”"» وقد بيّنا هذه المسائل في باب الحجر. 
عد 9-7 ع 
(ويحبس الرّجل في نفقةٍ زوجته)”"؛ لآنه مال واجب عليه كالدين. 


- المدعي حبسه بعد إبائه مِنَّ الدفع إليه؛ لأنّه بالإباء ظهر مطله» وبالمال الذي حصل 
فى يده أو التزمه بعقد باختياره ظهرت قدرته؛ لأنا تيقنا بحصول المال له والظاهر 
بقائه بالتقلي فيةم يركذا لاارادرم الاتسان ياخنياره مالا بفاارعليه عادة» :فإذاً ظهرطلة 
مع القدرة وهو ظلمء كما في التبيين 5: .١85‏ 

(1) لأنه مسحل الإنظار إلى الميسرة فيكو حيشه بعد ذلك ظلماء وليسن ادير مُلانخيسة 
بشهرين أو ثلاثة بلازم» بل التقدير فيه مفوّض إلى رأي القاضي؛ لاختلاف أحوال الناس 
فيه» فمِنَ الناس من يضجره الحبس القليل» ومنهم مَّن لا يضجره الكثير» ففوض ذلك 
إلى واي الحاكم» وصحّحه صاحب الهداية والإسبيجابي وقاضي خان. فإن قامت 
البينة على إفلاسه قبل حبسه أو قبل المدّة تقبل في رواية» ولا تقبل في أخرى. وهي 
المختار؛ لأنّ البينة لا تطلع على إعساره ولا يساره؛ لجواز أن يكون له مال مخبوء لا 
يطلع عليه الشهود, فلا بد مِنْ حبسه. ثم إذا حبسه القاضي المدة المذكورة وسأل عنه 

عِ 3 3 و 
فأخبر بإعساره» أخرجه من الحبسء ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة بل إذا أخبره بذلك ثقة 
عمل بقوله؛ والاثنان أحوطء وهذا إذا لم يكن الحال حال منازعة» أما إذا كان بأن ادعى 
المطلوب الإعسارء وقال الطالب: هو موسرء فلا بد من إقامة البيّنة» كما في الجوهرة 
ومو ْ 

() بعد خروجه من الحبس. فإن دخل داره لحاجة لا يتبعونه بل ينتظرونه حتى يخرج» 
فإن كان الدّين لرجلٍ على امرأةٍ لا يلازمها؛ لما فيه مِنَ الخلوة بهاء ولكن يبعث امرأة 
أمينة تلازمهاء كما في الجوهرة 7: 47 7. 

() أي: إذا فرض القاضي على رجل نفقة زوجته؛ أو اصطلحا على مقدار ولم ينفق - 


0-04 سس حبببيبببب حججججسب بغيةَ السائل علئ خلاصة الدلا 
بغية السائل على 3 


ولا يحبس الوالد في دين ولده إِلّا إذا امتنع من الإنفاق عليه ويجوز قضاءٌ المرأة 
فى كلّ شىء إلا فى الحدود والقصاص. وبُقْبَلُ كتابُ القاضى إلى القاضى 00 


(ولا يحبس الوالد في دين ولده)”7؛ لأنَّ الحبسّ عقوبة» ولا يستحقٌ الولد 
على والده عقوبة؛ قال الله جل جلاله: قلا َكل طَمآ أق © [الإسراء: “89 (إلّا إذا 
امتنع من الإنفاق عليه)؛ دفعاً للهلاك عن الولد» واحترازاً لئلا تسقط؛ فَإنّها تسقط 
بمضي الزمان» بخلاف سائر الديون. 


(وبجوز قضاء المرأة فى كلّ شىء”2 إلا فى الحدود والقضصاضص)؛ اعتباراً 
بالشهادة. 


وعد الشافي ومني الله عنه: لا يجوز؛ لقوله كَلةِ: «ما أفلح قوم وليتهم 
امر أ6ة77 إلا أن .هذا يدل على كراهية ذلكه وبه تقول» أو تقول المزاد الامامة؛ 
وذلك مجمع عليه. 


نو كباءة قاذ قاط 62 
(ويقبّل كتاب ا ضي إلى ا ضي يه 


- عليها ورفعت إلى الحاكم, حَبَسَهُ؛ لظهور ظلمه بالامتناع» كما في العناية /ا: 5/5. 

)١(‏ لأنّه نوع عقوبة فلا يستحقه الولد على والده؛ كالحدٌ والقصاصء قال جل جلاله: 
لملا نكل كما أقْ ولا تَمَرهما وَكل مما يلحك رِيمًا عه وفيض لَهمَا سنح اذل ين 
َلتَحَمَةَ © [الإسراء: 4-78 7]» كما في العناية /1: 7/5. 

(؟) لكونها من أهل الشهادة» لكن أَيْمَ المُولي لها؛ لحديث: «لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم 
امرأة»» كما في مجمع الأنهر 7: .١158‏ 

() فعن أبي بكرة رضي الله عنهء قال: لقد نفعني الله جل جلاله بكلمة أيّام الجمل لما بلغ 
النبي يك أن فارساً مَلَّكُوا ابنة كسرى قال: الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» في صحيح 
البخاري 5: 2356٠٠١‏ وسنن الترمذي 5 : /57177» وقال الترمذي: «حديث صحيح). 

(4) العمل بكتاب القاضي إلى القاضي على خلاف القياس؛ لأنه لا يزيد على إخباره - 


في الحقوق إذا شهدوا به عنده. «لشيدرا على حصي جاضر حكم بالشهادة, 
وكتي يسدكمه و إن لأنهلدوا بغيز حير الخصم لم بسكم وكتي بالشهادة؛ 
ليحكم بها المكتوب إليه غ2 


فى الحقوق إذا شهدوا به عنده)27؛ للضرورة والحاجة كالشّهادة؛ ولأنّه من فعل 
القضاق من لدن رسول الله يل إلى يومنا هذا من غير نكير. 

(فإن حيدواضلى حصو حاضي حكم بالشهادة وكتب بحكمه("2 وإن 
شهدوا بغير حضرة الخصمء لم بحكم؛ وكتب بالشهادة؛ ليحكم بها المكتوب إليه)؛ 


0 فقبه: والقاضي لو اجر قاضي البلك الأغرى بالدذيت عمده رك فلها سل تاون طلى 
فلان الكائن في بلد القاضي الآخرء لم يجز العمل به؛ لأنَّ إخبارٌ القاضي لا يثبت 
حجّة في غير محل ولايته» فكتابه أولى أن لا يعمل بهء لكنّه جاز بإجماع الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم؛ لحاجة الناس إلى ذلكء فإِنَ الإنسانَّ قد لا يقدر على 
أن يجمع بين شهوده والمدعى عليه؛ بأن كان في بلدين» فو إعانةٌ على إيصالٍ 
الحقوق لمستحقّيهاء وما وجه القياس به؛ لما فيه من شبهة التزوير, فإنَّ الخَطّ والختم 
يُشِْهُ الخ والختمَ فليس بذاك؛ لأنَّ هذه الشبهةً منتفيةٌ باشتراط شهادة الشهود على 
نسبة ما فيه إلى القاضي المُرْسَلٌ وأنَّه ختمه» كما في فتح القدير /1: 787. 

)١(‏ يريد به مِنْ قاضي مصر إلى قاضي آخر... وإِنَّما يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إذا 
كان بينهما مسيرة سفر ثلاثة أيام فصاعداً أمّا إذا كان أقل مِنْ ذلك لا تقبل» وفي نوادر 
هشام: إذا كان في مصر واحد قاضيان جاز كتاب أحدهما إلى الآخر في الأحكام, 
ينابيع» كما في الجوهرة 45:1 . 

(0؟) صورته : رجلّ ادّعى على رجلٍ ألفاً وأقام على ذلك بَينَ أو أقرّ بذلك؛ فاصطلحا على 
أن يأخدّها منه في لد آخرء يكتب هذا القاضي كتاباً إلى ذلك القاضي مخافة أن ينكرّه 
فيأخذه بالكتاب» كما في الجوهرة ؟: 47 7. 


مح ببسو ]المي قر “عا خواؤاضية الل لاف 


ولا يُْبَلُ الكتابُ إلا بشهادة رجلينٍ أو رجلٍ وامرأتين» ويجب أن يقرأ الكتاب 


عليهم؛ ليعر فوا ما فيه بحضرتهم. ثُمّ يختمُه ويُسلَّمُه إليهم: 51000 
لآن القسياء على العاتب عيدنا لز مره لركرة الكناى لفل الشيادة #الفواةة 
على الشهادة. 

(ولايُقْبَلٌ الكتابٌ إِلّا بشهادةٍ رجلين أو رجلٍ وامرأتين)'١"؛‏ لاحتمال التزوير 
فلا يكون حجّة بالشكُ. 


(ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم؛ ليعرفوا ما فيه بحضرتهم, تم يختمُه ويُسلَمه 
إليهم)”"؛ نفياً للشكٌ والتردّد من كل وجه. 


)١(‏ أي: يشهدان على أنَّه كتاب القاضى فلان الكاتب وأنّهِ ختمه وأنَّ فيه كذا وكذاء ولا 
بد من إسلامهماء فلا تقبل شهادة الذميين على كتاب قاضي المسلمين كما في فتح 
القدير/1: 91١‏ ؟» وهذا عند إنكار الخصم أنَّه كتاب القاضيء وأما إذا أقرّ فلا حاجة إلى 
إقامة البينة» كما فى اللباب ؟: 710/7 . 

(؟) كي لا يتوهم التغيبر» وهذا عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهما؛ لأنَّ علم ما في 
الكتاب والختم بحضرتهم شرطهء وكذا حفظ ما في الكتاب عندهما؛ ولهذا يدفع 
إليهم كتاب آخر غير مختوم؛ ليكون معهم معاونة على حفظهم. وقال أبو يوسف 
رضي الله عنه آخراً: شيء من ذلك ليس بشرطء والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه 
وستميووعن اي بوياتعوي للاخ ا الحم لبس بعر أيداءاتتول تي الك 
لما ابتلي بالقضاءء وليس الخبر كالمعاينة» واختار هد مس الآكمة السرخسى يَّ رضي الله 
تقول الى يومنق رضت اللا حص اها في البداية 47 اب كملا كلك حندى في صتتهز 
فإِنَ الغرض إذا كان عدالة الشهود وهم حملة الكتاب» فلا يضرّه كونه غير مختوم 
مع شهادتهم أله كتابه» نعم إذا كان الكاصني الملعي بيني ار يشترطً الختم؛ 
لاحتمال التغيير» إلا أن يشهدوا بما فيه حفظأء فالوجه إن كان الكتابٌ مع الشهود أن - 


كتاب آداب القاضي تت06103#317#313737350571711"أ1خ ا ام مم10 ١‏ 


فإذا وَصَلّ إلى القاضي لم يَقبله إلا بحضرة الخصم: وإذا سَلَّمه الشهوةٌ إليه نظر 
إلى ختوه فإذا شهدوا أنه كتابُ فلان القاضي سَلَّمه إلينا في مجلس حكوه وقرأه 


علينا وختمه. فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه 111111010000000 
(فإذا وَصَلّ إلى القاضي لم يَقْبله إلا بحضرة الخصم)”"؛ لأنَّ المقصود هو 
الحكم, ولا يَحكم على الغائب» فقبل حضوره لا حاجة إلى فتحه. 
(وإذا سَلَّمه الشهوةٌ إليه نظر إلى ختيه. فإذا شهدوا أنه كتابُ فلان القاضي 
سَلّمه إلينا في مجلس حكيه وقرأه علينا وختمه. فتحه القاضي وقرأه على الخصم 
وألزمه ما فيه)("؛ لأنّه وُجد بشرائط القبول» فيقبل. 


- لا تشترط معرفتهم لما فيه ولا الختم» بل تكفي شهادتهم أنه كتابه مع عدالتهم؛ وإن 
كان مع المدعي اشترط حفظهم لما فيه فقطء وَّمِنَ الشروط أن يكتب فيه التاريخ» فلو 
لم يكتب لا يقبل؛ وذلك لينظر هل هو كان قاضياً في ذلك الوقت أو لاء كما في فتح 
القدير /ا: 7917. 

)١(‏ والمراد أنّهِ لايقرؤه إلا بحضوره لا مجرد قبوله فإنّه لا يتعلّق به حكم» وترئيب الحال 
أنه إذا وصل المدعي إلى القاضي جمع بينه وبين خصمه. فإن اعترف استغنى عن 
الكتاب» وإن أنكر قال له هل لك حجة؟ فإن قال: معي كتاب القاضي إليكء طالبه 
بالبيّنة عليه فإذا حضروا أحضر خصمه إن لم يكن حاضراًء فيشهدون بحضرته أنه 
كتاب القاضي سلَّمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه عليناء فحينئظٍ افتكه وقرأه عليه؛ 
وَإِنّما لم يقرأه إلا بحضوره؛ لأنَّ الكتاب في المعنى بمنزلة الشهادة على الشهادة؛ لأنّ 
القاضي ينقل ألفاظ الشهود بكتابه إلى المكتوب إليه» كما أن شاهد الفرع ينقل شهادة 
شاهد الأصل بعبارته» كما في فتح القدير /ا: 7917. 

(") يعني: إذا ثبتت ثبتت عدالتهم عنده؛ بأن كان يعرفهم بالعدالة» أو وجد في الكتاب عدالتهم» 
بأن كان القاضي الكاتب قد كتب عدالتهم أو سأل مَن يعرفهم من الثقات فزكواء وأا 
قبل ظهور عدالتهم, فلا يحكم به. ولا يلزم الخصم؛ لأنَّه لايكون حجّة إلا بعد ظهور - 


7 سيق مها قن عا خوؤاضنة اد لاقن 


ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدودٍ والقصاصء وليس للقاضي أن 
يستخلف على القضاء إلا أن يُفَوّضِ ذلك إليه 0غ 

وقال أبويوسف وابنٌ أبي ليلى رضي الله عنهما: إذا شهدوا أنه كتابه وختمّه قبله؛ 
لأنّهم إذا شهدوا على الكتاب والختم ثبت أنَّه كتاب القاضيء فإذا قرأه المكتوب إليه 
عَرَفَ ما فيه إِلّا أنَّ في ذلك شهادة بغير علم؛ لاحتمال وقوع الغلط فيه» وقد قال الله 
جل جلاله: #إِلّا مَن سَهِدَ لحن وَهُمٌ يَمَلَمُونَ 4 [الزخرف: 85]. 


(ولا يقبلٌ كتاب القاضى إلى القاضى فى الحدودٍ والقصاص)27؛ لما مرّ فى 
الشهادة على الشهادة. 
(وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفيض ذلك إليه)”""؛ لأنَّ 


- عدالتهم» وذكر الخَضَّاف رضِيّ الله عنه: أنه لا يفتحه إلا بعد ظهور عدالتهم؛ لأنّه 
قد لا تثبت عدالتهم فيحتاج المدعي إلى غيرهم من الشّهود لإثبات أنَّ الكتاب من 
القاضي؛ لأنّهم يشهدون بذلك قبل الفتح كالشهود الأول؛ بخلاف قبول الكتاب. 
حيث يقبله إذا شهدوا أنه كتابه قبل ثبوت عدالتهم بحضرة الخصم. كما في التبيين 
55 . 

)١(‏ لأنّهما يسقطان بالشبهة؛ وفي كتاب القاضي إلى القاضي شبهة؛ لأنَّ الخط يشبه 
الخط فيمكن أنَّه لم يكن مِنَّ القاضي, والحدود تدرأ بالشبهات» كما في الجوهرة 
":هة55. 

03 لأنه تلق العا درق التقليديب قضاز كتوق الك وبيخلاق المامون راقاية االجيعة 
حيث يستخلف؛ لأنّهِ على شرف الفوات لتوقته» فكان الأمر به إذناً بالاستخلاف 
دلالة» ولا كذلك القضاءء ولو قضى الثاني بمحضر مِنَ الأول أو قضى الثاني فأجاز 
الأول جاز كما في الوكالة؛ وهذا لأنّه حضره رأي الأول وهو الشرطء وإذا فوّض إليه 
يملكه؛ فيصير الثاني نائباً عن الأصيلء حتى لا يملك الأول عزله إلا إذا فوض إليه - 


كتاب آداب القاضى------- سس ب شم[ 
إذا رُفِع إلى القاضي حُكْمَ الحاكم أمضاه إِلّا أن يُخالف الكتاب أو الس ا 


القاضي بمنزلة الرسول أو الوكيل على المسلمين» فلا يملك النيابة. 


(وإذا رُفِع إلى القاضي حُكْمَ الحاكم أمضاه)؛ لأنَّ نقضّ الاجتهاد بالاجتهاد 
لأيجرةة لساويهما فى لظن (إ لأ أن تخالف الكنات أو السِلوة) 0000 


- العزل» هو الصحيح» كما في الهداية /!: 2144 واعلم أنَّ القضاءً لا ينعزلون بموت 
الأمراء» ولا الأمراء والقضاة بموت الخليفة؛ لأنّهم نواب عن جماعة المسلمين وهم 
باقون» ولا ينعزل السلطان بموت الخليفة» نهاية» كما فى الجوهرة ؟: 568 7. 

)١(‏ قيد بالمشهورة؛ احترازاً عن الغريب» زيلعيء ولا بد ها هنا مِنْ تقييد الكتاب بأن لا 
يكون قطعى الدلالة» وتقييد السنة بأن تكون مشهورة أو متواترة غير قطعية الدلالة» 
والاقمكلة المنوائر ون كني وبين إذا كان قطي الدلالة كفي كذدافي الاترييم, 
ل ل يَترجّح أحدٌ القولين بثبوت 
دليل التأويل» فيقع الاجتهاد في د بعض أفراد هذا القسم مين يسوغ فيه الاجتهاد أم 
لاء كذا في الفتح» وظاهر كلامهم يُعطي أنَّ آيةَ لتسمية على الذبيحة لا تقبل التأويل» 
بل هى نصٌّ فى المدعىء وفيه نظر من احتمال أوجه الإعرابء على أنَّه إذا كان المرادٌ 
من النصّ ظَنِيٌ الدلالة» ففي عدم نفاذ الحكم بمعارضته نظرٌ ظاهر» كما قاله العلامة 
ابن أمير حاج في شرح التحريرء ثم قال: والذي يظهر أنْ القضاءً بحل متروك التسمية 
عمداًء وبشاهد ويمين ينفذ من غير توقف على إمضاء قاض آخرء وبيع أمهات الأولاد 
لا ينفذ ما لم يمضه قاض آخرء اه. قال ابن عابدين في رد المحتار © ٠١:‏ :: لكن قد 
علمت أن عدم النفاذ في متروك التسمية مبنينٌ على أنَّه لم يختلف فيه السلفء وأنَّه لا 
اعتبار بوجود الخلاف بعدهم» وحينئلٍ فلا يفيد احتمال الآية أوجهاً من الإعراب نعم 
على تصحيح اعتبار اختلاف من بعدهم يقوي هذا البحثء ويؤيده ما في الخلاصة 
من القضاء بحل متروك التسمية عمداً جائز عندهماء لا عند أبي يوسف رضِي الله 
عنهء وكذا مافي الفتح عن المنتقى من أنْ العبرةً في كون المحل مجتهداً فيه اشتباه - 


5مذ5د5دددددددب بغغية الساتل عل خلاصة الدلائل 
أو الإجماع أو يكون قولاً لادليل عليه 1100000 


أو الإجماع أو يكون قولاً لا دليل عليه)”؛ لأنّه حينئذٍ يكون نقضُ الاجتهاد 
ا 


- الدليل لا حقيقة الخلافء قال في الفتح: ولا يخفى أنَّ كلّ خلاف بيننا وبين الشَّافِعيٌ 
أو غيره محل اشتباه الدليل» فلا يجوز نقضه بلا توقف على كونه بين الصدر الأول» 
والذي حمّقه فى البحر: أن صاحب الهداية أشار إلى القولينء فإنّه ذكر أولاً عبارة 
القدُوريّ»ء وهي إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو 
الإجماعء وذكر ثانياً عبارة الجامع الصغير: وهي وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به 
القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاهء فما ذكره أصحاب الفتاوى من 
المسائل الآتية التى لا ينفذ فيها قضاء القاضى مبنيٌٌ على عبارة القدوري, لا على 
ما في الجامع» ومّن قال: لا اعتبار بخلاف مالك والشَّافِعِيَ رضي الله عنهما اعتمد 
قول القدوريء ومّن قال: باعتباره اعتمد ما في الجامع» وفي الواقعات الحسامية عن 
الفقيه أبي الليث: وبه أي بما في الجامع نأخذ» لكن في شرح أدب القضاء أنَ الفتوى 
في القدوري » والأوجه ما في الجامع؛ ولذا رجّحه في الفتح. 

)١(‏ مخالفة الكتاب مثل الحكم بحل متروك التسمية عمداً» والحكم بشاهد ويمين؛ لقوله 
جل جلاله: #وَأَسْتَفِْدُوأ سَهِمِدَيْنِ من رَجَاِكُمْ © [البقرة: 17]؛ ومخالفة السنة كحل 
المطلقة ثلاثاً بنفس العقد. كما هو مذهب سعيد بن المسيبء وقوله: والإجماع مثل 
تجويز بيع أمهات الأولاد» كما في الجوهرة 7: 2745 ولكنّ نسبة هذا القول إلى ابن 
المُسَيِّبِ رضي الله عنه محل نظرء كما في فقه سعيد بن المُسَيِّبِ لشيخنا الفاضل هاشم 
حمل 5 2 

(؟) الأصل أن القضاءً متى لاقى فصلا مجتهدا فيه ينفذه ولا يردّه غيره؛ لأن اجتهاد الثاني 
كاجتهاد الأوّل» وقد يرجّح الأول باتصال القضاء به» فلا ينقض بما هو دونه» كما في 
العنابة ابا 4 


كتاب آداب القاضى -------------- سس لإؤ/1 
ولايقضي القاضي على الغائب إلا أن يحضر مَن يقوم مقامه 0 


(ولا يقضي القاضي على الغائب)"'؛ لقوله يَكْةٍ لعليٌ رضي الله عنه حين بعثه 
إلى اليمن: ١لا‏ تحكم لأحد الخصمين حتى تسممَ كلاماً من الآخر»7". 

(إلا أن يحضرٌ مَن يقوم مقامه)”"؛ لأنَّ الخصومةً مما تجري فيها النيابة: 
وتعلّق الشَّافِعيٌ رضي الله عنه بقوله يَكلِ لهند رضي الله عنها: «خذي من مال أبي 
سفيان ما يكفيك وولدك)9؟ لا يصحٌ؛ لأنّه كان على طريقٍ الفتياء بدليل: أنه لم 
يستحلفها أنَّها لم تستوفي النفقة» ولم يُعيّن قدر ما تأخذه. 


)١(‏ لأنَّ العمل بالشهادة لقطع المنازعة» ولا منازعة دون الإنكار» ولم يوجد؛ ولأنّه 
يحتمل الإقرار والإنكار مِنَّ الخصم فيشتبه وجه القضاء؛ أن أحكامّهما مختلفة» ولو 
أنكر ثم غاب فكذلك؛ لأنَّ الشرط قيامٌ الإنكار وقت القضاءء كما في الهداية 1:./:". 


كك 


)١(‏ فعن علي رضي الله عنه» قال لي رسول الله َلِِْ: (إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض 
للأوّل حتى تسمع كلام الآخرء فسوف تدري كيف تقضيء قال علي: فما زلت قاضياً 
بعد) في مسئد أحمد 24٠ :١‏ وسئن الترمذي :.514» وحسنه. 

() أي: كالوكيل والوصيء فالقائم مقامه قد يكون بإنابته أو بإنابة الشرع» فالوصيٌ إن 
كان مِنْ قبل الميت فهو بإنابته» وإن كان منصوب القاضي فهو بإنابة الشرع. وظاهر 
الاستثناء أن الوكيلٌ أو الوصيّ إذا حَضَرٌ فإ القاضي إِنّما يحكم على الغائب وعلى 
الميت, ولا يحكم على الوكيل والوصيء ويكتب في السّجل أنه حَكم على الميت 
وعلى الغائب بحضرة وكيله وبحضرة وصيه» جامع الفصولين» كما في مجمع الأنهر 
/1: 6 . 

(4) فعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهم قالت: 
نيا رسول الله إِنَ أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعلم» فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» في صحيح 
البخاري 5: 2197 وسئن أبي داود 7: 07/89 وسئن ابن ماج ؟: 59/اء وغيرها. 


بج 72727 ربب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وإذا حَكم رجلان رجلا فحكم بينهماء ورّضيا بحكوهٍ جاز إذا كان بصفةٍ الحاكم, 
ولا يجوز نحكيم الكافر والعبد والذميٌ والمحدود في القذف والفاسق ف ا 


(وإذا حَكَّم رجلان رجلاً. فحكم بينهماء ورّضيا بحكوهٍ جاز إذا كان بصفةٍ 
الحاكم)7"؛ لالتزامهما ذلك» وقد «حكّم النبيّ َك سعد بن معاذ رضي الله عنه في 
قريظة ورضي بحكمه)”"» و١عمر‏ رضي الله عنه حكّم زيد بن ثابت رضي الله عنه في 
متاؤغة كالث بين ورين ايخ بن كعب رفي الله غنه0 17و ألما شرطت صدفة الحاكد؛ 
لَه صار بمنزلة القاضي في حقّهما. 


(ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذميّ والمحدود في القذف والفاسق”؛) 


(1) لأنّ لهما ولاية على أنفسهماء فصحٌ تحكيمهماء وينفذ حكمه عليهماء وهذا إذا كان 
المحكم بصفة الحاكم؛ لأنَّهِ بمنزلة القاضي فيما بينهماء فيشترط أهلية القضاءء كما 
في الهداية /1: 15". 

(؟) فعن أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه» قال: «لما نزلت بنو قريظة على حكم 
سعدء هو ابن معاذء بعث رسول الله كك وكان قريبا منه» فجاء على حمارء فلّما دنا قال 
رسول الله ل: قوموا إلى سيدكم؛ فجاء فجلس إلى رسول الله يك فقال له: إِنَّ هؤلاء 
نزلوا على حكمك. قال: فإنّي أحكم أن تقتل المقاتِلّة وأن تسبى الذرية؛ قال: لقد حكمت 
مويك ساني سحي البحاري 13101 ارسي سام 1100017 

(7) فعن عامرء قال: «كان بين عمر وأبيٌ رضي الله عنهما خصومة في حائط» فقال عمر 
رضي الله عنه: بيني وبينك زيد بن ثابت» فانطلقاء فطرق عمر رضي الله عنه الباب» 
فعرف زيد رضي الله عنه صوته» ففتح الباب» فقال: يا أمير المؤمنين» ألا بعثت إلي 
حتى آتيك؟ فقال: «في بيته يؤتى الحَكّمُ)... في السنن الكبرى للبيهقي :٠١‏ 47 ”2 
وعن الشعبى في مسئد ابن الجعد ص +51؟. 

(5) لكن في الهداية /1: :"١‏ الفاسق إذا حكم يجب أن يجوز عندنا. 


كتاب آداب القاضى + جح حيبي ا 
والصبيّ؛ ولكل واحدٍ من المُحَكمين أن يرجعَ ما لم يحكم عليهماء فإذا حكم 
لزمهماء فإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه. وإن خالفه أبطله. ولا 
يجوز التحكيم في الحدود والقصاص 1 1 1100001 
والصبيّ)؛ لما ذكرنا أنَّه بصير بمنزلة القاضى» فتشترط صفات القاضى فيه. 

(ولكل واحدٍ من المُحَكمين أن يرجعٌ مالم يحكم عليهم(" فإذا حكم 
لوههما)27 لكأن ضاوقافيا اهما قعل يد لهيها. 

(فإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه؛ أمضاه”": وإن خالفه أبطله)؟)؛ 
لآ كيه لزأ راقن على غير عرماة للاضروى والارنه: 


(ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص)*؛ لأنَّ التحكيم يكون من 


.515 :!/ لأنّه مُقلّد من جهتهماء فلا يحكم إلا برضاهما جميعاًء كما في الهداية‎ )١( 

(0) يعني: إذا حكم عليهما قبل الرجوع؛ لصدور حكمه عن ولاية عليهماء كما في 
ابره 4 

(6) لأنّه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه على ذلك الوجه. وفائدة إمضائه هاهنا: أنّهِ لو رفع 
إلى قاض آخر يخالف مذهبه. ليس لذلك القاضى النقض فيما أمضاه هذا القاضىء» 
كما في الجوهرة 45:7 ؟. ْ ْ 

(:) لأنّه حكم لم يصدر عن ولاية الإمام» وإن حكما رجلين فلا بُدٌ من اجتماعهماء كما 
في الجوهرة 7: 745. 

3 لكلا رلاية ليها على دسيماكر لهذا لأ يماكام |باسعويرلآن الجدوة والقضاض 
يسقطان بالشبهة» ونقصان ولاية المُحَكَّم شبهة في المنع منه» كشهادة النساء مع 
الرجالء وفي الذخيرة: تجوز في القصاص؛ لأنَّهِ مِنْ حقوق العباد. كما في الجوهرة 
5 ؛ وتخصيص القدوري الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر 
المجتهداتء كالكنايات في جعلها رجعية والطلاق المضاف. وهو الظاهر عن - 


ل 


فإن 


بغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 


حَكّماه رح سياس وو حك سروروار 


يَسْمَعٌ البيّنةَ ويققضي بالنكول غ92 


صاحب الحقء والحدود حقٌّ الله تعالى وَأَمًا القصاص فلانّه يجري مجرى الصلح. 
والصلح على القتل لا يجوز. 


(فإن حَكّماه في دم الخطأء فقضى الحاكم على العاقلةٍ لايد حكثه)7؛ لما 


ينا أن ولايقه فاصضرة» لا ينفذ على غيرهما. 


00 


هه 


(ويجوز أن يَسْمَعْ البيّنةَ ويَة 2 يتقضي بالنكول)”؛ لأنّهما أثبتا له الحكمء 


أصحابناء وهو صحيح. » لكن المشايخ امتنعوا عن الفترى يذلك» قال شمسن الأئمة 


الحلواي رضي اللاعته : : مسألة حكم المحكّم تعلم ولا يفتى بهاء وكان يقول: ظاهر 
المذهب أنَّه يجوز إلا أن الإمامَ الأستاذ أباعلي النسفي رضي الله عنه كان يقول | يكتم 
هذا الفصل ولا يفتى به؛ كي لا يتطرق الجهال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبناء كما 
في العناية /1: /1. 

لأنّه إما أن يحكم بالدية على العاقلة أو في مال القاتل» فإن كان الأَوّلُ لم ينفذ حكمٌه؛ 
لآنه لا ولاية له عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم» وحكم الحاكم لا ينفذ على غير 
المحكمينء وإن كان الثاني ردَّه القاضي ويقضي بالدية على العاقلة؛ لأنّه يُخالف 
رأيه» ومخالفٌ لنصٌّ حديث حَمّل بن مالك رضي الله عنه: «قوموا قَدُوهُ): كما في 
العناية /ا: 19". ١‏ 

يعني: أنه لَمّا صار حكماً عليهما بتسليطهما جاز أن يسمع البيّنة» ويقضي بالتكول 
وكذا بالإقرار؛ لأنَّه حكم موافق للشرعء وإذا أخبر المحكّمٌ بإقرار أحد الخصمين 
بأن يقول لأحدهما: اعترفت عندي لهذا بكذا أو بعدالة الشهود مثل أن يقول: قامت 
عندي عليك بيّنة لهذا بكذاء فعدلوا عندي وقد ألزمتك ذلك وحكمت به لهذا عليك؛» 
فأنكر المقضي عليه أن يكون أقرٌ عنده بشيء, أو قامت عليه بينة بشيء لم يلتفت إلى - 


كتاب آداب القافي - ل 1849 


وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل. 


وحكم الإسلام هذا. 
(وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوحته باطل)20؛ اعتباراً بالشهادة» لمكان 
انوي 


- قولهء وقضى القاضي ونفذ؛ لأنَّ المُحَكَّمَ يملك إنشاء الحكم عليه بذلك إذا كان على 
تحكيمهماء فيملك الإخبار» كالقاضي المُوَلَى إذا قال في قضائه لإنسان: قضيت عليك 
لهذا بإقرارك أو ببيّنة قامت عندي على ذلك. فإنَّه يصدق في ذلك ولا يلتفت إلى إنكار 
المقضي عليه فكذا هاهناء وإن أخبر بالحكم مثل أن يقول المحكّم: كنت حكمت 
عليك لهذا بكذاء لم يُصِدَّق؛ لأنَّهِ إذا حكم صار معزولاً ولا يقبل قوله: إني حكمت 
بكذا كالقاضي المولى إذا قال بعد عزله: حكمت بكذاء كما في العناية /1: 518. 

)١(‏ وكذا المولى والمحكم فيه سواء؛ وهذا لأنّه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة» 
فكذلك لا يصمح القضاء لهم بخلاف ما إذا حكم عليهم؛ لأنّه تقبل شهادته عليهم 
لانتفاء التهمة» فكذا القضاءء كما في الهداية /ا: .87١‏ 


كتابٌ القسمة 


و 5 4 
كتات القسمة 


)١(‏ القسمة في الآملاك المشتركة نوعان: أحدهما: قسمة الأعيان» والثاني: قسمة 
المنافع» ولغةً: هي عبارة عن إفراز النصيب» وشرعاً: عبارة عن إفراز بعض الأنصباء 
عن بعضء ومبادلة بعض ببعض؛ لأنَّ ما من جزأين من العين المشتركة لا يتجزآن 
قبل القسمة إلا وأحدهما ملك أحد الشريكين» والآخر ملك صاحبه غير عين» فكان 
نصففٌ العين مملوكاً لهذاء والنصف مملوكاً لذاك على الشيوع» فإذا سمت بينهما 
نصفينء والأجزاء المملوكة لكل واحد منهما شائعة غير معيّنة» فتجتمع بالقسمة في 
نصيبه دون نصيب صاحبه» فلا بُدَ وأن يجتمع في نصيب كل واحد منهما أجزاء 
بعضها مملوكة له» وبعضها مملوكة لصاحبه على الشيوع» فلو لم تقع القسمة مبادلة 
في بعض أجزاء المقسوم لم يكن المقسوم كله ملكاً للمقسوم عليه؛ بل يكون بعضه 
ملك صاحبه» فكانت القسمة منهما بالتراضيء أو بطلبها من القاضيء رضا من كل 
واحد منهما بزوال ملكه عن نص نصيبه بعوضء. وهو نصف نصيب صاحبه» وهو 
تفسير المبادلة» فكانت القسمة في حق الأجزاء المملوكة له إفرازاً وتمييزأء أو تعبيناً 

لها في الملك. وفي حق الأجزاء المملوكة لصاحبه معاوضة» وهي مبادلة بعض 

الأجزاء المجتمعة في نصيبه ببعض الأجزاء المجتمعة في نصيب صاحبه. فكانت 


و 


إفراز بعض الأنصباء ومعاوضة البعض ضرورة:» وهذه هى حقيقة القسمة المعقولة - 


18 -_-_-_-_-_- __ _ لشت يقية السافل عن غنلاضة الذ لاقل 


-.. في الأملاك المشتركة» فكان محق البعاوضة لازما فى كل فسمة شرعية: كما في 
البدائع /ا: /11. 
وسببها: طلبٌ الشركاء أو بعضُهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص؛ لأن كل 
واحد من الشركاءٍ منتفعٌ بنصيب غيره؛ فالطالبٌ للقسمة يسأل القاضي أن يخصّه 
بالانتفاع بنصيبه ويمنع غيره عن الانتفاع بنصيبه» فيجب على الحاكم أن يجيبّه إليه. 
وركنها: هو الفعلٌ الذي يحصل به الإفراز والتمبيز بين النصيبين: كالكيل والوزن 
والعد والذرع. 
وشرطّها: أن لا تفوت المنفعة بالقسمة» فإذا كانت تفوت بها منفعته لا يُقسم جبرأً 
كالبئر والرّحا والحَمَّام ونحو ذلك؛ لآن الغرضٌ المطلوب منها توفير المنفعة» فإذا 
أدت إلى فواتها لم يجبر الحاكم عليهاء كما في التبيين 4: 7515. 
وشرائط جواز القاسم: 
.١‏ العقل» فلا تجوز قسمة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن العقل مِنْ شرائط 
أهلية التصرفات الشرعية» فأما البلوغ فليس بشرط لجواز القسمة» حتى تجوز قسمة 
الصبي الذي يعقل القسمة بإذن وليه» وكذلك الإسلام والذكورة والحرية ليست 
بشرط لجواز القسمة» فتجوز قسمة الذمي والمرأة والمكاتب والمأذون؛ لأن هؤلاء 
من أهل البيع فكانوا مِنْ أهلٍ القسمة. 
". الملك والولاية» فلا تجوز القسمة بدونهماء أمّا الملك فالمعنى به أن يكون 
القاسم عالكا يكسم الشوكاة بالتراضي» وأمّا الولاية فنوعان: ولايةٌ قضاء لاي 
قرابة» إلا أن شرط ولاية القضاء الطلبء فيقسم القاضي وأمينه على الصغير والكبير» 
والذكر والأنثى» والمسلم والذميٌ» والحرٌ والعبد» والمأذون والمكاتب» عند طلب 
الشركاء كلّهم أو بعضهمء ولا يشترط ذلك في ولاية القرابة» فيقسم الأب ووصيه 
والجد ووصيه على الصغير والمعتوه من غير طلب أحد. والأصلٌ فيه أن كل من له - 


كتاب القسمة ااا /ابكظقع 
3 > عو 
ينبغي للإمام أن ينصب قاسما يرزقه من بيت المال؛ ليقسم بين الناس بغير أجرة ... 


(ينبغي للإمام أن ينصب قاسما يرزقه من بيت المال؛ ليقسم بين الناس بغير 
1 3 
أجرة)"'؛ لأن القسمة قطع الخصومات» فصارت كالقضاء. 


- ولاية البيع فله ولايةٌ القسمة» ومّن لا فلاء ولا يقسم بعض الورثة على بعض؛ لانعدام 
الولاية. 

1 أ وكون غدلا أمينا غالماً بالقسيحةة لأنه لو كان غية غدل بخان أو اهلا بامور 
القسمة يخاف منه الجور فى القسمة لا يجوز. 

أضكرة سعوت القاكى والآن قجينة قير لاتشد على الصكي والقاضية ولاله 
أجمع لشرائط الأمانة. 

“. المبالغة في تعديل الأنصباء. والتسوية بين السهام بأقصى الإمكان؛ لثلا يدخل 
قصور في سهم. وينبغي أن لا يدع حقاً بين شرد 7 كبر سيوم بن اصرق والمميل 
والشري» ]13م يمكنء وينبغي أن لايَضُمّ نصيب بعض الشركاء إلى بعض إلا إذا 
رضوا بالضمٌ؛ لأنّهِ يَحتاج إلى القسمة ثانياً. 

4. أن يقرع بينهم بعد الفراغ مِنَ القسمة» ويشترط عليهم قَبول من خرج سهمه أوّلاً 
فله هذا السهم من هذا الجانب من الدار» ومّن خرج سهمه بعده فله السهم الذي يليه 
هكذاء ثم يقرع بينهم؛ لا لأن القرعة يتعلّق بها حكم؛ بللتطييب النفوسء ولورود 
السنة بها؛ ولأنْ ذلك أَنْقَى للتهمة فكان سنة» كما في البدائع /1: 18. 

(9) لآله أرفق بالثاس وابحد عن العيينة» لكله مق يضلا إليه أجر عله غلى 5 تحال ل 
يميل بأخذ الرشوة إلى البعضء ويجوز للقاضي أن يقسم بنفسه ويأخذ على ذلك 
هن الستعاسميم أجراء لكر الأول أن لآ وغل وهذا لآن القسمة لبس ضاء على 
الحني بطي لاجر كن على الظاكني نيا شرتهاء وإنّما الذي يفترض عليه جبر الآبي 
غلى القسمةة إلذ أن لياقبياً بالقضاءمن حيت إأيها تعفاد ير لاية الققاف فإن - 


6و ل طسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
فإن لم يفعل؛ نصّب قاسماً يقسم بالأجرة. ويجب أن يكون عدلاًء مأمونا عالماً 
بالقسمة. ولايُجبرٌ القاضي الناس على قاسم واحبٍ 0 


(فإن لم يفعل» نصب قاهدا يقسم بالأجرة)20؛ أنه فعل حسر» ومنفعته 
عائدة إليهماء فجاز أن يجب الأجرة عليهماء والأولى أن لا يأخذ أجرة؛ لشبه القسمة 
بالقفاء. 

(ويجحب أن يكون عدلاٌ نأمؤناء عالماً بالقسمة)7)؛ لذن القاضى يأخذ بقوله. 


(ولا يجبر القاضى الناس على قاسم واحدٍ)7"؛ لأنّ فيه حرجاً وحجراً عليهم. 


- الأجنبيّ لا يقدرٌ على الجبر» فمّن حيث إِنَّها ليست بقضاء جاز أخذ الأجر عليهاء 
ومن حيث إِنَّها تشبه القضاء يستحبّ أن لا يأخذ, كما في العناية 9: 479 . 

)١(‏ أي: على المتقاسمين؛ لأنَّ النفمَ لهم على الخصوصء وليست بقضاء حقيقة حتى 
للقاضي أن يأخذ الأجر على القسمة» وإن كان لا يجوز له على القضاءء ويقدر القاضي 
للقاسم أجر المثل؛ لئلا يطمع في أموالهم ويتحكّم بالزّيادة ثم إن الأجرٌ هو أجر المثل 
وليس له قدر مُعيّنَ» وقيل: يُقَدَّرُ الأجر بربع العشر كالرّكاة؛ لأنّها عمل العامّة فأشبه 
الزكاة» كما في مجمع الأنهر ؟: /48. 

)١(‏ لأنّهِ مِنْ جنس عمل القضاة ويعتمد على قوله» فتشترط العدالة والأمانة والعلم بهاء 
وإِنَّما ذكر الأمانة بعد العدالة وهي من لوازمها؛ لجواز أن يكون غير ظاهر الأمانة: 
كما في المنح وغيره وليس بتمام؛ لأنَّ ظهور العدالة يستلزم ظهورها كما لا يخفى: 
تأمل» يعقوب باشاء كما في مجمع الأنهر ؟: 5894» وفيه بحث لابن عابدين. 

(") أي: لو أراد الناس أن يستأجروا قساما آخر غير الذي نصبه القاضي لا يمنعهم القاضي 
عن ذلكء ولا يجبرهم على أن يستأجروا قساماً؛ لأنّه لو فعل ذلك لعلّه لا يرضى إلا 
بأجرة كثيرة فيتضرر الناس» كما في البدائع /ا: 19. 


كتاب القسمة سل ءؤو[ل(و(ل7لز,وءو و د ؟ى؟؟ بحب ف 


ولا يترك القسَام ب تر كون في القسمة, وأجرة القّسَام على عدد الرؤوس. وقالا: 
على قدر الأنصباء, فإذا حَضَرٌ الشركاءٌ عند القاضي وفي أيديهم دارٌ أو ضيعة» 
ادَّعَوا أنّهُم ورئوها عن فلان» لم يقسمها عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه حنى 
يقيموا البيئة على مونه وعدد ا 0 000 

رولا يترك القَسَام يه يَشْتَركون في القسمة)(2؛ كيلا يتصالحوا على المغالاة» 
فيؤذي إلى الضرر. 


2 4 0 

(وأجرة القسّام على عدد الرؤوس”'"؛ لأنها أجرة العمل» والعمل في تمبيز 

الكثير من القليل هو في تمييز القليل من الكثير. 
(وقالا: على قدر الأنصباء)؛ لأنّها تجب بالعمل في الملك المشترك؛ فتكون 

على قدر الملكين» كما في نقل الطعام المشترك. 
وغو آد ععفاءزقية اللاههة إن ظلب القبيوة أخدهيا «اللجر ةفل أن 
منفعتّها عائدةٌ إليه» والظاهرٌ أنَّ امتناعَ الآخر للضّررء فلم يكن له في القسمة فائدة. 
(فإذا حَصَرٌ الشركاءً عند القاضي وفي أيديهم دارٌ أو ضيعة. فادّعوا أنَّهم 
ورثوها عن فلان» لم يقسمها عند أبي حنيفة رضي الله عنه حتى يقيموا البيّنة على 


(1) لأنهم إذا ان شتركوا تَحَكّموا على النّاس في الجر وتقاعدوا عنهم؛ وعند عدم الاشتر 
يتبادر كلّ منهم إلى ذلك؛ خشية الفوت, فحص الأجرة؛ كما في الجوهرة ' ا 

إفة لأنّ الأجرة بمقابلة العمل» وعمله في > حَنٌ الكلّ على السواءء فكانت الأجرة عليهم 
على السواء؛ وهل أن ضمل اقبي الأتدياب والتميز عم بوالغينة لان دي القليل 
من الكثيرء هو بعينه تمييزٌ الكثير من القليل» والتفاوث في شيءٍ واحدٍ محال وإذا لم 
يتفاوت العمل لا تتفاوت الآجرة, كما في البدائع /!: 19. 


..عو ...سس سس ب بغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 
ورثته» وقالا: يقسمها باعترافهم, ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم 00 


ورثته)”7؛ لأنّهم بدعوى الميراث اعترفوا بالملك للميت, وإِنّما ينتقل إليهم بالقسمة» 
والقاضي مأمودٌ بحفظ حقوق الميت. فلا يُصدَّقَهم على ذلك إلا بالبيّنة. 

بخلاف ما لو كان المشترك ما سوى العقار ادّعوا أنه ميراث» قسّمه في قولهم 
جميعاً استحساناً؛ لأنْ الحفظٌ في المنقولٍ بالقسمة؛ لأن كل واحدٍ يحفظ ما يحصل 
في يله. 

(وقالا: يقسمها باعترافهم”"» ويذكر في كتاب القسمة أَنَّه قسمها بقولهه””. 


93 لآن القسمة تعناء على الميث؛ لآن التركة ميقا؟ على ملكه قبل القسمة سس لو 
حدثت زيادة ينفذ وصاياه فيها ويقضى ديونه منهاء بخلاف ما بعد القسمة» وإذا كانت 
قضاء على الميت فالإقرار ليس بحجة عليه فلا بد مِنَ البينة» بخلاف المنقولٍ وسائر 
المروضى ]5ا! تاعويها دير انا ينهي أله رشب اها راق الم وقيدو) اله أله يع غاريا 
التوع وو أما العقاة فيو محصى بنتسه كناف اعورم 1/1 

لذن الدار ملكهم في الحال الظَّاهرء إذ اليد كليل الجلفة والأقرار أمارة العيدق: 
ولا مُنازع لهم فيقسمها بينهم كما في المنقول الموروث والعقار المشترى؛ وهذا 
لأنّه لا منكر ولا بَيّنة إلا على المنكرء والفرق لأبي حنيفة رضِيّ الله عنه: أَنْ ملك 
المشتري ليس في حكم ملكِ البائع» بل هو ملك مستأنفء ألا ترى أنه لا يرد على 
بائع بعيب» فإذا قسمها بينهم كان ذلك تصرّفاً عليهم؛ ولا يكون تصرّفاً على البائع؛ 
بخلاف الميراث؛ فإِنَ التركة فيه باقية على حكم ملك الميت والوارث يخلفه فيه ألا 
ترى أنه يرد الوارث على بائع الميت بالعيب؛ فالقسمة فيها تصرّف على الميت ونقل 
الشيء من حكم ملكه إلى ملك الورثة» وذلك لا يجوز ولا يصدَّقون على انتقال 
الملك إليهم إلا ببيّنة كما في الجوهرة ؟: 7141. 

() فائدته: أنْ حكم القسمة يختلف بين ما إذا كانت بالبيّنة أو بالإقراره فمتى كانت 
بالبينة يتعدّى الحكم إلى الميتء وبالإقرار يقتصر عليهم: حتى لا تبين ام رأثّه ولا - 


كتاب القسمة  --------------‏ سسبببببببب ب 0 يي 


وإن كان المال المشتركُ ما سوى العقار فادعَوا أن ميراتٌ قَسَمَه بينهم بقولهم 
حييفا: وإن ادَعَوا في العقار أنّهُم اشتر تروه» قسمه بينهم في قولهم جميعاً. وإن 
ادَعَوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم؛ قسمه بينهم؛ وإذا كان كل واحدٍ من 
الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهمء ا 20 


وإن كان المالٌ المشترك ما سوى العقار فادَعَوا أنَِّ ميراثٌ تسمه بينهم بقولهم 
جميعاً)؛ اعتباراً بالمنقول من حيث أنَّ اليدّ ثابتة» وهي دليلُ الملكء وإِنّما يكتب 
ذلك في كتاب القسمة؛ لئلا يكون قضاء على شريك أو مالك إن ظهرا من بعد. 


(وإن ادَعوا في العقار أنَّهم .: شتروه؛ قسمه بينهم في قولهم جميعاً)("؛ لأنّهم 
بالشراء لم يقرّوا بحقٌ لأحد. بخلاف الإرث على ما مرّ. 

(وإن ادَعَوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم؛ قسمه بينهم)"؛ لأنَّ اليد 
دليلٌ ظاهر في الملك؛ فيقبل قولهم» وفي رواية: لا يقسّم حتى يقيموا البيّنة على 
الملك؛ لجواز أن يكون في أيديهم والملك لغيرهم. 

(وإذا كان كل واحل من الشركاء ينتفع بتصيية: قسم بطلب أحدهم)7؛ 


- يَعْتَق مُدَبَرُوه وأمّهات أولاده ولا يحل الدّين الذي على الميت؛ لأنا لم نعلم موتّه 
بالبيّنة وإنّما علمناه بإقرارهمء وإقرارّهم لا يعدوهمء كما في الجوهرة ؟: /7141. 

(1) لأنّهِ ليس في القسمة قضاء على الغيرء فإنّهم ما أقرّوا بالملك لغيرهم؛ كما في فتح 
القذير 28154 

(0) معناه: إذا كان العقارٌ في أيديهم يدعون أنه ملك لهم ولا يدعون انتقال الملك فيه 
مِنْ غيرهم. فإنْه يقسم بينهم باعترافهم؛ لأنه ليس في القسمة قضاء على الغير» فإنْهم 
ما أقرّوا بالملك لغيرهم» وهذه رواية كتاب القسمة» وفي الجامع الصغير: لا يقسمها 
حتى يقيموا البيّنة؛ لاحتمال أن يكون لغيرهم» كما في الجوهرة 7: 48 ؟. 

(6) لأنَّ القسمة حقٌّ لازم فيما يحتملها عند طلب أحدهم: كم في الهداية 9: 478» ولأنَّ - 


5 انشغ نسب بغْية الساكل عل خلاصة الدلائل 
وإن كان أحدهم ينتفع والآخرٌ يستضرٌء لقلة نصيبه» فإن طلب صاحبٌ الكثير 
قَسَمء وإن طلبَ صاحبٌ القليل لم يقسم 5000 
احترازاً عن الضرر الذي يلحقهم باشترا 

(وإن كان أحدّهم ينتفع والآخرٌ يستضرٌ؛ لقلّة نصيبه. فإن طلب صاحبٌ 
الكثير» قَسَم)؛ لأن طلبَ الحقٌ لا يبطل بضرر الغير» (وإن طلبَ صاحبٌ القليل» 
لم يقسم)77؛ لأنّه متعنّت, ولأنّه لا منفعة له في هذه القسمة؛ فلا يكون حقاً له» فلا 
يقبل دعواه. 


- فيه معنى الإفراز لتفاوت المقاصدء والمبادلة مما يجري فيه الجبر كقضاء الدين» كما 
فى الا 561 

)١(‏ لأنّ صاحبٌ الكثير يطلب مِنَّ القاضي أن يخصه بالانتفاع بملكه ويمنع غيره عن 
الانتفاع بملكه؛ وهذا منه طلب الحق والإنصاف: فإِنَ له أن يمنع غيره ِنَّ الانتفاع 
بملكه. فوجب على القاضي أن يجيبه إليه؛ لأنّه نصب لإيصال الحقوق إلى أهلها 
ودفع المظالم» ولا يعتبر تضرر الآخر؛ لأنّهِ يريد أن ينتفع بملك غيره؛ فلا يُمَكّن 
مِنْ ذلك» وإن لحقه بالمنع ضررء ولو طلب صاحبٌُ القليل مع أنه لا ينتفع به لا 
يجيبه؛ لأنَّه معنت في طلب الضرر على نفسه؛ لأنّ القاضي لا يشتغل بما لا يفيد 
وذكر الجصاص رضِيّ الله عنه على عكسه؛ لأنَّ صاحبٌ الكثير يريد الإضرار بغيره؛ 
والآخر راض بضرر نفسه فيجيبه» وذكر الحاكم رضِيّ الله عنه: أنَّ أيهما طلب القسمة 
يقسم القاضي؛ لأنّه إن طلب صاحبُ القليل القسمة فقد رضي بضرر نفسه. وإن 
طلبها صاحب الكثير فقد طلب أن ينتفع بنصيبه» فيجيب كلّ واحد منهماء والأصحح 
ما ذكره الخَصَّاف رضي الله عنه؛ لأن القاضي يجب عليه إيصال الحقٌ إلى مستحقه. 
وفي طلب صاحب الكثير ذلك, ولا يلزمه أن يجيبّهم إلى إضرار أنفسهم» وفي طلب 
ضاحب القليل ذللضه كما في السيين 446+ 


كتاب القشة  22-2--5---‏ ل 990 


وإن كان كل واحدٍ منهما يستضرٌ لم يفْسَْ . إلا بتراضيهماء ويقسم العروض إذا كانت 
من صنفٍ واحدء ولا يقسم الجنسين بعضها في بعضء وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: 
لا يقسم الرقيقء ولا الجواهر؛ لتفاوته. اا 2771 


(وإن كان كل واحدٍ منهما يستضيٌ لم فْسَم لأ هر لييي )20 لأن كل واحن 
منهما لا حَقّ له في المطالبة فيما يستضرٌ به. 

(ويقسم العروض إذا كانت من صنفيٍ واحد)”"؛ أن المقصود تعديل الأنصباءء 
وهو ممكن فيها. 

(ولا يقسم الجنسين بعضها في بعض)”"؛ لتعذّر ذلك. 

(وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا ب بقسم الرقيق» ولا الجواهر”*؛ لتفاوته)؛ 


)١(‏ وذلك مثل البئر والرحا والحائط والحمام؛ ؛ لأ القسمة لتكميل المنفعة» وفي هذا 
تفويتهاء فيعود على موضوعه بالنقض؛ هلان الطالت الاعف ام برهريوية 
إدخال الضرر على غيره» مع ذلك فلا يجيبه الحاكم إليه؛ لأنَّهِ اشتغال بما لا يفيد بل 
بما يضرٌء ويجوز بالتراضي؛ لأنْ الحقٌّ لهم وهم أعرف بحاجتهم, ولكنًَّ القاضي لا 
يُباشر ذلك وإن طلبوا منه؛ لأن القاضى لا يشتغل بما لا فائدة فيه» ولا سيما إذا كان 
فيه إضرارٌ أوإضاعةٌ للمال؛ لأنّ ذلك حرامٌ ولا يمنعهم من ذلك؛ لأنَّ القاضي لا يمنع 
من أَقَدَمَ على إتلافٍ ماله في الحكم» وهذا من جملته» كما في التبيين : /75. 

(؟) أي: يقسم القاضي عروضاً إذا اتحد جنسها بطلب بعض الشركاء جبراً؛ لوجود المعادلة 
بالمالبة والمبقعة» كما فى مجمع الأنهر 19117 

لا ا الذاكره النسا تير بزوبسارقه راد انوا مِنَ التراضي» 

(4) أي: المتفاوتة: كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد؛ لأنّ هذه أجناس مختلفة لا ينقسم 
بعضها فى بعضء وأمًا إذا انفرد جنس منهاء فالتعديل فيه يُمكن فيجوز قسمته, وأمّا - 


#4بب--_-__ ع س ص يقي الساقل :غلم غللاضة الذ لاقل 
وقالا: د 2 سم الرَّقِيِقٌ والجواهر, ولايُقسمٌ حَمَامٌ ولا بئرٌ ولارَحى إلابتراض الشركاء. 


لأنَّ التفاوت بين الآدميين أكثر من التفاوت بين الجنسين؛ لما قد يشتمل عليه 
قال يكلِْ: «فرسٌ خيرٌ من فرسين» ورجلٌ خيرٌ من ألف رجل»37» وإذا كان كذلك» 
فلا يمكن التعديل. 

(وقالا لجع اريت والجراضي)» لالسحسن واحيه كالارل وااباو, 

وأكا الب امك إن كانت جنساً واحداء بأن كان كله ياقوتاً أو زيرجداًء جازت 
القسمة؛ لأمكان العدرل »وذ كانت أجياساء قلا يجوزة لتعدره: 


(ولا يُقسمٌ حَمَامٌ ولا بئرٌ ولارَحَى إلا بتراض الشركاء)”"؛ لأن كل واحد 
سف بده والحائظ بين ذارية كذللكه: 


- الرقيق فلا يُمكن فيه ضبط المساواة؛ لأنْ المعاني المبتغاة منهم: العقل والفطنة 
والصبر على الخدمة والاحتمال والوقار والصدق والشجاعة والوفاء وحسن الخلق» 
وذلك لا يمكن الوقوف عليه» فصاروا كالأجناس المختلفة» وقد يكون الواحد منهم 
خيراً مِنْ ألف مِنْ جنسه؛ ولأنْ التفاوت في الآدمي فاحش؛ لتفاوت المعاني الباطنة» 
قصبار كالحس الميقدلف: بخلاف سائر الحبوانات؟» لأن القاوت قبها يقل عدن اتبحاد 
الجس» آلا ترى أنّ الذكر والأنقى من بني آدم جنسان ومن الحيوانات جسن واحدة 
كما في الجوهرة 7: /4؟. 

)١(‏ لم أقف عليه. 

هه والأصل في هذا: أذ السو القسمة المايكوق عتل اققاء الور عتههاء بأن 
ال ا الا 0 
والحمام والرحى ضرر لهما أو لأحدهماء فلا يقسم إلا بالتراضيء كما في العناية 
ا . 


كتاب القسمة 2-7 9©ب7بل©؟++بب؟بٍببٍبببب 88 87 


وَإذا خض وارقان وآقاما اليكة على الوفاة وعد الورة ثة» والدارٌ في أيديهما ومعهما 
وارث غائب قسمها القاضي بطلب الحاضرين, ونَصَّب للغائب وكيلاً؛ ليقبض 
نصيبه» وإن كانوا مُشتّرين لم يقسم مع غيبة أحدهم 0 

(وإذا حَصرَ وارقاق وأتاما الشة على الوفاة وعدو الوه ثة» والدارٌ في أيديهما 
ومعهما وارث غائب» قسمها القاضي بطلب الحاضرينء وتَصَّب للغائب وكيلاً؛ 
ليقبض نصيبه)27؛ لأنَّ أحدّ الورثة يجوز أن يكون خصماً عن الميت» كما في الدّين 
العذغى على الميكه وإذا حشر الآثتان كان أحدهها مقفيا له والآخر مقضيا غلية: 
وللقاضي ولاية حفظ مال الغائب» فينصب عنه وكيلاًء وكذلك إن كان فيهم صغير 


نصّب عنه وكيلا. 
وإن لم يقيموا البيّنة لم يقسم عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه؛ لما مَرّ 


(وإن كانوا م مُشْتّرين لم يقسم مع غيب أحدهم)”"! لأنَّ أحدّ الشريكين لا يكون 
خصماً عن الآخرء ولا يجوز القضاء على الغائبء فلا يقسم. 


(1) وكذا لو كانة مكان الذاتب عيي يسيم يصب وضيا اقيض تبيية4 لأن قيهانظرا 
العاف والصبي #الظهرر تصبيهما نيما ف يد العير»ولا بذيرة إقامة اليكنة فيما إذاعان 
معهما صبي عند أبي حنيفة رضي الله عنه» كما إذا كان معهما غائب؛ خلافاً لهماء كما 
سبق؛ كما في العناية 4: 0ه . 

99 والقرن: املك الرادك ملك عتلادا بحس 11 بالعسهووي ة عله بالعسي يها اشدراء 
المورث أو باع» ويصير مغروراً بشراء المورث» فانتتصب أحدهما خصماً عن الميت 
فيما في يده والآخر عن نفسه؛ فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاصمينء أمّا الملكُ 
الثابت بالشراء ملك مبتداً؛ ولهذا لا يرد بالعيب على بائع بائعه» فلا يصلح الحاضرٌ 
خصماً عن الغائب فوضح الفرق» كما في الهداية 9: 481 . 


##دددلدلييسسب بِعيَةَ السائل عإل خلاصة الدلاة 
بغية السائل على قل 


الا ا وإن حضر وارث واحد لم 
يقسمء وإن كانت دورٌ م مشتركةٌ في مصر واحدٍ قُيمت كل دار على حدتها في 


(وإن كان العقارٌ في يد الوارث الغائب لم يقسم)”2؛ لأنّ الخصمَ هو الغائب» 
فلا يجوز القضاء عليه 


(وإن حضر وارث واحد لم يقسم)”"؛ لأنْ القسمة لاتصحٌ إلا بين متقاسمين. 


و و 3 
(وإن كانت دورٌ مشتركة في مصر واحدٍ'"؛ قيمت كل دار على حدتّها في قولٍ 
أبي حنيفة رضي الله عنه)”*)؛ لأن التفاوتٌ بين الدارين كثير» فإِنْ الدور تختلف باختلاف 


)١(‏ وكذا إذا كان في يد الصغير؛ لأنَّ القسمةٌ قضاء على الغائب والصغير باستحقاق 
يدهما من غير خصم حاضر عنهماء وأمين الخصم ليس بخصم عنه فيما يستحق 
عليه» والقضاء من غير الخصم لا يجوزء كما في الهداية 9: 5 57 . 

(؟) وإن أقام البيّنة؛ِ لأنّه لا بد من حضور خصمين؛ لأنَّ الواحد لا يصلح مخاصماً 
ومخامماء :فكذا عقاصما وعقاضماء قلاف غا إذا كان الحاضر اليد فإن كان 
الحاضر كبيراً والغائب صغيراً نضّبٌ القاضي للصغير وصياً وقسم إذا أقيمت ابن 
وكذا إذا حضر وارثٌ كبير وموصى له بالثلث فيها طلبا القسمة وأقاما البينة على 
الميراث والوصية» كما في الجوهرة ؟: 49؟. 

)في التقييد بقوله: فى مصر وانحد إشارة إلى أن الدارين إذا كانا فى مصرين لا 
يجتمعان في القسمة عندهماء وهي رواية هلال عنهماء وعن محمد رضي الله عنه 
تقسم إحداهما في الأخرىء والبيوت تقسم قسمة واحدة سواء كانت في محلة أو في 
محال؛ لأنَّ التفاوت فيما بينهما يسيرء كما في الجوهرة ؟: ٠8؟.‏ 

(5) هاهنا ثلاثة فصول: الدورء والبيوت»ء والمنازلء فالدور متلازقة كانت أو متفرقة» - 


كتاب القسمة -------------- ب ب سيب ب يفكي 


وقالا: إن كان الأصلحٌ لهم قسمةٌ بعضها في بعضرء 4 سمه وإن 'كانت ذار 
وضيعة أو دارٌ وحانوتٌ, قم كلّ واحدٍ منهما على حدته. 7 0 5000 
البلدان والمحال وموضع الدارء وفي تقطيعها وهيئتها اختلاف بِيّن؛ ولهذا لا يجوز 
التوكيل بشراء دار مطلقاًء ولا يصمح تسميتها في المهرء فصارت كأجناس مختلفة» فلا 
يجوز قسمة بعضها في بعض إِلَا بالتّراضي؛ لأنَّها تكون معاوضة محضة. 

(وقالا: إن كان الأصلحٌ لهم قسمة بعضها في بعض» ؛قسَمَها)27؛ لذن القاضي 
مأمورٌ بفعل الأصلح مع المحافظة على الحقين. 


زرخ كانه هذ وضبيع: أوداء وحافوية: فيسو كل واحدٍ منهما على حدته)27؛ 


- لا تقسم عنده قسمة واحدة إلا بالتراضيء والبيوت تقسم مطلقاً؛ لتقاربها في معنى 
الك والتارل إن كانف منسنة ف ذارواضذة معلذرقا عضها عقن لدف 
قليبية واهلة ولأ خلا سواء كانت فى معال أو في دار واحدة بعضّها في أدناها 
وبعضّها في أقصاها؛ لأنَّ المنزلٌ فوق الببت دون الدار» فالمنازلٌ تتفاوت في معنى 
السكنىء. ولكن التفاوت فيها دون التفاوت فى الدورء فهى تشبه البيوت من وجه 
الور من رحب القبهها بالبيررت :فلن (8| كاد متلااقة قسي اقم وأكوة لذن 
التفاوت فيها يقل في مكان واحدء ولشبهها بالدور قلنا: إذا كانت في أمكنة متفرقة لا 
تقسم قسمة واحدة» وهما في الفصول كلها يقولان: ينظر القاضي إلى أعدل الوجوه 
فيمضي القسمة على ذلكء كما في العناية 9: 518 . 

الها حدس واعه سما وصووة قرا إلى أن اسيل الشكق اجكاسى معت #انظرا إن 
اختلاف المقاصد ووجوه السكنىء فيفوّض الترجيح إلى القاضيء كما في الجوهرة 
؟:١ءه5؟,.‏ 

9 الأخعلاف الجسر» لأنَ الداز والضيعة جنسان» وقد ينا أن اتسين لا يقسم بعضهها 
في بعض؛ لأنَّ القسمة تمييرٌ أحدٍ الحقَّينِ من الآخر» ولا اختلاط بين الجنسينء ثم إنَّ 
القَدُوريٌّ رضِيّ الله عنه جعل الدار والحانوت جنسين» وهكذا ذكر الخَّصَّاف رضِيّ الله - 


الب .أ رخاز ضينة اد لاقل 


وينبغي للقاسم أن يُصَوّر ما يقسمه ويُعدَّله ويَذْرّعه ويُّقوٌم البناء ويف كل نصيب 
عن الباقي بطريقه وشربه» حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تَعَلْقَ, 
22 

نم يُلَقَبُ نصيباً بالأوّل» والذي يليه بالثاني؛ والغالث على هذا الاعتبار, ثم بخرج 
القرعة» فمّن خرج اسمّه أوّلا فله السهم الأوّل» ومن خرج اسمه ثانياً فله 558 
لأنّها أجناس مختلفة» فلا يمكن فيها التعديل. 


(وينبغي للقاسم أن د يُصَور ما يقسمه(1) ول 0008 ويقوم البجاء 0 


ويَفِْزْ كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه؛ حتى لا يكون لنصيبٍ بعضهم بنصيب 
الأآحر تعلق )»لان مام العديل والسير يه يحصل. 

(ثُمَ يَُقَبُ نصيباً بالأوّل والذي يليه بالثاني» والثالث على هذا الاعتبا. ثُمَ 
يخرج القرعة» فمّن خرج اسمُّه أَوّلاً فله السهم الأول ومن خرج اسمه ثانياً فله 


- عنه» وفي الأصل ما يدل على أَنّهما جنسٌ واحد, فيجعل في المسألة روايتان» كما في 
الجرهرة 1ه 1 

(1) ليمكنه حفظه. يعني: يكتب على كل كاغدة نصيب فلان كذا ونصيب فلان كذا؛ ليرفع 
تلك الكاغدة إلى القاضي حتى يتولى الإقراع بينهم بنفسه؛ كما في الجوهرة ؟: .56٠‏ 

(؟) أي: يسويه على سهام القسمة» كما في درر الحكام ؟: 4 47 . 

(©) شامل للبناء؛ لما قال الزيلعي: ويذرعه وَيُقَوّم البناء؛ لأن قدر المساحة يعرف بالذرع 
والمالية بالتقويم» ولا بد من معرفتها ليمكنه التسوية في المالية» ولا بد من تقويم 
الأرض وذرع البناء» كما في الشرنبلالية ؟: 4 47. 

(5) يعني: إذا كان يحتاج إلى التقويم ثم قال في الهداية: يُقَوّم البناء لحاجته إليه؛ إذ البناء 
يقسم على حدة فيقوّم حتى إذا قُسمت الأرض بالمساحة ووقع في نصيب أحدهم 
يعرف قيمة الدار ليعطي الآخر مثل ذلكء كما في الجوهرة ؟: .56٠‏ 


كتاب القسمة  ------------------‏ ب ب ببسب لي 


السهم الثاني, ولا تدخل الدّراهم والدَّنانير في القسمة إلا بتراضيهم, فإن قم 
. 3 : 0 3 : ' 
بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو طريق لم يشترط في 252070700 


السهم الثاني)”"؛ تطبيباً للقلوب. ونفياً للتهمة» والقياسٌ أن لا يستعمل القرعة» 
انما اتستوا» لما وود فينافن الآثان: 

(ولا تدخل الدّراهم والدَّنائير في القسمةٍ إلا بتراضيهم)”"؛ لأنَّ القسمةً 
تجري في المشترك» والمشترك بينهما العقار لا الدراهم, فإن أراد أحدهم أن يبذل 
في مقابلة البناء الدراهم لا يقبل إلا برضاء الآخرء وإِنَّما يجعل الذرع من الأرض 
ناو اك اليقاء: 


(فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو طريقٌ لم يشترط في 


)١(‏ القرعة ليست بواجبة» وإنّما هي لتطييب الأنفس» وسكون القلبء ولنفي تهمة الميل» 
حتى أنَّ القاضي لو عَيّن لكل واحد منهم نصيباً من غير إقراع» جاز؛ لأنّه في معنى 
القضاء فيملك الإلزام؛ كما في الجوهرة 7: ٠‏ 76. 

(') جماعة في أيديهم عقار طلبوا قسمته وفي أحد الجانبين فضلء فأراد أحدهم أن 
يكون عوض الفضل دراهم وآخر لم يرض بذلكء. لم تدخل الدراهم في القسمة» وإن 
تراضوا أدخلها؛ لأنَّه لا شركة في الدراهم» والقسمة فيما فيه الشركة» ولأنّهِ يفوت 
التعديل المراد بالقسمة؛ لأن أحدّهما يصل إلى عين العقار ودراهم الآخر في ذمّته قد 
لا يصل إليهاء وليس بين ما يصل إليه الرّجل في الحالٍ وما لا يصل معادلة» فلا يُصار 
إليه إلا عند الضرورة» ولهذا ذهب أبو يوسف رضي الله عنه فيما إذا كان أرض وبناء 
إلى أنَّهِ يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة؛ لأنّه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم» 
وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنَّ الأرض تقسم بالمساحة؛ لأنّها الأصل في 
الممسوحاتء ثم يرد من وقع البناء في نصيبه أو مَن كان نصيبّه أجود دراهم على 
الآخر حتى يساويه» فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة» كما في العناية 9: 4١‏ 4 . 


٠الدلدلطد‏ هي سب بغغية السائل علل خلاصة الدلائل 


القسمة, فإن أمْكّن صرف الطريق والمسيل عنه. فليس له أن يستطرقٌ ويسيل في 


القسمة» فإن أَنْكَن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرقٌ ويسيل في 
نضبب الآخر)(2)) لآن القسمة للأفراق والمبيوء قبدون ذلك لا يكون قسمةه .. 


)١(‏ يعني: إن قسم القسّام الدار المشتركة بين الشريكين ولأحدهما مسيل الماء في نصيب 
الآخر أو طريقء فلا يخلوء إما أن يمكن صرف ذلك عنه أو لاء فإن أمكن فليس له أن 
يستطرقٌ ويسيلٌ في نصيب الآخرء سواء كان ذلك مشروطاً في القسمة أو لم يكن؛ 
لأنّه أمكن تحقيق معنى القسمة» وهو الإفراز والتمييز من غير ضرر بأن لا يبقى لكل 
واحد منهما تعلّق بنصيب الآخر بصرف الطريق والمسيل إلى غيره» فلا تدخل فيه 
الحقوق وإن شرطتء بخلاف البيع فإنّها إذا شرطت فيه دخلت؛ لأنّه أمكن تحقيق 
معنى البيع» وهو التمليك مع بقاء هذا التعلق بملك غيره؛ فلا تدخل إلا بالشرط. 
وإن لم يمكن. فإمًا أن يشترط ذلك في القسمة أو لاء فإن كان الثاني فسخت القسمة؛ 
لأنّها مختلة لما فيه من الضرر وبقاء الاختلاط فتستأنفء وهذا بخلاف البيع» فَإنَّه 
إذا باع دارا أو أرضاً ولا يتمكن المشتري من الاستطراق ولا من تسييل الماء ولم 
تذكر الحقوق فَإنَّه لا يفسد؛ لأن المقصود منه تملك العين وأَنّه يجامع تعذر الانتفاع 
في الحالء وأمّا القسمة فإِنْها لتكميل المنفعة» ولا يتم ذلك إلا بالطريق» وإن كان 
الأول يدخل فيها؛ لأن القسمة لتكميل المنفعة وذلك بالطريق والمسيل» فيدخل عند 
التنصيص باعتبار التكميل» وفيها معنى الإفراز وذلك بانقطاع التعلق» فباعتباره لا 
يدخل من غير تنصيصء وتقريره: أنَّ في القسمة تكميلاً وإفرازأً» والحقوق بالنظر إلى 
التكميل تدخل وإن لم تذكرء وبالنظر إلى الإفراز لا تدخل وإن ذكرت؛ لأنَّ دخوكها 
ينافي الإفراز» فقلنا: تدخل عند التنصيص ولا تدخل عند عدمه؛ إعمالا للوجهين 
كدر لكان كلاف الكدا سيق ويه يها دون العصيصض» لأن كن المتصرة 
الانتفاع» وهو لا يحصل إلا بإدخال الشرب والطريق» فيدخل من غير ذكرء كما في 
العناية 9: 557 . 


كتاب القسمة----2 د ص ب و 
فإن لم يُمكن فسخ القسمة» وإن كان سفلٌ لا علوٌ له أو علوٌ لاسفل له. أو سفل 
له علو قُوّم كلّ واحد على حدة وقسم بالقيمة» ولا يعتبر بغير ذلك 000 
(فإن لم يُمكن فسخ القسمة)؛ لأنَّ القسمة شرِعت لتكميل المنفعة» فإذا لم يكن 
لأحدهم طريق ولا مسيل لا ينتفع به» وفي الاستطراق في نصيب الآخر إضرارٌ به 
0 الفسك. 


على حدة وقسم بالقيمة» ولا يعتبر بغير ذلك)0'؛ وهذا قول مُحمّد رضي الله عنه» 


(1) ضورة المسألة: أن يكوة علو مشتركا يخ وحلين ومشله اآخر» وسفا مشدركا ببلهما 
وعلوه لآخرء وبيت كامل مشتركاً بينهما والكل في دار واحدة أو في دارين» لكن 
تراضيا على القسمة وطلبا مِنَّ القاضي القسمة. وإِنّما قيدنا بذلك؛ لتلا يقال: تقسيم 
العلو مع السفل قسمة واحدة إذا كانت البيوت متفرقة لا يصحّ عند أبي حنيفة رضي 
الله عنه » وإذا ظهر ذلك فاعلم أنَّ علماءنا رضي الله عنهم اختلفوا في كيفية قسمة ذلك» 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما: يقسم بالذرع؛ لأنّهِ الأصل في القسمة في 
المذروع؛ لكون الشركة فيه لا في القيمة» وقال محمّد رضي الله عنه: يقسم بالقيمة» 
فإن كانت قيمتهما سواء كان ذراع بذراع» وإن كانت قيمة أحدهما نصف قيمة الآخر 
يحسب ذراع بذراعين» وعلى هذا الحساب؛ لأنَّ السّفل يصلح لما لا يصلح له العلو 
من حفر البئر واتخاذ السرداب والإصطبل وغيرهاء فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة. ثم 
اختلف الشيخان في كيفية القسمة بالذرع» فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: ذراع سفل 
بذراعين من علو. وقال أبو يوسف رضي الله عنه: ذراع بذراع» واختلف المشايخ بأن 
مبنى هذا الاختلاف اختلاف عادة أهل العصر والبلدان» كما فى العناية 9: ©؟ 54» قال 
الإسبيجابي: والصحيح قول أبي حنيفة رضي الله عنه» قلت: هذا الصحيح بالنسبة 
إلى قول أبي يوسف رضي الله عنه» والمشايخ اختاروا قول محمد رضي الله عنه» بل 
قال في التحفة والبدائع: والعمل في هذه المسألة على قول محمد رضي الله عنه» - 


77س و وق ساق[ عا خئلاضة الفلافل 
٠6 0 2 4 2 4 * ٠‏ 3 0 

وإن اختلف المتقاسمون فسََهِدَ القاسمان قَبِلَتْ شهادثهماء فإذا ادعى أحدّهما 

الغلط. ورزعم أن هين أصابه شىءٌ فى يد صاحبه. وقد ا 252111111ظ2 


واختاره صاحب «الكتاب»؛ لأنَّ الرغبات تختلف باختلاف البلدان في العلو والسفل» 
فمن البلاد ما يفضل فيها السفل: كبغداد والكوفة» ومنها ما يفضل فيها العلو: كمكة 
ومواطنها. 

وأما عند أبي حنيفة رضي الله عنه: فذراع من السّفل بذراعين من العلو. 

وعند أبي يوسف رضي الله عنه: ذراع بذراع. 

(وإن اختلف المتقاسمون7(» فَشَهدٌ القاسمان ُبِلَثْ شهادتهما)7)؛ لتمام 
أهليتهماء وقول مُحمَّد رضي الله عنه: أنّهما يشهدان على فعلهما حتى لا يقبل؛ لا 
يستقيم؛ لأنّهما شهدا على التمييز» وذلك بخروج القرعة. 

(فإذا ادّعى أَحدّهما الغلط» وزعم أنَّ ممّا أصابه شيء في يد صاحبه. وقد 


- قال في الينابيع والهداية وشرح الزاهدي والمحيط: وعليه الفتوى اليوم» تصحيح. 
كما ف اللبات 539 : 

() فقال بعضهم: نصيبي في يد صاحبيء كما في العناية 55:9 4 . 

(؟) هذا قولهماء وقال محمّد رضي الله عنه: لا تقبل» وسواء في ذلك قاسم القاضي 
وغيره» وفي شرحه: إن قسما بغير أجرة قبلت شهادتهماء وإن قسما بأجرة لا تقبل» 
وعند مُحمّد رضِيّ الله عنه: لا تقبل في الوجهين؛ لأنّهما يشهدان على فعل أنفسهماء 
ولهما: أنّهما شهدا على فعل غيرهما وهو الاستيفاء والقبض لا على أنفسهما؛ لأنَّ 
قعليما المييز: وأما إذا قسما بالأجر ذفان ليما متفعة إذا ضحت القسمة فآثر ذلك 
في شهادتهما بالإجماء؛ لأنّهما يدعيان إيفاء عمل استؤجرا عليه وفي المستصفى: 
شهادتهما مقبولة سواء قسما بأجر أو بغير أجر» وهو الصحيحٌء فإِنْ شّهد قاسم واحد 
لا تقبل؛ لأن شهادةً الفرد غيرٌ مقبولة» كما في الجوهرة 7: ١51؟.‏ 


كتاب القسمة 7س ب 871 


أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يُصِدَّق على ذلك لامي وان قال: استوفيتُ 
حقيء م قال: أحَذْتَ بعضّه منّي» فالقول قول خصمه مع يمينه يمينه» وإن قال: أصابني 
إلى موضع كذاء فلم يُسلّمه إليه ولم يُشْهدْ على نفيمه بالاستيفاء؛ وكذّبه شريكه 
تحالفا وفسكَت القسمة» وإذا استحقّ بعضّ نصيب أحدههما بعينه لم تفسخ 


ره 


أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يُصدَّق على ذلك)؛ لأنه ادغ خاذف ما أقث به فل 
يان لايك 0 , 

وإن قال: استوفيثُ حقّيء ثم قال: أَخَذْتَ بعضّه مني فالقول قول خصمه مع 
يمينه)()؛ لأنّهِ ادّعى عليه غصباً وهو منكر. 

(وإن قال: أصابني إلى موضع كذاء فلم يُسلّمه إليهء ولم يُشْهِدْ على نفيه 
بالاستيفاء. وَكَذيه شريكه: تحالفا سيقت القسمة)20؛ اعتباراً بالبيع» إن القسمة 
اذل عق رحد 


(وإذا استحقّ بعضّ نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة 


(1) أله يعي فسخ القنمة بعد كانه وقد 337 بامصفاء سحت :فالا دق لذ ينينة» فزن 
لم تقم له بيّنة استحلف الشركاءً» فمّن نَكُل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي» 
فيقسم بينهما على قدر أنصبائهماء كما ف في الجوهرة 7: .561١‏ 

00 له أل يتمام القسمة واليتفاقة النصيه :23 فى دنا على تقديمة ا ونيو منكرة 93 
تقبل عليه إلا ببينة» كما في الجوهرة 7: .181١‏ 

() لاختلافهما في نفس القسمة. فإنّهما قد اختلفا في قدر ما حصل بالقسمة» فأشبه 
الاختلاف في قدر المبيع» فوجب التحالف, كذا في شرح الإسبيجابيء قيِّد بكونه لم 
يشهد على نفسه بالآمشقاء؟ لآنه لو سيق منه ذلك لآ يتحالفان وإن صخت الدغوى: 
بل بيئته أو يمين خصمه. كما في اللباب 7: /58؟. 


515 
رضي الله عنه» ويَرْجِعٌ بحصّةٍ ذلك من نصيب شريكه. وقال أبو يوسف رضي الله 
عنه: يه يفسخ اله لقسمة. 


رضي الله عنه. ويرجع ب بحصة ذلك من : نصيب شريكه)"")؛ لأنه أمكة عن ننه 
بالمثل» فلا يصار إلى الفسخ. 

(وقال أبو يوسف رضِيّ الله عنه: يفسخ القسمة)؛ لأنَّهِ تبيّن أن لهما شريكاً 
الئاه ولو كان كذلك لا تصحٌ القسمة كذا هذا. 


والفرق أنه إذا تبيّن أنَّ لهما شريكاً ثالثاً يغبت حقّه في الجميع؛ فلا يتأتى 
إخراجه إلا بالفسخ» فيؤدّي إلى الشيوع في الجميع» وهنا يؤدّي إلى الشيوع في 


البعضء وقول مُحمَّد رضي الله عنه كقول أبى حنيفة رضي الله عنه. 


)١(‏ قال في الهداية وشرح الزاهدي: ذكر المصنف الاختلاف في استحقاق بعض بعينه 
وهكذا ذكر في الأسرار» والصحيح أنْ الاختلاف في استحقاق بعض شائع من نصيب 
أحدهماء فأمّا في استحقاق بعض مُعَيِّن لا تفسخ القسمة بالإجماع» ولو استحقٌ بعض 
شائع في الكل تفسخ بالاتفاق» فهذه ثلاثة أوجه. ولم يذكر قول محمد رضي الله عنه. 
وذكره أبو سليمان مع أبي يوسف رضي الله عنه» وأبو حفص مع أبي حنيفة رضي الله 
عنه. وهو الأصحء وهكذا ذكره الإسبيجابي» قال: والصحيح قولهماء وعليه مشى 


كتاب اللإكراه 


كتاب اللإكراه 


الأكراة يشت ينبت حكمُّه إذا حَصَلّ ممّن يقدر على إيقاع ما توعد به. سلطاناً 520 


كتاب الإكراه 
(الإكراة'"" يغبث حكمّه إذا حَصَلَّ ممّن يقدر على إيقاع ما توعد نه سلطاناً 


(1) الإكراه في اللغة: عبارة عن إثبات الُرْهء والكره معنى قائمٌ بالمكرّه 00 
والرشنكا ولهذا يعمل > والعد منييما مقابل الاير فالس عاواله: #وعموح أن 
توأ عينا وهر حر لَحكُمْ وَصسَي أن مُيبُوأ ينا وهو كد لَكُمْ 4 [البقرة: 117]. 
وهو نوعان: 
الأوّل: التام: وهو يوجب الإلجاء والاضطرار طبعاً: كالقتل والقطع والضرب الذي 
يخاف فيه تلف النفس أو العضو قل الضرب أو كثر 
والثاني: الناقص: وهو لا يوجب الإلجاء والاضطرار» وهو الحبس والقيد والضرب 
الاى لأ يغاف به الدلته وزتك مه الاغساء الي من هله الأقباءب امت لسرن 
والقيد والضرب -. 
وشرائطه: 
الأؤل: أن يكون المكره قادراً على تحقيق يو بق ما أوضدة لآن الشرهزرة لذ سدق لاع 
القدرة» وعلى هذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إنَّالإكراه لايَتحقَ إلا ينَ السلطان؛ - 


9 -_--_ سو وي الاق[ :عل خوائاضية اد لاقل 


كان أو لضَّاً)”"؛ لعموم قوله جل جلاله: #إِلَّا مَنْ كر 4 [النحل: .]1١5‏ 


د الأزغير السلطاة للا يقد عاى تتحقيق ما ارصن أن لكر سيف بالسلطان فكي 
فإذا كان المكره هو السلطان فلا يجد غوثاًء وقال أبو يوسف ومُحمّد رضي الله عنهما: 
نه يتحقق من السلطان وغيره؛ أن كرف لسن 5 إبعاه بالبعاق المكروة» وهنا 
يتحمّقٌ من كلّ مُسَلّط. 5 
فأمًا البلوغ» فليس بشرط لتحقق الإكراه حتّى يتحقق من الصبيّ العاقل إذا كان 
مطاعاً مسلَطأء وكذلك العقل والتمييز المطلق ليس بشرطء فيتحقق الإكراه من البالغ 
المختلط العقل بعد أن كان مُطاعاً مُسلطاً. 
الثاني: أن يقح في غالب رأي المكرّه وأكثر ظّه أنه لولم يحب إلى ما دُعي إليه تَحقق 1 
ما أوْعَد به؛ لأنَ غالبَ الرأي حُجَة» خصوصاً عند تعذّر الوصول إلى التعيّنء حتى أنه 
لو كان في أكثر رأي المكرّه أن المكره لا يحقق ما أوعده لا يثبت يغبت حكم الإكراه شرعاًء 
وإن وجد صورة الإيعاد؛ لأنّ الضرورة لم تتحقّق؛ لأنَّ العبرةً لغالب الرأي وأكثر 
الظنّ دون صورة الإيعاد. 
وما يقع عليه الإكراهء نوعان: 
الأول: حسيّ: كالأكل والشرب والشتم والكفر والإتلاف والقطع. 
الثاني: شرعيّ: كالطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والرجعة واليمين والنذر والظهار 
والويلاء والفيء في الإيلاء والبيع والشراء والهبة والإجارة والإبراء عن الحقوق 
والكفالة بالنفس وتسليم الشفعة وترك طلبها ونحوهاء كما في البدائع 1: 175 . 

الااطاري ات اس وملا الدرة برشتي بارقيا» أررقسه حوري بال 
اهلعف هنذا لما يسدق إذا هاف اله عقق ماتوعدين وذلك الما يكوة يه 
القادر؛ والسلطانُ وغيرٌه سيان عند تحقّق القدرة» والذي قاله أبو حنيفة رضِيّ الله عنه: 
إن الأكراه لا يستق الاي السلطاة لها أن الموعة لدو القدرة لاسسنى يدون الجعةة 
كما في الهداية 7: 718. 


كتاب الإكراهة---3---- ب جح بيئك 15 


وإذا أكره الرّجلُ على بيع مالهء أو على شراء سلعة, أو على أن يقر لرجل بألف. أو 
ا 0 
شترىء فهو بالخيار: إن شاء أمضى البيعٌ» وإن شاء فسكّه ويَرْجِعٌ بالمبيع» ل 


(وإذا أكره الرّجلُ على بيع مالد. أو على شراء سلعة؛ أو على أن يقر لرجلٍ 
بألقيه أن يواجر داه ذأكرة على ه على ذلك بالقتلٍ أو بالضرب الشديدٍ أو بالحبس 
المديد» فباع أوا' شترىء. فهو بالخيار: إنشاء أمضى البيع؛ وإن شاء فسكه ويج 
بالمبيع)”"'؛ لأن الاك تقر عيذ التفياء يت عبار كيان الشوط أن شار 
العيب. 


ره 


)١(‏ لأنَ من شرط صحّة هذه العقود التراضي؛ قال جل جلاله : «إِلّه تكرت جمدرة 
عن راضٍ ِنَكُجَ 4 [النساء: 9 والإكراه بهذه الأشياء يعدم الرضا فيفسد. 503 
تره يعوب سوط حيس يوم ار نيديو لالهلا مالي ب بالظار | العاه قا 

يتحقق به الإكراه إلا إذا كان الرجل صاحب منصب يعلم أنه يستضرٌ به لفوات الرضاء 
ركذا الاق كه لترنم يو العدق ومطلى ليق الكلزنيم وعدة لعزا يحبا 
له يكذب؛ لدفع المضرّة ثم إذا باع مكرهاً وسَلّم شكرهاً يد كيت به الملك خعدتاء وعين 
فر رضي الله عم لاينبت» لأنه بي مؤقوفٌ على الإاجازة» الاتوى أ لو لجاز جا 
والموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملكء ولنا: أن ركنّ البيع صدر مِنْ أهله مضافاً 
إلى محلّه والفسادٌ؛ لفقد شرطه وهو التراضيء فصار كسائر الشروط المفسدة» 
فيثبت الملك عند القبض, حتى لو قبضه وأعتقه أو تصرّف فيه تصرّفاً لا يمكن نقضه 
وازدوارهه الكيدة كدا فى سائر لبوا عاض اسل وراجاز انك ور حم المسان 
وهو الإكراه وعدم الرضاء فيجوز إلا أنه لا ينقطع به حقّ استرداد البائع» وإن تداولته 
الأيدي ولم يرض البائع بذلك. بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ لأن الفساد فيها لحقٌ 
الشرع؛ وقد تعلق بالبيع الثاني حقٌّ العبد. وحقه مُقَدّمٌّ لحاجته, أما هاهنا الردّ لحقٌّ 
العبد» وهما سواءء فلا يبطل حق الأول لحق الثاني» كما في الهداية 9: 4 715-117. 


| ل لس سس سب بغغية السائل عل خلاصة الدلاة 
بغية السائل على قل 


فإن كان قبض الثمن طوعاًء فقد أجاز البّبع» وإن كان قبصّه مُكرهاًء فليس بإجازة: 
وعليه رَدَهِ إن كان قائماً في يده. وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غيرٌ مكرّهٍ 
ضَمِن قيمته» وللمكره أن د ص يُضْمَّنَ المكره إن شاء. 0000 1973 


(فإن كان قب قبض الثمن طوعاًء فقد أجاز البَيع)”"2؛ لوجود الرضا دلالة. 

(وإن كان قرضه ه20 مُكرهاء فليس بإجازة» وعليه و إن كان قائماً فى يده) 
مخيله؟ نه لم يوجد الرّضاءء لا صَريحاً ولا دلالةّه وقال الله جل جلاه: إلا أن 
تكرت جره عن راض يِنَكُم # [النساء: 78]. 


(وإن هلك المبيعٌ في يدِ المشتري وهو غيرٌ مكرَّهِ ضَمِن قيمتّه) للبائع”"؛ لأنّه 
أتلف مال الغير في يده من غير عقد صحيح. فتلزمه القيمة. 
«(وللمكرّه أن ن يُضَمُنَ المكره إن )283 أنه أوقعه في هذه الورطة, فينتقل 


(1) لأنّهِ دلي الإجازة كما في البيع الموقوفء وكذا إذا سَلَّم طائعاً بأن كان الإكراه على 
البيع لا على الدفع؛ لأنَّه دلِيلٌ الإجازة» بخلاف ما إذا أكرهه على الهبة ولم يذكر 
الدفع فوهب ودفعء حيث يكون باطلاً؛ لأن مقصود المكره الاستحقاق لا مجرد 
اللفظ. وذلك في الهبة بالدفع» وفي البيع بالعقد على ما هو الأصل» فدخل الدفع في 
الإكراه على الهبة دون البيع» كما في الهداية 9: /711. 

(0) أي: إن قبض الثمن مكرهاً فليس ذلك بإجازة؛ وعليه رد الثمن إن كان قائماً في يده؛ 
لفساد العقد بالإكراه» وإن كان هالكاً لا يأخذ منه شيئاً؛ لأنَّ الشمن كان أمانة في يد 
المكرّه؛ لأنّه أخذه بإذن المشتري لا على سبيل التملك فلا يجب عليه الضمانء كما 
في التبيين ©: .١86‏ 

() معناه: والبائع مكرّةٌ؛ لأنّه مضمون عليه بحكم عقد فاسد؛ لعدم الرضاء كما في 
الهداية 9: /781. 

(5) فإن صَمِّن المُكره كان له أن يرجع على المشتري بما ضَمِنء وهو القيمة» وإن شاء - 


ا لل 20ل 

5 3 ع د شر 3 
ومن أخره على أن يأكل الميتة أو بشربٌ الخمرء وأكره على ذلك بحبس أو ضرب 
أو قيد لم يحل له أن يفعلَ ذلك إلا أن يُكره بما يخاف منه على نفسه. أو على عضو 
من أعضائه» فإذا خاف ذلك» وسعه أن يعزم على ما أكره عليه؛ ولا يسعه أن يصيرٌ 
على ما توعد به. فإن صبرٌ ولم يأكل حتى أوقعوا به فهو آثم ا ا 
الحكم إليه شرعاًء فصار كأنّه سلّم مال رجل إلى آخر. 

0 0 ا ل و 

(ومَن أكره على أن يأكل الميتة أو يشربَ الخمرء وأكره على ذلك بحبس أو 
ضرب أو قيد لم يحل له أن يفعلَ ذلك)؛ لأنّه ضرر قليل. 

(إلا أن يُكره بما يخاف منه على نفسه. أو على عضو من أعضائه؛ فإذا خاف 
ذلك» وسعه أن يعم على ما أكره عليه)0©؛ لقوله جل خلال لاما اشرق 
ِليّهِ 4 [الأنعام: 114]؛ والاضطرار في المخمصة إِنَّما يكون بخوف تلف النفس أو 
العضوء فكذا هذا. 

(ولا يسعه أن يصبرٌ على ما توعد به. فإن صبرٌ ولم يأكل حتى أوقعوا به: فهو 
آثم)”"؛ لآله حيتل يحل تناوله: فصار كما لو امتنع من كل الطعام الحلال حتى 


3 صَمَّن المشتري وهو لا يرجع على المكره كما في الجوهرة 7: 4 50. 

)١(‏ لأن تناول هذه المحرمات إِنَّما يباح عند الضرورة كما في المخمصة؛ لقيام المحرم 
فيما وراءهاء ولا ضرورة إِلَّا إذا خاف على النفس أو على العضوء حتى لو خيف على 
ذلك بالضرب وغلب على ظَنهِ يُباح له ذلك» كما في الهداية 9: 179؟. 

(0) أشار إلى أنْ الملجئ يمتاز عن غيره بغلبة الظنّ؛ لأنْ بدن الإنسان في احتمال الضرب 
متفاوت» وليس ثمة نصّ مقَدّرٌ فيعتبر فيه غالب رأي م من ابعلي زاب ولا معير رمن كدر 
في ذلك أدنى الحدّ وهو أربعون فقال : إن تهدد بأقل منها لم يسعه الإقدام؛ لذن الأقلّ 
مشروع بطريقٌ التعزير» والتعزير يُّقام على وجه الزجر لا الإتلاف؛ لأنَّ ذلك نصب 
المقدار بالرأي وهو لا يجوزء فإن صبر حتى قتلوه أو أتلفوا عضوه ولم يتناول وعلم - 


41 ب و .]مرج قا خوازاضية الك لاف[ 


وو 
وإن أكره على الكفر بالله أو سَبّ النبي يِه بقيدٍ أو حبس أو ضرب. لم يكن ذلك 
إكراهاً حتى يُكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه 555 


و 
(وإن أكره على الكفر بالله أو سَبٌ النبي يد بقيدٍ أو حبس أو ضرب. لم يكن 
ذلك إكراهاً حتى يُكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه)7"؛ لأن 
- ع > 2 5 2 3 

- بالإباحة فهو آثم؛ لأنه لما أبيح مِنْ حيث إن حرمة هذه الأشياء كانت باعتبار خلل 
يعود إلى البدن أو العقل أو العضوء وحفظ ذلك مع فوات النفس غير ممكن كان 
بالامتناع عن الإقدام معاوناً لغيره على هلاك نفسه. فيأثم كما في حالةٍ المخمصة. 
وعن أبي يوسف رضِيّ الله عنه: أنه لا يأثم؛ لأنَّ الإقدامَ على ذلك رخصة؛ كما في 
العناية ؟: 79 . 

)١(‏ علم أنّ كل ما لا يعتبر إكراهاً في تناول الميتة والخمر لا يعتبر إكراهاً في إجراء كلمة 
الكفر علن اللسان» لآن حرمة الكفر أشذ» كإذا أكره على ذكره نهنا لآ نشاف يه على 
النفس أو العضو لا يصمح الإقدام عليه» وإذا خاف على ذلك جاز له أن يظهر ما أمروه 
به من إجراء كلمة الكفرء لكنّه يُوري» والتورية أن يظهرٌ خلاف ما يضمرء فجاز أن 
يكون المرادٌ بها هاهنا اطمئنان القلب» وجاز أن يكون الإتيان بلفظ يحتمل معنيين» 

3 4 3 
فإن أظهر ما أمر به موري كان أو غيره على المعنى الثاني وقلبه مطمئنٌ بالإيمان لم 
يأثم» كما في العناية 9: 4١‏ 7؛ فعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
عن أبيه» قال: «أخذ المشركون عمار بن ياسر رضي الله عنه فلم يتركوه حتى سب النبي 
يِه وذكر آلهتهم بخيرء ثم تركوه فَلَمّا أتى رسول الله كه قال ما وراءك؟ قال: شر 
يا رسول الله» ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير» قال: كيف تجد قلبك؟ 
قال: مطمئن بالإيمان» قال: إن عادوا فعد) في المستدرك 7: 7/89 وصحّحه الحاكم» 

وسئن البيهقى الكبير /: .7١/‏ 


كتاب الإكراة -------- ب بي يبب ببس 7 :99 7 
فإذا اف ذلك وسعه أذاتظووها أمر به وبورى ند قإذا أظبير للك وكلله مطيدة 
بالإيمان» فلا إثم عليه؛ وإن صبرٌ حتى قُل ولم ُظهر الكفر كان مأجوراًء وإن أكره 
على إتلانٍ مال المسلم بأمرٍ يَخاف منه على نفسِهِ أو على عضو من أعضائه؛ 
وسعه أن يَفْعَلَ ذلك» ولصاحب المال أن يُضَمّن 0 المُكْرِه؛ وإن أكره بقل على قتلٍ 
غيره» لم يسعه أن يَقدُمَ عليه» ويَصْبِرَ حتى يُقتل» فإن قتلّه كان آثماً 1100 


حرمة الكفر أعظم من حرمة الميتة» فما لا تستباح به الميتة أولى أن لا يُستباح به الكفر. 
و 
(فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهرٌ ما أمر به ويوري به. فإذا أظهر ذلك وقلبه 
مطمئنٌ بالإيمان» فلا إثم عليه)”7! لقوله جل جلاله: لإلَّامَنْ كر وَقَبْهْمُظمَين 
َاَلِْيِمَن * [النحل: .]٠١5‏ 
(وإن صبرٌ حتى قُتل ولم يُظهر الكفرٌ كان مأجوراً)؛ لأنّه قصد بذلك إعزاز 
الدّيوة والتشدة- فى ذات الله جل جلاله» وقال الله جل جاذله: ريال سدقوا ما 
عَنهَدُوأ أسَّهَ علد * ... [الأحزاب: 77] الآية. 
(وإن أكره على إتلاٍ مال المسلم بأمرِيخاف منه على نفسه أو على عضو من 
أعضائه. وسعه أن يَْعَلَ ذلك)27),؛ اعتباراً بالمضطر في المخمصة, (ولصاحب المال 
أن يضم يُضَمّن المُكره )) لآن المكره المأمور بمنزلة الآلة» فصار كأن المكره باشر بنفسه. 
(وإن أكره بقل على قتلٍ غيره؛ لم يسعه أن يَْدُم عليه ويَصْرَ حنى يُقتل)؛ 
أن قتل المسلم لايُستباح بأمر ما سوى الخلال الثلاث, (فإن قتلّه كان آثما)70"؛ 


)١(‏ لأنَّ الامتناع لإعزاز الدين عزيمة؛ كما في الهداية 5: ؟4؟. 

(؟) لأن مال الغير يستباح عند الضرورة كما في المجاعة» والإكراه ضرورة» كما في 
الجوهرة ؟: /81؟. 

(*) لأنَّ قتل المسلم مما لا يستباح لضرورة ماء فكذا بهذه الضرورة» كما في الهداية 
و0 


الس - سسب 7 وق مها قل عاط خولؤاضية لد لاقل 


ع 


والقصاصٌ على الذي أكرهه إن كان القتلّ عمداً» وإن أكركه على طلاق امرأتِه أو 
عتق عبده ففعل ذلك. وََعَ ما أَكْرّه عليه انه هو ع وه عع رو عا عرد يق عرو ل عع لظن عع متو عه و 


لأله قعل أمرا محظوراً. 


(والقصاصٌ على الذي أكرهه إن كان القتلّ عمداً)”7؛ لما مَرّ أنَّ الحكمٌ ينتقل 
إليه؛ لأن المكرة مسلوتث الاختيار» فصار كالآلة بمنزلة السيف وغيره. 

وأبو يوسف رضي الله عنه ألحقه بحافر البئر فى إيجاب الدية دون القصاص 
على المكره؛ لأنّه لم يباشر. 

وهر والشَّافِعيَ رضي الله عنهما أوجبا القصاص على المكرّه؛ لأنّه هو المباشر» 
إلا أنَّ في الإيجاب على المكرّه؛ ديةٌ كانت أو قصاصاً إيجاباً مع الاضطرار» وقد 
رفم النبيٌ يل ذلك بقوله: وما استكرهوا عليه»". 

(وإن أكركه على طلاق امرأيِه أوعتق عبده ففعل ذلك وَكَعَ ما أَكْرّه عليه)7"؛ 


(1) لِأنّهِ محمولٌ على القتل بطبعه؛ إيثاراً لحياته» فيصير آله للمكره فيما يصلح آلة له» وهو 
القتل» بأن يلقيه عليه» ولا يصلح آلة له في الجناية على دينه» فيبقى الفعل مقصوراً 
عليه في حق الإثم» كما في الهداية 9: 44 ؟. 

(0) سبق تخريجه 1:١‏ 7515. 

(*) لأنّه صلح آلة له فيه من حيث الإتلاف فيضاف إليه. فله أن يُضمئّه موسراً كان أو 
مُعسراء كما في الهداية 55:9 ”2 قال الخجّندي: الإكراه لا يعمل في الطلاق والعتاق 
والنكاح والرجعة والتدبير والعفو عن دم العمد واليمين والنذر والظهار والإيلاء 
والفيء فيه والإسلام, أمّا إذا أكره على العتق فأعتق صَحّ عتقه ويرجع بقيمته عنده 
على المكره» وفي الطلاق قبل الدخول يرجع عليه بما التزمه من نصف الصداق 
والمتعة إن كان المهرٌ غيرٌ مسمّى» وإن كان بعد الدخول لا يرجع بشيء» وإن أكره 


على النكاح جاز العقد فإن كان المُسمّى مثل مهر المثل أو أقل جاز. ولا يرجع على - 


كتاب الإكراة ب سجس سس ججح ججح ل !1ق 


ويرجع على الذي أكرهه بقيمةٍ العبد» وبنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول, 
وإن أكرهه على الرّناء وَجَب عليه الحدّ عند أبى حنيفة رضِىّ الله عنه. إِلَا أن 
يكرمّه السلطان. وقالا: لا يلزمه الحَد 00 


لما مَرّ في الطّلاق. (ويرجع على الذي أكرهه بقيمة العبد. وبنصف مهر المرأة إن 
كان قبل الدخول»؛ لأنّه أتلف عليه ملكه فيه بطريق التعدّي. 


(وإن أكرهه على الرّناء وَجَبٍ عليه الحدٌ عند أبى حنيفة رضِىّ الله عنه» إلا أن 
يكرقّه السلطان)”'؛ لأنَّ غير السلطان يمكن دفع ظلمه بالسلطان. 


(وقالا: لا يلزمه الحَلٌ)("؛ لوجود الإكراه حقيقة. 


- . المكره بشيء؛ لأنّه عوّضه مثل ما أخرجه عن ملكه. وإن كان أكثر من مهر المثل فالزيادة 
باطلة ويجي مقدان مهر المثل» ويصير كأنهها سهيا ذلك المقدار» حى أنه ينقضن 
بالطلاق قبل الدخول, كما في الجوهرة ؟: 7565. 
3الآن التكراة له لهي كف الآناة لكأن الوطله لأ تمك | لبالاكفا يدوه لا يكرن 
مع الخوفه وإنمايكون مع اللذة وسكون التفس والاختار له فكله ون باختياره 
واليمن كذللف المرأة |4 أكرهق على 1ل تا نتيا لا تله اكه لبس ميا إل العكيه 
وذلك يحصل مع الإكراه. وأَمَا إذا أكرهه السلطان ففيه روايتان إحداهما يجب به 
الحدّ» وبه قال زُفر رضي الله عنه. والوجه فيه ما ذكرناء والثانيةٌ لا حَدَ عليه ويُعرّر 
ويجب عليه المهر؛ لأنَّ الشّلطان لا يُمكن مغالبتُه ولا التظلّم منه إلى غيره» وفي 
لبَزْدَويٌّ الكبير: إذا أكرهه السلطان على الزنا لا يسعه الإقدام عليه؛ لأنَّ فيه فساد 
الفراش وضياع النسل» وذلك بمنزلة القتل» كما في الجوهرة 7: ©78. 
(؟) ويعزر سواء أكرهه السلطان أو غيره؛ لآن الانتشار من طبع الإنسان فيحصل بغير 
اختياره» ثم يكره على المواقعة فيصحٌ الإكراه» ويسقط الحد ويجب المهر؛ لآن 
الوطءَ في ملكِ الغير لا يخلو من حَدٌ أو مهرء فإذا سقط الحدّ وجب المهر ولا يرجع - 


ا 
وإذا أكره على الردّة» لم تبن امرأته منه. 

قيل: هذا اختلاف زمان» وفي زمنه لم يقدر غير السلطان على الإكراه» وفي 
زمدهما تغيّر ذلك» وكدرت الظلمة. 

4 2 0 . لداع 5 1 3 00 

وقال زُفَر رضي الله عنه ‏ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه _: الأولى أنه يلزمه 
المذيكل جال؟ لآن الامشار لأيكون اللابلذة والهوف يناف الالنداة. 


(وإذا أكره على الردّة» لم تبن امرأته منه)”"؛ لما ذكرنا أنه لا يصير مرتدًاً في 
الحقيقة إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان» والله أعلم. 


د به على الذي أكرهه» وإن أكره عليه بحيس أو قيدٍ أو ضرب لايخاف منه تلفاًء فليس 
لأفه رن نإن نول نديد لك لان اسمن و القبد إكراء فى الأكبرال والعقري انا 
المحظورات فلا إكراه فيها إلا بما يخاف منه تلف نفس أو عضوء كما في الجوهرة 
*:ههة1. ْ 

(1) لأنَّ الردةٌ تتعلّق بالاعتقاد» ألا ترى أنه لوكان قلبه مطمئناً بالإيمان لا يكفرء وفي اعتقاده 
الكفر شلك فلا تثبت البينونةٌ بالشكٌ» فإن قالت المرأة: قد بنت منك؛ وقال هو: قد 
أظهرت ذلك وقلبي مطمئن بالإيمان» فالقول قوله استحساناً؛ لأنَّ اللفظ غيرٌ موضوع 
للفرقة» وهي بتبدّل الاعتقاد ومع الإكراه لا يدل على التبدل» فكان القول قوله» بخلاف 
الإكراه على الإسلام» حيث يصير به مسلماً؛ لأنّهِ لَما احتمل واحتمل رجحنا الإسلام 
في الحالين؛ لأنّه يعلو ولا يُعلى» وهذا بيان الحكم, أَمّا فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم 
يعتقده فليس بمسلمء ولو أكره على الإسلام حتى حكم بإسلامه ثم رجع لم يقتل؛ 
لتمكن الشبهة» وهي دارئة للقتل» كما في العناية 9: ١8؟.‏ 


الجهادُ فرض على الكفاية ا اي 2920 


كتاثٌ الحواة 
(الجهادُ فرض على الكفاية20)29؛ لقولة سم لاله 0 فَديْنُوا لس 7 


)١(‏ السير جمع سيرة» والسيرة في اللغة تستعمل في معنيين: أحدهما: الطريقة» يقال: هما 
على سيرة واحدة: أي طريقة واحدة» والثاني: الهيئة» قال جل جلاله: #سَتُعِيدُها 
سِيرَيهًا الأول * [طه: ١؟]:‏ أي هيئتهاء فاحتمل تسمية هذا الكتاب كتاب السَّير؛ لما 
فيه من بيان طرق الغزاة وهيئاتهم ممّا لهم وعليهم وأمّا الجهاد في اللغة فعبارة عن 
بذل الجهد. وهو الوسع والطاقة» أو عن المبالغة في العمل من الجَّهد. وفي عرف 
الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله جل جلاله بالنفس والمال 
واللسان أو غير ذلك أو المبالغة في ذلك كما في البدائع /ا: 917. 

(1) لأنَّه ما فرض لعينه؛ إذ هو إفساد في نفسه. وإِنّما فرض؛ لإعزاز دين الله ودفع الشرٌ عن 
العباد» فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين» كصلاة الجنازة ورد السلام» 
كماق اليهداية 188 

65 أي: بالقتال فهو فرضٌ كفاية ابتداءٌء بأن يبدأ المسلمون بمحاربة الكفار» قال جل 


007 عو بر 
2 


جلاله: #وَقَديِلُوا ألمت ركيت كَنَّهَ كما يمَدُِوفَكُمَ كَافَةَ 4 [التوبة: 11 - 


8# باح 797 .]ري قل قا خوازضية لد لاقل 


إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين» وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس 
و 7 
بتركه» وقتال الكفار واجبٌ وإن لم يبدؤنا بالقتال 0101010000000 ش22 


حت ا لقي .تور 


مُؤمِبُور ,لَه 4 [التوبة: 9؟]» وقوله جل جلاله: #أنَفِرُوأ خِمَافًا وَيْكَالَا © [التوبة: ]4١‏ 
إلى غيرها من 

الآيات؛ وإنَّما كان فرضاً على الكفاية؛ لأنَّهِ لو وجب على الكافة على التعيين 
لَحْرج الناس» #وَمَاجَعَلَ عَلَك في دين مِنَ حَرَج © [الحج: 04]. 

(إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين)؛ لأنَّ حكم الفرض على الكفاية 
هذاء (وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه)؛ لعموم الخطاب. 

(وقتال الكفّار واجبٌّ وإن لم يبدؤنا بالقتال)7"؟؛ لقوله جل جلاله: تدلُو 


- فالجهاد ليس بتطوّع أصلاً على الصحيح؛ فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار 
الحرب كل سنة مَرّة أو مَرّتين وعلى الرعية إعانته؛ إلا إذا أخذ من الكفار الخراج» 
فإن لم يبعث كان كل الإثم عليه وهذا إذا غَلَبَ على ظنْه أنه يكافؤهم وإِلّا فلا يُباح 
قتالهم» كما في شرح الوقاية ": 4٠‏ 27 والدر المنتقى :١‏ 587. 

»]8 للعمومات الواردة في ذلك: كقوله جل جلاله: #فَأقَئلُوا ألمُتَرِكِينَ © [التوبة:‎ )١( 


#وَمَئِلُوَهُمَ حقٌّ لا مَكْوْنَ ننه 4 [البقرة: 1197 كيب عَْتَكُم الْقِتَالُ 4 [البقرة: 115] 


رمج طزو و 


وغيرهاء فإن قبل: العمومات معارضة بقوله جل جلاله: #دَإِن فَكَلُوكُ كأكتلوهم * 
[ازغرة 1641 فإنه يدل على أن قتال الكشار إتما وهب إذا يدها بالقداله أجيية بأنه 
منسوخء وبيانه: أن رسول الله وك كان في الابتداء مأموراً بالصفح والإعراض عن 
المشركين بقوله: لفاصَمَح ألصَّفْحَ ِْيلَ 4 [الحجر: 00]» وَأَعَرِضً عن الْمتركنَ * 
[الأنعام: »]٠١7‏ ّم أمر بالدعاء إلى الدين بالموعظة والمجادلة بالأحسن بقوله جل 
جلاله: 8 أَدْمٌ إِلَ سبل رَيْكَ يللَكْمَةِ 4 ... [النحل: 6؟1] الآية» ثم أذن بالقتال إذا 
كانت البداءة منهم بقوله جل جلاله: #أَذنَ لَِّذِينَ تلوت > ... [الحج: 9"] الآية» - 


صو ال عطمطللططس رربي 


ولا يجب الجهادٌ على صبيٌ؛ ولا عبد ولا امرأةِء ولا على الأعمى والمقعد 
والأقطع, فإن مَجَمَ العدوٌ على بلدِ وَجَبَ على - جميع المسلمين الدفع» تخرجٌ .. 


لْمُتْرِكينَ حَيْتُ وَجَدتوَهْرٌ * [التوبة: 8]» ولو لم يجب إِلَّا بعد أن يبدؤنا كما قال 
الثوري رضِيّ الله عنه لكان ذلك لدفع شرّهمء ولا يختلف الحال في ذلك بين 
المسلمين والكفار. 

(ولا يجب الجهاٌ على صبيٌ)؛ لأنّه غير مخاطبء (ولاعبدٍ ولا امرأق)؛ لأ حَقّ 
المولى والزوج مُقَدَمٌ على فرض الكفاية» (ولا على الأعمى والمقعد والأقطع)"؛ 
لقوله جل جلاله: # لس عل الْالَمََن حَرَحٌ # ... [النور: ]1١‏ الآية. 


(فإن ن مهجم العدو على بلدٍء وَجَبَ على جميع المسلمين الدفع'". تخرج 


- وبقوله: ##دَإِن كلو مَكتلوهُمْ 4 [البقرة: »]14١‏ ثم أمر بالقتال ابتداءً في بعض الأزمان 
بقوله جل جلاله: 8 وا آَل الْأَشَهرُ لوم دلُو الْمُفَرِكِينَ © ... [التوبة: ه] الآية» ثمّ 
أمر بالبداءة بالقتال مطلقاً في الأزمان كلّهاء وفي الأماكن بأسرها فقال جل جلاله: 
«#وَقَدِلوَهُمْ حص لا مَكْونَ وِنْمَه 4 ... [البقرة : “19 الآيةء #« فَديُْوا الي لا يومد ورت 
لَه وَلَا يلوو لآ © [التوبة: 4؟] الآية» كما في العناية 8: 4١‏ 4. 

)١(‏ فالمقعد والأقطع عاجزون؛ ولهذا سقط عنهم فرض الحَجٌ. وسواء كان أقطع الأصابع 
أو أشل؛ ولأنّه يحتاج في القتال إلى يد يضرب بها ويد يتقي بهاء كما في الجوهرة 
"': لاه ؟. 

(؟) أي: إذا هجم الكفار على ثغر من النغور فإِنَ الجهاد يصير فرض عين على من كان 
يقرب منهء وهم يقدرون على الجهاد. وأما على مَن ورائهم, فإذا بلغ الخبر إليهم 
يصير فرض عين عليهم إذا احتيج إليهم؛ بأن خيف على من كان يقرب منهم, بأنّهم 
عاجزون عن المقاومة» أو بأن لم يعجزواء ولكن تكاسلواء ثمَّ وثمّ إلى أن يصيرٌ فرض 
عين على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً كما في شرح الوقاية 7: ٠51؟.‏ 


ا يي سس 72272222 .]لي قل اغا خوازاضية لذ لاقل 


المرأة بغير إذن زوجهاء والعبدٌ بغير إذنِ المولى» وإذا دخل المسلمون دار الحرب 
فحاصر وا مدينةٌ أوحصناًء دعوهم إلى الإسلام, فإن أجابوهم كَقَُوا عن قتالهم؛ وإن 
امتنعواء دعوهم إلى أداء الجزية» فإن بذلوهاء فلهم ما للمسلمين 12007000 


المرأة بغير إذن و وحياء وَالعِيدٌ بغير إذن المولى)20؛ لأن القركن ضارعغيئاء كالصلاة 
والصومء وفرض العين مقدّم على حقٌ الزوج والمولى. 


وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينةٌ أو حصنا دعوهم إلى 
الإسلام”"» فإن أجابوهم كَفُوا عن قتالهم)؛ لقوله يَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس...)”) 
الحديث. 


(وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية”؟ فإن بذلوهاء فلهم ما للمسلمين 


)١(‏ لأنَّ منافم العبد والمرأة في حقٌّ العبادات المفروضة عيناً مستثناة عن ملك المولى 
والزوج شرعاًء كما في الصوم والصلاة؛ وكذايُباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه؛ لأنّ 
حَقٌ الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان» كالصوم والصلاة» كما في البدائع /!: /1. 

(0) فعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما قاتل رسول الله يَلِةْ قوما قط إلا دعاهم») في 
مسند أحمد 775:1 وصححه الأرناؤوط» والمعجم الكبير .١7 :1١‏ 

() فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال يَكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنَّ 
لا إله إلا اللهء وأن محمّداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقٌ الإسلام وحسابهم على الله» في صحيح 
البخاري »١١/:١‏ وصحيح مسلم .6١ :١‏ 

(:) لقوله جل جلاله: #حَقّ يُعَطوأ ألْجِرَيةَ عن ير وهم مروت 4 [التوبة: 9؟]» وعن 
بويدة رضي الله غنة: أن رسول الفايلة إذا آثرآمير علن عيش أوسرية أوضاه 
في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: اغزوا باسم الله وفي 
سبي الله -وقاتلوا من كفو بابلة عزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمغلوا ولا قدارات 


59 -7 مل 


وعليهم ما عليهم. ولا يجوز أن يقاتل مَن لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا بعد أن 
بذغوه وتسفحة أن يدعو تق رلكنه لضو لوقل معانو عله و وثقايع ندال جع اقل معانو عه الا 


وعليهم ما عليهم)؛ لقول علي رضِيّ الله عنه: (إِنَّما بذلوا الجزية؛ لتصير دمائهم 
كدمائنا وأموالهم كأموالنا»("©. 

ارلا يجوز ان بائل قن لم زبلغه النعو إلى الإسسالام إلا بعد أن يد عي10" 
لقوله جل جلاله: #وما ما كا نين حل مك 3ر4 الا مكل 


(وتسعختٌ أن يدعو من يلعنه الدعوع)4)0؛ لحواز أن تسدلمواء فى عن 


م ماده إل الإسلام؟ إن أجابرك فاقبل نهم وكفت 
عنهم.. ... فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكففّ عنهم, فإن هم 
أبوا فاستعن بالله وقاتلهم...» في صحيح مسلم !: 21765 ومسند أحمد 8: /76. 

)١(‏ قال صاحب نصب الراية #: :1"8١‏ ١غريب»»‏ ولكنّه أخرج عن علي رضي الله عنه 
بلفظ: من كان له ذمتناء فدمُّهٌ كدمناء وديته كديتنا»» فى سنن الدارقطنى : /41 1ع 
وسح البيكن الكبي: © # رسكن النا ف 6 

(؟) لأنّهِم بالدعوة إليه يعلمون أنا نقاتلهم على الدّين لا على شيء آخر مِنَ الذراري 
وسلب الأموالء فلعلّهم يجيبون فيحصل المقصود بلا قتال» ومّن قاتلهم قبل الدعوة 
يأثم؛ للنهي عنه. ولا يغرم؛ لأنّهم غيرٌ معصومين بالدين أو الإحراز بالديار» فصار 
كقتل من لا يقاتل منهم» كما في التبيين 7: 53 7. 

إفر4 أي: تدهو امتيخاباً من يلغته الدغرة؛ مبالغة فى الإنذار» ولاايجب ذلك؛ لما روي 
عن البّراء بن عازب رضِيّ الله عنه أنه قال: «بعث رسول الله يَكةِ رهطاً من الأنصار 
إلى أبي رافع فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم» رواه أحمد والبّخاري. 
وقال في المحيط: قالوا: تقديم الدعوة إلى الإسلام على القتال كان في ابتداء الإسلام 


ب ل سبلو .أي .عا خوازاضينة لد لاقل 


ولا يجب ذلكء وإن أبواء استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم؛ ونصبوا عليهم 
المجانيق وحرّقوهم. وأرسلوا عليهم الماء» وقطعوا أشجارهم. وأفسدوا زرعهم 
قتالهم» (ولا يجب ذلك)؛ لأنّه عِِ: (أغار على بني المصطلق وهم اث وأنعامُهم 

تسقى على الماء271. 

(وإن أبواء استعانوا بالله تعالى عليهم وحاربوهم' ''» ونصبوا عليهم المجانيق 
وحرّقوهم, وأرسلوا عليهم الماء» وقطعوا أشجارهم, وأفسدوا زرعهم). 

والآصل في ذلك : قوله جل جلاله: #ولا عور موه كاتف لالسكار 
ايان من عَدُو ا إِلَاكْيِبَ ريه عَمَلُ يع * ... [التوبة: ]١7٠١‏ الآية» 
وقوله جل جلله: 8م ترون رنز أ نوها قآبمة 4... [السقر ه] الآية: 


واللينة: النخلة» وقد نَصَبَ النبيّ وَكِةٍ المنجنيق على الطائف. وقطع كرومهم؛ 


- إلى ماذا يدعىء يحل له القتال قبل الدعوة» ويقوم ظهور الدعوة وشيوعها مقام دعوة 
كل مشرك» وهذا صحيح ظاهر؛ فعن أنس رضِيّ الله عنه: «كان رسول الله ل إذا غزا 
قوماً لم يُغْرْ حتى يصبح. فإن سمع أذاناً أمسكء وإن لم يسمع أغار بعدما يصبح» رواه 
أحمد والبّخاريء والإغارة لا تكون بعد الإعلام, فإذا كان ذلك في زمنه كَل لاشتهار 
الإسلام» فما ظنك في زماننا وقد اشتهر وبلغ المشرق والمغرب فلا تجب الدعوة 
بعد علمهم بالعناد؛ ولأنهم لو اشتغلوا بالدعوة ربّما يتتحصنون فلا يقدر عليهم؛ كما 


فى التسييق 1:57:37 
انعو ان عون ال كيت إلى نال كني زر :اااي كاه كار على بتي المصيططاة. 
وهم غَارُونَ وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب 


يومئذ جويرية» حدثني به ابن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش» في صحيح 
البخاري 5 وصحيح مسلم ": /118. 

إفة لأنّه جلّ جلاله هو الناصر لأوليائه» والمدمرٌ على أعدائه» فيستعان به في كل الأمور, 
كما فى البحر ©: 7 


كات لشي ات سح ل ص تم حارف 
ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجرء 109 23231113013131 
وأحرق قصر عوف بن مالك27. 

(ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر)؛ لأن قتلّهم واجب. 


() أتاضة المشاس فلات وللاضييا غلك الطاش قنى كر ين يقيةة الأن الى كله 
تقنت المعحيق على أهل الطافت» قن سن الترملى فة فقو ومن تكهول: أن 
النبي كل نَصَبَّ المنجنيق على أهل الطائف» في سنن البيهقي الصغير : 84*: وقال 
الزيلعي في نصب الراية : 7/7: «ورواه ابن سعد في «الطبقات» أخبرنا قبيصة بن 
عقبة ثنا سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن مكحولء. فذكره؛ وزاد: أربعين يوماء ورواه 
العقيلي في ١ضعفائه»‏ مسنداً من حديث عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن 
أبى صادق عن على رضي الله عنه» قال: «تَصَبَ رسول الله َكِةِ المنجنيق على أهل 
الطائف», انتهى. زقاك الواقدي فى «كتاب المغازي»: وقال سلمان الفارسى يومئك: 
بوسر :الله أرى نحصب عليهم المتسيق»«تإنا كبا ررض قارين نقضي المتمائيق 
على الحصونء فنصيب من عدوناء وإن لم يكن منجنيق طال المقام؛ فأمره رسول الله 
َكب فعمل منجنيقا بيده» فنصبه على حصن الطائف, ويقال: قدم بالمنجنيق يزيد بن 
ربيعة» وقيل: غيره). 
وأمّا التحريق ونحوه؛ فلأنّه يَكِ أحرق البُويرة؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أ 
رسول الله يله حرّق نخل بني النضير رسع وهي البويْرَة فأنزل الله جل جلاله: 
ما قَطْعَثّم ين لْسِنَةِ وما ََيِمَدَ ع1 أُصُولِهًا فِإِذنِ اللَهِ وى الْفنِسِقِنَ # 
[الحشر: ]» في صحيح البخاري 5: 167», وصحيح مسلم :١‏ 1116. 
وأرسلوا عليهم الماء»ء وقطعوا أشجارهمء وأفسدوا زروعهم؛ لأن في جميع ذلك 
إلحاق الغيظ والكبت بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهمء فيكون مشروعاًء أطلق 
في الأشجار فشمل المثمرة وغيرهاء كما في البدائع» وأطلق في جواز فعل هذه 
الأشياء. ويد في فتح القدير بما إذا لم يغلب على الظنّ أنه مأخوذون بغير ذلك؛ 
فإن كان الظاهر أَنَّهِم مغلروون وأن الفتح باد كُرِه ذلك؛ أنه إفساد في غير محل 
الحاجة وما أبيح إلا لهاء كما في البحر 8: 7/. 


َ 


5مم اا عسل بغية السائل علل خلاصة الدلائل 


وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارىء لم يكفوا عن رميهم. ولكن يقصدون 
بالرمي الكمّار دون المسلمين؛ ولا بأس بإخراج النّساء والمصاحف مع المسلمين 
إذا كان عسكراً عظيماً يؤمن عليه ل 2111111 


فكون من لا يجوز قتله فيهم لا يسقطه؛ كما لا يسقطه الذراري والنُسوانء (وإن 
تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم. ولكن يقصدون بالرمي 
الكفّار دون المسلمين)77؛ لأنّهِ يؤدّي إلى أن يتخذوا ذلك ذريعةً إلى إبطال قتالهم 
أصلاً وفى ذلك من القُساد ما لا يخفى. 


وعند الشَّافِعَيَ رضي الله عنه: لا يجوز رميهم إلا إذا ابتدؤواء وفي ذلك إباحة 
قتل المسلمين برمي الكفارء ونه لا يجوز. 


(ولا بأس بإخراج الشّساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكراً عظيماً 
يؤمن عليه)؛ أن الظاهر هو النصرة» قال عَيَللةِ: «لن يغلب اثنا عشر ألفاً عن قلقلل 


)١(‏ أي: إذا كان فيهم مسلم أسير لا يكفوا عن رميهم؛ بل يرموا مقصودين بالرمي؛ لأنّه 
يلزمه التمييز نيّةَ إذا لم يقدر على التمييز فعلاً؛ إذ الطاعة بقدر الطاقة» وأمّا لو ترّسوا 
بالمسلمين. فإنّنا إذا امتنعنا لأجلهم انسدّ هذا الباب؛ ولأنَّ فيه دفع الضرر العام» وما 
أصبنا منهم لا دية علينا ولا كَفَارة؛ لأنّ الجهاد فرضء ومن ضرورة إقامته سقوط 
الضمانء كما في شرح ابن ملك ق١4‏ / ب. 

(؟) فعن أنس رضي الله عنه» قال كَلِةٍ لأكثم بن الجون الخزاعي: (يا أكثم» اغز مع غير 
قومك يحسن خلقك وتكرم على رفقائك: يا أكثم خير الرفقاء أربعة» وخير السراياء 
أربعمئة وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلّة؛ في سنن ابن 
مَاجَهُ 7: 444؛ وصحيح ابن حبان :1١‏ 2117 وعن ابن عباس رضي الله عنهما في 
سنن أبي داود ": #5 وسئن الترمذي 5: 178. 


نان الك مس777 سج ومسي سج اس لشت ازا 


ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليهاء ولا ثُقاتل المرأةٌ إلا بإذن زوجهاء ولا 
العبد إلا بإذن سَيِّده إلا أن يَهْجم العدو وينبغي للمسلمين أن لا يغدرواء ولايغلواء 


(ويُكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها)”؛ لجواز أن يغلبواء فتقع المصاحفٌ”" 
والنساءٌ في أيدي الكفرة» فيؤدّي إلى القبح. 

(ولا ثقاتل المرأة إلا بإذن زوجهاء ولا العبد إِلَّا بإذن سَيِّده إلا أن يَهْجِم 
العدو)270 وقد بسناة. 


(وينبغي للمسلمين أن لا يغدرواء ولا يغلّوا9», عو 31111 47214 141644 


)١(‏ لأنّهِ فيه تعريض المصحف للاستخفاف, وتعريض المرأة للضياع والفضائح؛ وإن لم 
يخف عليهما فلا بأس بإخراج العجائز؛ للخدمة مِنَ الطبخ والخبز ومعالجة المرضى 
وغير ذلك وأما الشواب منهنّ فقرارهنَ في البيوت أسلمء والأولى أن لا يخرجوهنٌ 
أصلاء فإن تحققت الضرورة يخرج الإماء دون الحرائر» كما في منحة السلوك *: /1ه. 

)١(‏ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله يَكِةِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرضى العدوة فى صتديع اناري 8536 ومسي سيل 1# .١1‏ 

() لأنّه حينئذٍ يصير فرضٌ عين» كالصلاة والصوم؛ كما في الجوهرة 7: 758. 

(5) الغدر: الخيانة ونقض العهد. والغلول: السرقة مِنَّ المغنم والخيانة فيه» بأن يمسك 
شيئا لنفسه ولا يظهره. كما في الجوهرة ؟: 2554 قال صدر الشريعة في شرح الوقاية 
3 57 73: «قال يََيْةِ: «الحرب خدعة» في صحيح البخاري "7: 2177١‏ فيشتبه على 
النّاس التمْرقة بين الغدر وبين خدعةٍ الحرب. فأقول: ما دامّت الحربٌ قائمةٌ لا يحرمٌ 
الخداعء بأن نريّهم أنّا لا نحاربُهم في هذا اليوم حتَّى أمنوا فنحاريُهم فيه» أو نذهبَ 
إلى صوب آخر حتَّى غفلوا فنأتيهم بياتأه ونحو ذلكء بخلاف ما إذا جرى بيننا وبينهم 
ترا على 81 لااتيحارت :فى هذا اليوم حتَّى أمنواء فإنّه لا تجورٌ المحاربة؛ لأنّ هذا 
استثمان وعهد» فالمحاربةٌ نقضُ العهد. وهذا ليس مِنْ خداع الحربء بل خدامٌ في 
حالٍ السّلمء فيكون غدرا». 


ا دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولاجمتلواة ولايتهلر ا امراك ولاشيكا قاناء ولا صا ولا أعدى» ولا مقهدا ... 


ولا بمو ولا يقتلوا امرأةً”". ولا شيخاً فانياء 5 6 ولا 
مقعدا)49 لديف سلماق بن بريدة عن أنه أن النبيّ كَلةِ قال: «لا تغدروا ولا 


)١(‏ وهو أن يقطعوا أطراف الأسارى أو أعضاءهم: كالآذن والأنف واللسان والأصبع ثم 
عترم أو يكار سبوايني» وتل: جراد يتكاموا رروعهم راتوا اجوانهم وينطعرا 
مذاكيرهم؛ وهذا كله لا يجوزء وإنّما تكره المثلة بعد الظفر بهمء أما قبله فلا بأس بهاء 
2 
ا وا مار اليا ا ا 
وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله يليد فبلغ ذلك النبي يليه فبعث في إثرهم. 
فآتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا» في 
ا و ل 
«لأَتَغْلَوا وَلاَتَغْدِرُوا وَلاَتُمَئلُواا في صحيح مسلم " : /اه7٠ء‏ وفي المَثلَة تغيرٌ رٌ خلق الله 
تعالى» فتحرم» كما في شرح الوقاية 1: 57 ”", ومنتهى النقاية 1: 57 7. 

(؟) فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «وُجَدَّت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله 
له فنهى رسول الله كةِ عن قتل النّساء والصّبيان» في صحيح البخاري ": ٠١98‏ 
وصحيح مسلم ”1:17 1155. 

(*) فعن أنس بن مالك رضِيّ الله عنه قال كَلِ: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملَة 
وسول الأدولة تقداوا شيكا فانياء ولا طقل ولا صغيرا ولا افراة ولأ قغلوا وضهوا 
عنالمكه واصلعواة:واحسفوا إن الل يحت المسيديوة فى سدق أبى عازه 21 42 
والسئن الكبرى للبيهقي 4: *181 ومصنف ابن أبي شيبة /11: 4 /91. 

5 لكن هوالك لسزاورة آهل القعالة إلة [ذاقادلوا آى كه هيا على القدال وكاتوا عقن 
يُطاع فلا بأس بقتلهم, ثمٌّ إذا قتل أحد هؤلاء عمداً أو خطأ فلا ضمان عليه ولم - 


كات لير م ا 14 
إلا أن يكون أحد هؤلاء ممّن له رأي في الحربء أو تكون المرأة 13111 
تغلوا»(2» وقال يَلِ: «أدرك خالداء وقل له: لا تقتلنّ امرأةٌ ولا عسيفاً»”"©. ولا أعمى 
ورّمِن7" عاجزء (إلا أن يكون أحد هؤلاء ممّن له رأي في الحرب”*»» أو تكون المرأة 


- يكن عليه دية ولا كفارة» إلا أنه ُكره إذا كان عمداً وعليه الاستغفار» وإذا لم يجز 
قتلهم ينبغي أن يؤسروا ويحملوا إلى دار الإسلام إذا قدر المسلمون على ذلك ولا 
تركرنهى ني ذاز التحرب» لأن القبباء ذا تركن كقرى بهم أغل الحرب» وكذا الصبيات 
يبلغون فيقاتلون» وكذا المعتوه والأعمى والمقعد ومقطوع اليد والرجل لا يتركون 
في دار الحرب؛ لأنّهم يطئون النساء فينسلون» وفي ذلك تكثير عدد الكفار» وكذا 
يجوز قتل الأخرس والأصم وأقطع اليد اليسرى وأقطع إحدى الرجلين؛ لأنّه يمكنه 
أن يقائل بيمينه ويمكن الآخ ر أن يقاتل راكباهء وكذا المرأة إذا قانلت يجوز قتلياء لأنها 
إذا قاتلت صارت كالرجلء كما في الجوهرة 7: 759. 

)١(‏ فعن بريدة رضِيّ الله عنه: أن رسول الله يكل إذا أمّرَ أمير على جيش أو سرية أوصاه 
فيخاصته بتقوى الله ومن معه مِنَّ المسلمين خيراء ثم قال: اغزوا باسم الله وفي 
سبيل الله وقاتلوا مَنْ كفرٌ بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
وليداً...» في صحيح مسلم : 1785 ومسند أحمد 8: /68. 

(؟) فعن رباح بن ربيع رضي الله عنه» قال: «كنا مع رسول الله يَكِةِ في غزوة فرأى الناس 
مجتمعين على شيء؛ فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء» فجاء فقال: على 
امرأة قتيل» فقال: ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث 
رجلاً فقال: قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً» في سنن أبي داود ؟: 50. والسنن 
الكبرى للببيقي 15:4 

(؟) في الأصل: «والزمن». 

(5) أي: إذا كان أحد مِنْ هؤلاء مقاتلًا أو ذا رأي في الحرب فإنَّهِ يقتل؛ فعن أبي بردة 
رضي الله عنه» قال: «لما فرغ النبي يَلَِةِ منْ نين بعث أبا عامر على جيش إلى - 


اوسن ب لاقل علا خوااضية اذ لاد 


ملكة» ولا يقتلوا مجنوناًء وإن رأى الإمامٌ أن يُصالحَ أهل الحرب أو فريقاً منهم 
وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به ااا 


ملكة)77؛ لأنَّ الضرر حيتئذٍ أكثر من ضرر المقاتل بنفسه» وقد «قتل النبئّ يل أمَ 
قرفة)0". 

(ولا يقتلوا مجنوناً)؛ لأَنّه غير مكلف كالصبىٌ. 

(وإن رأى الإمامُ أن يُصالح أهل الحرب أو فريقاًمنهم وكان في ذلك مصلحة 
للمسلمين فلا بأس به)”"؛ لقوله جل جلاله: #إوّإن جَتَحْوأ لِلسَّلّم فَأجْتَحَ ل 
[الأنفال: 51]» وقد «وادع ابي أهلّ مَكّة عام الحديبية»9). 


3 أوطاس فلقي دريد بن الصمة وهزم الله أصحابه» في صحيح البخاري 4 : الاهلء 
وصحيح مسلم 5: 11577» وكان دريد ابن مئة وعشرين سنة» وقيل: ابن مئة وستين 
سنة؛ لأنّه كان صاحب رأي وهو أعمىء كما فى المنحة : .5١‏ 

(1) لأنَّ المرأة إذا كانت مَلِكة تقتل؛ لما في قتلها من كسر شوكتهم؛ كما في المنحة 
واكك 

(1) فعن أبي بكر رضي الله عنه: أنه أني بأم قرفة الفزارية» وكانت قد ارتدت عن الإسلام» 
فأمر بها فقتلت» فى معرفة السنن »5١6 :١7‏ وسئن البيهقى الكبير /: 5 .7١‏ 

(') سواء كان بلا أخذ شيء, أو بأن يأخذ منهم مالاء أو بأن يعطي لهم مالاء وهذاإذا خيف 
هلاك المسلمين؛ لأنَّ الصلح جهاد في المعنى إذا كان فيه مصلحة؛ إذ المقصود من 
الجهاد دفع الشرٌء ودفع الشرٌ والهلاك عن المسلمين واجب بأي طريق أمكنء وإذا 
لم يخف الهلاك فلا يعطيهم مالاً؛ لما فيه من إلحاق الذلّة بالمسلمين» كما في المنحة 
7 "”» والهدية ص5 18. 

(4) فعن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: «أنّهم اصطلحوا 
على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيهن الناس» وعلى أنْ بيننا عيبة مكفوفة, وأنّه - 


قرا الكل سسسب سم _ ب سس _الل ١‏ 1 أ 


فإن صالحكهم مُدَةَ نّم رأى أنَّ نقضٌ الصلح أنفع للمسلمين تَبَدٌ إليهم وقاتلهم» فإن 
بدؤوا بخيانة» قاتلهم ولم ينبذ إليهم إن كان ذلك باتفاقهم 0 


(فإن صالحهم مُدََنَّمَ رأى أنَّنقضٌ الصلح أنفع للمسلمين تَبَدَّ إليهم وقاتلهم)"؛ 


ردم <> 


لقوله جل جلاله: # وَإِمًا تحَاهَتَ من قور خْيَائَةٌ يِذ إِلَيَهِمَ * [الأنفال: 08]. 


(فإن بدؤوا بخيانة» قاتلهم ولم ينبذ إليهم إن كان ذلك باتفاقهم)”"؛ لآنهم لَمّا 


- لا إسلال ولا إغلال» في سئن أبي داود 7: 285 وفي مسند أحمد :١‏ 7١؟‏ مطولاً 
بقصة الفتح قال: ودعا رسول الله يك علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال له 
رسول الله يكِِ: ااكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذاء 
ولكن اكتب باسمك اللهمء فقال له رسول الله مَلْةِ: «اكتب باسمك اللهمء هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو» فقال سهيل بن عمرو: لو شهدت أّك 
رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن 
عمرو على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعض. 
ودلائل النبوة للبيهقي 5 : .١54‏ 

)١(‏ أي: يجوز للإمام نقض الصاح بعد إعلامهم إذا رأى في نقضه مصلحة للمسلمين» 
لكن بشرط إعلامهم بذلك؛ لئلا تكون خيانة» وهذا إذا كان الصلح لمدة لم تنقضص» 
وأما إذا انقضت المدة» فإن الصلح يبطل بمضيهاء كما في المنحة 7: 251 ولا بد 
من مل ولك يها خير الخال جمزعي: ويكلس في لان يعقبي ماد تيكل ايها 
ملكهم بعد علمه من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته؛ لأن بذلك ينتفي الغدرء كما في 
الجوهرة 7: .75١‏ 

(؟) فعن موسى بن عقبة» قال: «إنَّ بني نفاثة من بني الديل أغاروا على بني كعب وهم 
في المدة التي بين رسول الله كك وبين قريش» وكانت بنو كعب في صلح رسول الله 
كةِ » وكانت بنو نفاثة في صلح قريشء فأعانت بنو بكر بني نفاثة وأعانتهم قريش 
بالسلاح والرقيق واعتزلتهم بنو مدلج وأوفوا بالعهد, قال: ويذكرون أنَّ ممن أعانهم - 


41 تسبح ب .]لقره قاط خوازاضية اد لاقل 


0 و 6 20000 
وإذاخرج عبيدٌهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار» ا 151111 


أخلوا بشرائط العهد فقد نقضواء كالذميّ إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب. 


(وإذا خرج عبيدٌهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار)”"؟ لقوله يَكةِ في عبيد 
الطائف: هم عتقاء الله" . 


- صفوان بن أمية» وشيبة بن عثمان» وسهيل بن عمروء فأغارت بنو الديل على بني 
عمروء وعامتهم زعموا أن النساء والصبيان وضعفاء الرجال فأتختوهم وقتلوا متهم 
حتى أدخلوهم دار بديل بن ورقاء بمكة» قال: فخرج ركب من بني كعب حتى أتوا 
رسول الله كك وذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم في ذلك والذي 
أعانوا به عليهم » ثم ذكر جهاز النبي يَكَِةِ ودخول أبي بكر رضي الله عنه » قال: فقال يا 
رسول الله أتريد أن تخرج مخرجاً؟ قال: «نعم». قال: لعلك تريد بني الأصفر؟ قال: 
«لا»» قال: أفتريد أهل نجد؟ قال: «لا»» قال: فلعلك تريد قريشأ؟ قال: «نعم»» قال: 
أليس بينك وبينهم مدة؟ قال: «ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟» وأذن رسول الله ككل 
في الناس بالغزوء في السئن الكبرى للبيهقي 4: 4١‏ وفي مغازي الواقدي 7: 745: 
«١إنّهم‏ غدروا ونقضوا العهد. فأنا غازيهم؛ وقال لأبي بكر: اطو ماذكرت لك». ولأنّهم 
حينئذٍ يصيرون ناقضي العهد, وإذا كانت الموادعة على وقت معلوم فمضى الوقت. 
فقد بطل العهد بغير نبذ» فلا بأس أن يُغير المسلمون عليهم بعد ذلك؛ لأن المؤقت 
يبطل بمضي الوقت, ومّن كان منهم دخل إلينا بتلك الموادعة فمضت المدّة وهو في 
دارناء فهو آمن حتى يعود إلى مأمنه ولا يحل دمه ولا سبيه» كما في الجوهرة ؟: .75٠‏ 

)١(‏ لأنّه أحرز نفسه بالخروج إلينا مراغماً لمولاه أو بالالتحاق بمنعة المسلمين إذا ظهر 
على الدار» واعتبار يده أولى من اعتبار يد المسلمين؛ لأنّها أسبق ثبوتاً على نفسه. 
فالحاجة في حقه إلى زيادة توكيد. وفي حقهم إلى إثبات اليد ابتداء» فلهذا كان أولى» 
كما في الهداية 5: .١8‏ 

(؟) فعن عليٌ رضي الله عنه» قال: «خرج عبدان إلى رسول الله يَِْةٍ يوم الحديبية قبل - 


2 -<ا <<< <! !<ااا_ لله ىا )ا 


ولا بأس أن يعلف العسكر في دار الحربء ويأكلوا ما وجدوهمن الطعام؛ ويستعملوا 
الحطبء ويدهنوا بالدهن؛ ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح» كل ذلك بغير قسمة» 
ولأمحوز أن معراشعا نن ذلكه ولاس لونة ا 1010 


(ولا بأس أن يعلف العسكر في دار الحرب. ويأكلوا ما وجدوه من الطعام؛ 
ويستعملوا الحطب. ويدهنوا بالدهن, ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح» كل ذلك 
بغير قسمة)؛ لما رُوِي أن أميرٌ الجيش بالشام كتب إلى عمر رضي الله عنه: (إِنّا دخلنا 
إلى أرض كثيرة الطعام؛ وإني كرهت أن أقدم على شيء إلا بأمرك» فكتب إليه: 
مرهم فليأكلوا وليعلفواء ولا يبيعوا بذهب ولا فضّة» ومّن باع شيئاً بذهب أو فضة 


فعليه الخمس)27. 


(ولا يجوز أن يبيعوا شيئاً من ذلك. ولا يتمولونه)”"؛ لتعلق حقٌّ جميع 


- الصلح فكتب إليه مواليهم قالوا: يا مُحمّدء والله ما خرجوا إليك رغبةً في دينك 
وإِنَّما خرجوا هرباً من الرقٌ» فقال ناس: صدقوا يا رسول الله» ردهم إليهم» فغضب 
رسول الله جَكِةٍ فقال: ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم مَن 
يضرب رقابكم على هذاء وأبى أن يردّهم فقال: هم عتقاء الله جل جلاله» في 
المستدرك 15:7» وصححهء وسئن أبي داود : 50» وأن الْبِي كك لَمّا حاصرٌ 
الطّائف خرج إليهم من عبيدهم أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه وغيرٌه مسلمين» فقال 
النبي كك «هم عتقاء الله جل جلاله) في سنن البيهقي الكبير ."05:1١‏ 

)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه) 
في صحيح البخاري : 21١49‏ وعن القاسم مولى عبد الرحمن» عن بعض أصحاب 
النبي يِه قال: «كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه. حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا 
وأخرجتنا منه ممتلئة» في المعرفة 5197:15» والسئن الصغير /!: /4» وسئن سعيد 
بن منضور 19 الال وستن البيهقي الكبير 35115 

- أي: يبيعونه بالعروض» كا في العناية ©: ١59؟ إذ لا يباح الانتفاع ببيع شيء من المغنم‎ )١( 


؛:» سل ب سس بي السائل عَلِن خلاضصة الدلائل 


وَمَن أسلم منهم أحرز بإسلامه: نفسّهء وأولادّه الصَّغار وكل مال هو في يده؛ أو 
وديعة في يد مسلم أو ذميء وإن ظهرنا على الدار» فعقاره في وأولادُه الكبار .... 
الغانمين به. 

(ومَن أسلم منهم أحرز بإسلامه: نفسّه وأولادّه الصّغا وكل مال هو فى 
يده» أو وديعة في يد مسلم أو ذمي)7"؛ لأن نفسّه صارت معصومة بالإسلام؛ وكذلك 
أولاده الصغار صاروا مسلمين بإسلامه» وماله في يده حكماًء فلا يثبت فيه حكم 
الفىء. 

(وإن ظهرنا على الدارء فعقاره في 2 000 لذن تبع للدارء (وأولاده الكبار 


قبل القسمة ولا بادخاره حتى لو باعه ردّ الثمن إلى المغنم» كما في هدية الصعلوك 
ص85 1؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «نهى رسول الله كةِ عن بيع الغنائم حتى 
تقسم) في سنن أبي داود 7: 271/7 ومسند أحمد 7: /81"» وحسنه الأرناؤوط. 

)١(‏ لوجود العاصم وهو الإسلام, فلا يجوز قتله ولا استرقاقه؛ لآنهما جزاء الكفر ابتداء 
أو لدفع الشرّء والمسلم لا يبتدأ بالرق وقد اندفع شرّه بالإسلام» وأولاده الصغار تبع 
له فيلحقون به. هذا إذا أسلم قبل أن يأخذه المسلمون. وإن أسلم بعده فهو عبد؛ 
أن أسلم بعد انعقاد سبب الملك فيه. فلا يرتفع بالإسلام كحقيقة الملك» وكذا لو 
امتميعها اخة أرلام المعاربويراله وله يوس هر حتى أسلمء أحرز بإسلامه نفسه 
الح واه سو الى ليزن تمان حورو 1 +7 

() لأنَّ العقارٌ بقعةٌ مِنْ دار الحرب في يد أهل الدار» فلم يكن في يده حقيقة فكانت 
غنيمة» والزرعٌ إذا كان غير محصود فحكمّه حكم العقار, قال الشيندي رفي اله 
عنه: ما كان منقولا فهو له كالدراهم والثياب والعبيد والجواريء ولا يكون فيئا إلا 
إذا كان العبدٌ يقاتلء فإنّه يكون فيئاً؛ لأنّه لَمَا قاتل حََرَحَ من يد المولىء وأما ما كان 
غيرٌ منقول كالدور والعقار والزرع غير المحصود فهو فيء عندهماء وقال أبو يوسف 
رضِيّ الله عنه: المنقول وغير المنقول سواء ولا يكون فيئاء كما في الجوهرة 7: ١51؟.‏ 


كتاب الشَّير ------ججت ببس ا شي أ ! 
فيء» وزوجته فيء وكذلك حملهاء ولا ينبغي أن يبِيعَ السلاح من أهل الحرب. 
َلايْجَهّرَ إليهم 10 
فيء)27؛ لانقطاع التبعيّة والولاية عنهم؛ (وزوجته فيء)("؛ لأنّها ليست بتابعة له في 
دار الإسلام» (وكذلك حملّها)””؛ لأنَّ الحملٌ تبع الأم في الرقٌ والحريّة» وإن كان 
تبعاً للأب في الإسلام. 

(ولا ينبغي أن يبيعَ السلاح من أهل الحرب. ولا يُجَهّرَ إليهم. 

)١(‏ لأنّهم كار حربيون ولا تبعية بينهم وبينه؛ لأنّهم على حكم أنفسهمء كما في الجوهرة 
بلا 

(1) لأنّها كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام» كما في الجوهرة 7: .551١‏ 

(9) لأنّه مادام متصلًا بأمّه فهو كعضو منهاء بدليل أَنَّهِيتبعها في البيع والعتق والتدبير والكتابة» 
فقلنا: هو رقيقٌ مسلم؛ تبعاً للأب في الإسلام» ورقيق في الحكم؛ تبعا للأم» والمسلم 
قد يكون محلاً للتمليك تبعاً لغيره بخلاف المنفصلء فإنَّه حرٌ؛ لانعدام الجزئية» كما في 
الج او 

(5) أي: لا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها؛ لأنّها على شرفي الانقضاء 
أو القصي» وها لألهم يغووة بالكراع والبيلقم على قال المسلديو» :وقد أمرقا 
بكسر شوكتهمء وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة محاربتهمء كما قال الله جل جلاله: 
#وَقدلوَهُمَ حقٌّ لا مَكُونَ ننه * [البقرة: *19]» فعرفنا أنه لا رخصة في تقويتهم على 
محاربة المسلمين» وإذا ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأولى؛ 
لأنّهِ ِمَا أن يُقاتل بنفسه أو يكون منهم من يقاتل» وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم 
بآلة القتال» كما في مختصر الطحاوي 557» والمبسوط 5: »١15٠١‏ بخلاف الطعام 
والشراب, لكنّه خلاف الأولى؛ وإن كان القياس أن يمنمَ مِنْ حمله إلى دار الحرب؛ 
لأنَّهِ به يحصل التقوّي على كل شيء» والمقصود إضعافه. ولأنْ المسلمَ مندوبٌ أن 
يستبعدٌ مِنَّ المشركينء قال كَلِدِ: لا تستضيئوا بنار المشركين» في سنن البيهقي الكبير - 


)0غ بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولا يُفادون بالأسارى المسلمين عند أبى حنيفة رضىّ الله عنه [ 1[ [ز [ ز[ [ 0 0000010 


ولا يفادون بالأسارى المسلمية عند أبى ححديفة رضي الله عنه)27؛ لأن فيه 


3 4 ؛ وسئن النسائي 8: 11775 » ومسند أحمد *: 49» وقال كَلِ: «أنا بريء من كل 
مسلم مع مشرك» لا تراءى نارهما» في المعجم الكبير 4 : ١١4‏ وسئن البيهقي الكبير 
١ 64‏ وسنن أبي داود ": 44» وسئن النسائي الكبرى 4 : 78؟» وفي حمل الأمتعة 
إليهم للتجارة نوع مقاربة معهم, ولأنّهم يتقوون بما يحمل إليهم من متاع أو طعام؛ 
وينتفعون بذلكء فالأولى ألا يفعلء إلا أنا عرفنا جواز نقل الطعام إليهم بالنضّء وهو 
حديث ثمامة رضِيّ الله عنه» فعن أبي هريرة رضِيّ الله عنه أنّه ذكر قصة إسلام ثمامة 
رضي الله عنه» وفي آخره قوله لأهل مكة حين قالوا له: «أصبوت؟ فقال: إني والله 
فاضيوت» ولك اتليت :وصدقت مهدا وامغى ب وأيى الذي تقس ثمامة يذه 
لا تأتيكم حبة من اليمامة ‏ وكانت ريف مكة ما بقيت ‏ حتى يأذن فيها محمد بلق 
وانصرف إلى بلده» ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريشء فكتبوا إلى رسول الله 
يسألونه بأرحامهم أن يكتبّ إلى ثمامة يحمل إليهم الطعام» ففعل رسول الله كا 
في سين الببهقى الكبير : 485 وَلَآنَ المسلميق يستاجون إلى بعض ما في ديارهع 
مِنَ الأدوية والأمتعة» فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضاً ما في ديارهم؛ ولأن 
التاجر إذا دخل إليهم ليأتي المسلمين بما ينتفعون به مِنْ ديارهمء فإنّه لا يجد بدا من 
أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارناء فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلكء كما في 
العسوظ 41214 والح 1101 

0 دولا تدلى الأنام سيل البراهم اعد المال غنهية وال قلق بهم كن لمرو اوه 
لأنّ في ذلك تقويتهم على المسلمين وعودهم حرباً عليناء ودفع شر حربهم خير من 
تخليص الأسير المسلم؛ لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف إلى 
صنعناء والإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إليناء قال جل جلاله: # مَأكَانَ بي أن 


رعو م 


يحون لمم سر حَقٌّ يرح ف الْدَرْضٍ * [الأنفال: 517]» وهذا جرى مجرى النهى - 


كتاف لين تس م 2س 6؟©7_7777؟ت؟ت 1/22 ]1 


وقالا: يُفادى بهم أسارى المسلمين. ولا يجوز المَنَّ عليهم. وإذا فتح الإمام 


- 


بلدةً عنوةً» فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين» وإن شاء أقر 


ووضع عليهم الجزية» وعلى 0 ز[ز[ 1 117117010101 
تقوية الكفان وإعانة على الإسلام. 


(وقالا) والشَّافِعيّ رضي اللّه عنهم: (يفادى بهم أسارى المسلمين)؛ لحديث 
عمران بن الحصين رضي الله عنه: «فادى رسول الله يليه رجلين من المسلمين 
برجلين من المشركين)”2» أمّا المفاداة بالمال فلا تجوز إلا فى رواية عن مُحمَّد 
فى 9 السو الكبيرة؟ أله لياس ببها إقاكاق بالمسلمية حاجة وضيرورة إلى المال0, 

رولا يجوز المّنّ عليهم)”"؛ أن فيه إيطال 0 الغانمين. 

(وإذا فتح الإمامٌ بلدةَ عنوة فهو بالخيار: إن شاء قسمه بين الغانمين)؛ كما 
«فعل النبق عد بق وكا (وإن شاء قر أهله عليه ووصع عليهم الجزية» وعلى 


3 العام» وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه» كما في الهدية ص 185» وشرح ابن ملك 
ق "9 / أ. 

)١(‏ فعن عمران بن حصين رضي الله عنه: «أَن النبيّ يك فدى رجلين مِنَ المسلمين برجل 
مِنَّ المشركين» في سنن الترمذي 5: 218 ومسند أحمد 4: /5717» وشرح معاني 
الآنان 7 »> لاو والبيين الكعبرى للبيش 115:5 ا 

(0) في شرح السير الكبير ص١560١.‏ 

(*) المراد بالمّنّ عليهم: هو الإنعام عليهم بأن يتركهم مجاناً مِنْ غير استرقاق ولا ذمّة 
ولاقتل» كما فى العناية : ©/ا5 . 

٠‏ 8 1 -001 5 0" 1 ل سساات 

() فعن ابن شهاب رضي الله عنه» قال: ١خمّسٌ‏ رسول الله يَكةٌ خيبر» ثم قسم سائرها على 
مَن شهدها ومن غاب عنها مِنْ أهل الحديبية» فى سنن أبى داود 7: 217/5 والمجتبى 
:33727 ومصنف عبد الرزاق ©: 7017/7 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: - 


4 0 . .سب بغغية السائكل عل خلاصة الدلائل 
أراضيهم الخراجء وهو في الأسارى بالخيار: إن شاء قتلّهم 100 
أراضيهم الخراج)؛ كما «فعل عمر رضي الله عنه بأرض العراق)20. 


(وهو في الأسارى بالخيار: إن شاء قتلّهم)؛ لأنَّه ١وَكيِ‏ قل عقبة بن أبي معيط 
والنضر بن الحارث بعدما حصلا فى يده)7). 


- «أمّا والذي نفسي بيدهء لولا أن أترك آخر الناس ببابنا ليس لهم شيء ما فتحت علي 
قرية إلا قسمتها كما قسم النبي كَل خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها» 
البخارى 5 : 5/8 »١6‏ قال العيذنٍي في عمدة القارى :١١/‏ 5"ه5: («وقد غد 
فى صححيح ‏ البخاري ينى فى ري وفل عنم 
رسول الله غنائم وأراضي ولم ينقل عنه أنه قَسّم فيها إلا خيبر» وذكر أنه إجماع السلف. 
فإن رأى الإمام في وقت مِنَ الأوقات قسمتها رأياء لم يمتنع ذلك فيما يفتحه). 

)١(‏ فعن أبي مجلز رضي الله عنه: «أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عثمان بن 
حنيف وجعله على مساحة الأرض... فقسّم عثمان على كل رأس مِنْ أهل الذمة أربعة 
وعشرين درهماً كل عام» ولم يضرب على النساء والصبيان مِنْ ذلك شيئأء ومسح 
سواد الكوفة مِنْ أرض أهل الذمّة؛ فجعل على الْجَرِيبٍ مِنَ النخل عشرة دراهم؛ 
وعلى الْجرِيبٍ منَ العنب ثمانية دراهم, وعلى الْجرِيبٍ من القصب ستة دراهم؛ وعلى 
الْجَرِيبٍ مِنَ البرّ أربعة دراهم» وعلى الْجَرِيبٍ مِنَّ الشعير درهمين؛ واعذىة مهار 
أهل الذمّة مِنْ كل عشرين درهماً درهماًء فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فرضى به) 
فى مصنف عبد الرزّاق 5: 23٠١‏ وسئن البيهقى الكبير 5: 4 ©" والجريب: الوادي» 
ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرضء فقيل فيها جريب» وجمعها أجربة» كما في 

(؟) ففي مراسيل أبي داود ص١/":‏ «أَنّه بل أمرّ بقتل مطعم بن عديٌ» والنضر بن 

وو 

عنه: «أَنْ النبي يك دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفره فلما نزعه جاءه رجل» 
فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه» فقال مالك: نعم» في صحيح - 
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وإن شاءً يسترقهم» وإن شاء تركهم أحراراً ذم للمسلمين» ولا يجوز أن يردّهم 
إلى دار الحرب». وإذا أراد العود إلى دار الإسلام ومعهم مواش. فلم يقدروا على 
نقلها إلى دار الإسلام» ذبحوها وحرّّقوها 0 


«وإن شاءً يسترقهم)7؛ لأن الاسترقاقٌ مشروعٌ بالإجماع في غير مشركي 
العرسه 

(وإن شاء تركهم أحوارا 1 للعسامية)20؛ لما 0 (أنْ عمر رضي اللّه عنه 
فعل كذلك بالعراق)7"©. 


(ولا يجوز أن يردّهم إلى دار الحرب)”*)؛ لأن فيه تقوّية الكمار. 


(وإذا أراد العودَ إلى دار الإسلام ومعهم مواشء فلم يقدروا على نقلها إلى دار 
الإسلام» ذبحوها وحرّقوها)””'؛ كيلا ينتفعوا بها. 


- مسلم 7: 4894. وإِنَّ رسول الله بكِِ قتثل أسرى بني قريظة؛ فعن عطية القرظيء قال: 
«اكنت من سبي قريظة؛ وكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل؛ ومن لم ينبت الشعر 
لم يقتل» وكنت فيمن لم ينبت» في السنن الكبرى للبيهقي 5: 45» وسئن النسائي 
4 97» وسئن أبي داود ؟: 4657 والمعجم الكبير /9إ1: 2١17‏ وسئن الترمذي 
5: 56١»ءوصححه.‏ 

)١(‏ ولو أسلموا فيجوز استرقاقهم حال كونهم مسلمين؛ لأنَّهم أسلموا بالقهر والكره؛ 
ولأنه فيه وفور منفعة المسلمينء كما فى الهدية ص .١/86‏ 

أن رهق اعسات أنخزارا امن شق كسا فى الهدية صن 38 

(") سبق تخريجه ص58 7. 

(5) لأنَّ فيه تقويتهم على المسلمين» فإن أسلموا لا يقتلهم؛ لاندفاع الشرّ بدونه» كما في 
الهداية ه: 41/4 . 

(5) لأنَّ الذبح جاز لمصلحة» وإلحاق الغيظ بهم من أقوى المصالح؛ والحرق؛ لثلا - 


ثم لطس سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


ولايعقرونهاء ولايتركونهاء ولا يسم غنيمة في دار الحرب حتى يُخرجّها إلى دار 


(ولا يعقرودهًا)4)0 لآل تعدين الحير ان جلذ فائدة (ولا در كودي)9)؟ لذ 
ينتفعوا بهاء و«نهيه يك عن ذبح الحيوان إلا لمأكله)”" يكشف عن جواز الذبح 
لغرض صحيح. وإيهان الكفرة وإضعافهم من أهمٌ الأغراضء فلا حجّة للشافعيٌ 
رضي الله عنه فيه أنه لا يجوز الذبح. 

(ولا يَقْسِمُ غنيمةَ في دار الحرب حتى يُخرجّها إلى دار الإسلام)؛ لنهيه كلله: 
عن بيع الغنائم في دار الحرب»2*7» والقسمة بيع؛ ولأن المسلمين «سألوا النبي كَل 
لما صَدَّرٌ يوم خيبر وهو يريد الجعرانة فلم يقسمها حتى أتى الجعرانة فقسمها», 
فلو كانت جائزة كما قال الشَافِعيَ رضي الله عنه لَمَا أخرها مع المطالبة» وإِنّما 


د ينتفع بها الكفار, فصار كتخريب البنيان وقطع الأشجارء ولا تحرق قبل الذبح, إذ لا 
يعذب بالنار إلا ربهاء كما في درر الحكام :١‏ 785. 

)١(‏ أي: لا يعقرها بقطع أعصاب قوائمهاء ولا يتركها؛ لأنَّ في العقر تعذيب للحيوان 
ومثلة» وفي تركها تقوية لهم كما في شرح ابن ملك ق 91 / أ. 

(؟) ويحرق الأسلحة. وما لا يحترق يدفنه في مكان لا يقفون عليه؛ كي لا ينتفعوا بهاء 
كما في المنحة ": ./١‏ 

() روى أبو داود في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث قال فيه: 
«ولا تقتل غنمة ليست لك بها حاجة)»؛ كما في التلخيص الحبير : 88. 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية ": ٠8‏ 4: ١غريبٌ‏ جداً). 

(0) فعن أنس رضي الله عنه: «أَنَّ رسول الله كَلِهِ خرج في غزوة حنين... فلما فرغ 
رسول الله يَكِةِ من غزوة حنين والطائف أتى الجعرانة فقسَّم الغنائم بها واعتمر منها» 
في المعجم الأوسط .١58:4‏ 
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والردءٌ والمقاتل في العسكر سواءء, وإذا لَحِقَهِم المَدَدُ في دار الحرب قبل أن 
يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام» شاركوهم فيها ا 0 
اقسم غنائم بني المصطلق في مكان الغنيمة»27؛ لأنّها صارت دار الإسلام» وكذلك 
الجعرانة يومذٍ من دار الإسلام. 


(والردة”" والمقاتلٌ في العسكر سواء)؛ لأنَّ الاستحقاقٌ يثبت بمجاوزة الدرب؛ 


ولأنْ المباشرٌ يَسْتَظْهِرٌ ويَقوّى بوجود الردءء فكأنّه يأخذ بقوّتهم كما في المُحاربين. 


(وإذا لَحِقَهم المَدَّدُ في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام» 
شاركوهم فيها)”"؛ لوجود الجهادٍ من المددٍ قبل استقرارٍ الملك للعسكر؛ ولهذا 
«أسهم النبيّ يك لابني عامر لَمّا قدما عليه بخيبر بعد نقض الحرب)9». 


.١96 في الخراج لأبي يوسف ص‎ )١( 

(؟) الرّدء: وهو المعين والجاسوس.ء كما في المغرب ص187» والهدية ص 1860 . 

6 لآن سبي ةالذلاة. هن القهر» وكمام القهر بالإتعرازبالدا وقد شارك فى هذا المعى» 
بخلاف ما إذا لحقه المدد بعد إخراج الغنيمة» كما في المنحة : 1/7. 

(5) فعن أبي موسى رضي الله عنه» قال: «بلغنا مخرج النبيّ يَكةِ ونحن باليمن» فخرجنا 
مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم. أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهم. إِما 
قال في بضع وإمّا قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قوميء فركبنا 
سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
عنده» فقال جعفر رضي الله عنه: إنَّ رسول الله يك بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة» فأقيموا 
معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاًء فوافقنا النبيّ يلةِ حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو 
قال: فأعطانا منهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شَّهدَ معه إلّا 
اميداير مشا بع جدار وأسعاه ردي اللاعهم لمح اوم عنهر ١‏ يديج 
الببخاري : »1١5457‏ وصحيح مسلم 1945:4. 


81 ب ب لل .]لم قر قا خوازاضية اد لاف 


ولاحقٌ لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلَّا أن يُقاتلواء وإذا أمَنَ رجلٌ حر أو امرأةٌ 
حرٌّةٌ كافراً أو جماعةً أو أهلّ حصن أو مدينة» صَحَّ أمانهم. ولم يجز لأحدٍ من 


وعند الشَّافِعيّ رضِيّ الله عنه: إذا لحقوا بعد نقض الحرب وجمع الغنائم لم 
يشاركوهم, وبعد نقض الحرب قبل الإحراز له قولان؛ لقوله َل «الغنيمة لمّن شّهد 
الوقعة”" إلا أن المشهورّ أن هذا الخبرٌ من قولٍ عمر رضي الله عنه ولئن صَحّ عن 
النبيّ يل فهو مترواكء الظاهر عندهء فإنَّ الكُمار لوعادوا وقاتلهم المسلمون استحقّ 
المَدّد معهم بقضية الحديث, وهو لا يقول به. 

(ولاحقٌ لأهلٍ سوقٍ العسكر”" في الغنيمة إلا أن يُقاتلوا)؛ لأنَّ قصدّهم النتجارة 
لآ اللجواةه قصنار ا كال 0 


(وإذا الو وجل شر أو افرا؟ عدر كافرا او جماعة أو اها حصين أر مدنة: 
صَحَّ أمانهم. ولم يجز لأحَدٍ من المسلمين قتلهم)؛ لقوله يَلِ: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم, ولهم يد على من سواهه)” 2 وقد رَوي: 3 


»41/8 والسنن الصغير /ا:‎ »ا/١‎ :1١١ فعن عمر رضِيّ الله عنه موقوفاً في معرفة السئن‎ )١( 
. 444 :5 ومصنف ابن أبي شيبة‎ 

(؟) أي: السُوقي وهو الخارج مع العسكر للتجارة؛ لأنّهم لم يجاوزوا على قصد القتال» 
فانعدم السببء فيعتبر السبب الحقيقي» وهو قصد القتال» فيفيد الاستحقاق على 
حسب حاله فارساً أو راجلاء هداية» كما في اللباب 5 : ١78‏ . 

() النّظارة: القوم ينظرون إلى شيء»؛ كما في مختار الصحاح :١‏ 311". 

(:) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه» قال وَك: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم, يسعى بذمّتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهم» وهم يد على مَن سواهم) في - 


كتاب الشَّير سس 8 
إلا أن يكون في ذلك مفسدةً للمسلمينء فينبذ إليهم الإمام» ولا يجوز أمان ذميّ» 
ولا أسيرء ولاتاجر يدخل عليهم 000 


م هانى أمّنت رجلين من المشركين» ولم تُمَكَن عَليَاً رضِيّ الله عنه من قتلهماء 
وأجاز النبي يَكِْةِ أمانها»("» وإذا صمح أمان الواحد لم يجز لأحد قَتْلّهِم كما إذا أَمّن 
الإمام؛ (إلا أن يكون في ذلك مفسدةٌ للمسلمين» فينبذ إليهم الإمام)”"؛ لأنَّ الضرر 

(ولا يجوز أمان ذميّ» ولا أسين ولاتاجر يدخل عليهم)'""؛ لذن الذميّ منهم» 


والأسير والتّاجر في قهرهم. فيضطران إلى إرادتهم”؟». 


- سئن أبي داود ؟: 289 وسئن النسائي الكبرى 8: »7١/8‏ والمجتبى 8: 5 ؟» وعن ابن 
عمرو رضي الله عنهماء قال كَكِهِ: اذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» في سنن 
الترهلي 4: ١‏ » ومسنئد أحمد 79:7 وصحيح ابن حبان 4: ا 

(1) فعن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب» -حدثه أن أم هانيع بنت أبي طالب» حدثته: 
أنه لما كان عام الفتح فر إليها رجلان من بني مخزوم, فأجارتهماء قالت: فدخل 
علي علي رضي الله عنه» فقال: أقتلهماء قالت: فلما سمعته يقول ذلك أتيت 
رسول الله يك وهو بأعلى مكّة فلَمًا رآني رسول الله يل رحب فقال: ما جاء 
بك يا أم هانوع؟ قالت: يا نبي الله» كنت قد أَمّنت رجلين من أحمائي» فأراد علي 
رضي الله عنه قتلهماء فقال رسول الله يكل: قد أجرنا مَن أَجَرْت» في دلائل النبوة 
6 , والمعجم الكبير .5١94:75‏ 

() لأنّه إذا كان يلحق المسلمين بذلك وهر ومذلّة كان للإمام نقضّه فينبذ إليهم كما إذا 
أَمّنهم الإمامٌُ بنفسه. كما في الجوهرة 7: 5514. 

() وكذلك لاا يصح أمان من أسلم ولم يهاجر إليناء كما في المنحة 7: 55. 

(5) في ب: (إتلافهم»). 


#ه» 6 .ب.5فكددتدمنهس سس حب بغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 
ولا يجوز أَمَان العبد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماء إِلّا أن يأذن له 
مولاه في القتال» وقال مُحمَّد: يَصِحٌ أماثه. وإذا كان مأذوناً. صَمْ أمانه في قولهم 
2 و وا ع 7 
جميعاً. وإذا غلب التركُ على الرُّوم قَسَبُوهم وَأَحَذوا أَمُوالّهم ملكوهاء ل 
(ولا يجوز آَمَان العبد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهماء إلا أن يأذن 
له مولاه في القتال)7؛ لأنَّه محجورٌ عليه في القتال» والأمان عقد. وعقودٌ المحجور 
عليه لا تصِحٌ كالبيع وغيره. 
(وقال مُحمِّد) والشَّافِعيٌ رضي الله عنهما: (يَصِحّ أماه)؛ لما رُوِي أنَّ عمرٌ 
رضي الله عنه أعلم بأمان عبد فقال: تأناك العيق انان ال اندم مع داعيو كت 
أردّه27 إلا 1 الحديك لبس فيه أن لغيه كان مججورا: بل الظاهر الإذن. 


(وإذا كان مأذونا صَحٌ أمانه في قولهم جميعاً. 


وإذا غلب الترك على الرُوم فَسَبُوهم وأَحَذوا أَمُوالّهم » ملكوها)؛ لأنَّ أ موال 


.55 : لأنّه لم يباشر القتال فلا يخافونه» كما في المنحة‎ )١( 

(0) فعن فضيل الرقاشي رضِيّ الله عنه» قال: اشهدت قرية من قرى فارس يقال لها: 
شاهرتاء فحاصرناها شهراًء حتى إذا كان ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم انصرفنا عنهم 
عند المقيل فتخلّف عبد من فاستأمنوه فكتب إليهم في سهم أماناً م رََى به إليهم 
تاها إليهم تحرجوا في ثيابهم ووضعوا أسلحتهمء فقلنا: ما شأنكم؟ فقالوا: 
أمنتمونا وأخرجوا إلينا السهم فيه كتاب أمانهم» فقلنا: هذا عبد» والعبد لا يقدر على 
شيء» قالوا: لا ندري عبدُكم مِنْ حرٌّكم وقد خرجوا بأمان» قلنا: فارجعوا بأمان قالوا: 
لا نرجع إليه أبداً فكتبنا إلى عمر رضِيّ الله عنه بعض قصّتهم» فكتب عمر رضِيّ الله 
غنه: أن العبك المسلة وخ المسلمين أماثه أماثهي قآل: قناننا ماكنا أشرفنا عليه من 
غنائمهم» في مصنف عبد الرزّاق ©: 7؟7. 


يرن الك سس ست #7 أ سسسيتو الا 


وإن عَلَبْنَا على الترك» حَلٌ لنا ما تَحِدّه من ذلك. فإذا غلبوا على أموالنا فاحرزوها 


أهل الحرب ورقابّهم على أصل الإباحة» فتملكُ بالأخذ, (وإن عَلَبْنَا على التركِ 
عل لقاها لحل مو الك لما اير مَلَكّوه فصار كسائر أموالهه©. 

(فإذا غلبوا على أموالنا فاحرزوها بدارهمء ملكوها)”"؛ لأنَّ الاستيلاء 
والإحرارٌ سببُ ثبوت الملك في حَقٌ المسلم إذا وَرَدَ على مال الكافر» وكذلك في 
حَقٌّ الكافر إذا ورد على مال المسلم؛ لأنَّ الأسباب لا تختلف بالنسب كالبيع والهبة 
وغيرهما. 


ولااحجة للشافعئٌ رض الله عنه فى حديث: «العجوز التى ركبت ناقة 
رسو الله كلاروتجت علبها ميد الكفان91؟ لأنمجكارة كال تعدمل أله كان قبل 


(9) فلا يمم صلبخنا مخ ألعكٍ الفريتين يق ذلك: لأن الأعدّ مدهن بمنزلة الشراءة»ولز 
اشتريناه منهم ملكناه» فكذا إذا غلبناهم عليه» كما في الجوهرة ؟: 7555. 

(0) أي: يملك الكفار كلهم روماً كان أو تركاً أموالنا بالاستيلاء والإحراز بدار الحرب. 
حتى لو أسلموا أو صاروا ذمة يملكونها ملكاً صحيحاًء ولا يملكونها بمجرد الاستيلاء 
والغلية بلا إحزاز قمةة لكتهم لا يملكون تفوسناء لأن الآدمي الفكلم خلق خراً يبلك 
لا ليُملك. ولما كفر بعضهم بالله العظيم واستنكفوا أن يكونوا عباداً له جعلهم الله 
جل جلاله عبيد عبيده» ومملوكاً مذللاً في أيديهم جزاء على صنعهم الفاحشء وإِنَّما 
يملكون رقيقنا الخالص؛ لأنه في حكم المالء كما في هدية الصعلوك ص//١-1894.‏ 

(7) فعن عمران بن حصين رضِيّ الله عنه» قال: «كانت الْعَضْبَاءُ من سوابق الحاج» فأغار 
المشركون على سرح المدينة فذهبوا به وفيه الْعَضْبَاءُ وأسروا امرأة من المسلمين» 
وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم فلّمًا كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد 
نومواء فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغاء حتى إذا أتت على الْعَضْبَاء فأنت - 


ش-ب ب ب ب .. .. .ددلدسهههسسس سب بغية السائا, عاا خلاصة الدلاة 
بغية الساكل عل ثل 


وإن ظهر المسلمون عليها فوجدوها قبل القسمة. فهي لهم بغير شيء». وإن 
وجدوها بعد القسمةء أخذوها بالقيمة إن أحبّوا 0غظ 


(وإن ظهر المسلمون علبها فوجدوها قبل القسعة فهي لهم بغير شيم وإن 
وجدوها بعد القسمةء أخذوها بالقيمة إن أحبّوا)”"؛ لِمّا رَوَى ابن عَبّاس رضي الله 
عنهما أنَّ رَجُلاً وَجَدَّ بعيراً له أصابه المسلمون فقال النبي يكله: «إن أصبته قبل 
القسمة فهو لك. وإن وجدته بعد القسمة خذه بالقيمة)0". 
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وعند الشافعيٌ رضي الله عنه: يأخذه بغير شيء في الوجهين؛ بناءً على أن 


الككار لم يكوه ساي ماده 


- على ناقة ذلول فركبتها وتوجّهت قِبّل المدينة» ونذرت لثن نسجّاها الله عليها لتنحرنّهاء 
فلمًا قدمت عرفت الثّاقة فأتوا بها النبّ يَلِ فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال: بس ما 
جوينها أن وقيتهاء لاوقا اندر فى معصية الله ولأ فيما لأيملك ار ]دم تقن امسحييع 
مسلم : 2.177 وشرح معاني الآثار *: 7517. 

)١(‏ أي: إذا وَجد المسلم ماله في الغانمين بعدما غلبنا على الكفار المستولين علينا أولاء 
يأخذه بلا شىء» وبعد القسمة يأخذه بقيمته؛ لأنه زال ملكه بتملك الآخرء فكان له 
حى الاسترداه بالقيمة إناهات كما فى هدية الفعلرك ه34 

(؟) فعن سالمء عن أبيه» عن النبي كَلةِ قال: «من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو 
أحق به وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء» في المعجم الأوسط »5١5:8‏ وقال 
قتادة عن عمر رضِيّ الله عنه: «أنّهُم قالوا فيما أصاب المشركون من المسلمين ثم 
أصابه المسلمون بعد, قالوا: إن جاء صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به) في شرح 
معاني الآثار ا: 55 7» وعن مجاهدء قال: «ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو 
قبل ذلك, فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به وإن قسم فهو أحق به بالثمن» 
في مصنف ابن أبي شيبة 1:14 45. 


كياب الى تس ا 7 <+؟ب؟777 ري 1 8 
وإن دخل دار العترب تاجرٌ فاشترى ذلك واه إفن دار الإسلام: فمالكه 
بالخيار: إن شاء أخذه بالشمن الذي ا شتراه به التاجرء وإن شاء تركه؛ ولا يملك 
علينا أَهلٌ الحرب بالغلبة مُدبّرنا ومكاتبنا وأمّهات أولادنا وأحرارنا ونملك عليهم 


(وإن دخل دار الحرب تاجرٌ فا* شترى ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام» فمالكه 
بالخيار: إن شاء أخذه بالثمن الذي ا شتراه به التاجر. وإن شاء تركه)(2؛ لحديث 
تميم بن طرفة رضي الله عنه: «أنَّ رجلا أصاب له العدو بعيرأ» فاشتراه م: منهم رجلٌ» 
فجاء به فعرفه صاحيّه وخاصمه إلى النبي كه فقال له: إن شعت أعطيته ثمنه الذي 
اشتراه به فهو لك. وإلا فهو له)7"©. 

لا ا سر ار ا 
وأحرارنا»؛ لأنّ هؤلاء لا يملكون بسبب من الأسباب كالبيع والإرث في حقّ 
المسلمين» وكذا بالاستيلاء» (ونملك عليهم جميع ذلك)20؛ لأنَّ أحرارهم 6 


)١(‏ أي: أخذه بثمنه إن كان المال المحرز بدار الحرب مشترى في يد تاجر إن كان اشتراه 
بنقدء وإن كان ام شتراه بعرض أخذه بقيمة ذلك العرضء كما في هدية الصعلوك 
عن 

(؟) فعن تمبم بن.طرفة الطائي رضي الله غنهة أن رجلا أضاب له العدو يعي رأ» فاشتراه 
رجل منهمء فجاء به فعرفه صاحبه. فخاصمه إلى رسول الله كك فقال: إن شئت أعطيته 
ثمنه الذي اشتراه به وهو لك, وإلا فهو له) في شرح معاني الآثار : 75717. 

0 أن أحرارهم يجوز أن يملكوا بالبيع والشراء» فكذا بالسبي؛ أن الشرع أسقط 
عصمتهم وجعلهم أرقاء» ومدبرونا ومكاتبونا وأمهات أولادنا قد تعلّق بهم حقٌ 
الحرية؛ ولهذا لا يجوز بيعهم, فكذا لا يجوز سبيهم. فلهذا لم يدخلوا تحت ملكهم. 
كما في الجوهرة 7: 56 1. 


م6 ع سه هببسب ميق ألَسَائل عَإْ خخلاضة الذلائل 


وإن أبق عبدٌ لمسلم فدخل إليهم فأحَذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة رضي الله 
لس ا ل 
لغنائم قَّسَمّها بين الغانمين قسمة إبداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثُمّ يرتجعها 


السبي والاسترقاق» فكذا هؤلاء. 


(وإن أبق عبدٌ لمسلم فدخل إليهم فأحَذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة رضِيَ الله 
عنهء وإن د بعيرٌ إليهم فأخذوه ملكوه)» والفرق: أن العبدَ لما بلغ آخر جزء من أجزاء 
دار الإسلام انقطعت يد المولى عنه؛ بدليل: أنه لو وهبه من ابنه الصغير لا يصحٌ» وإذا 
انقطعت يد المولى ظهرت يد نفسه أصلآ» وصار في يد نفسه. فلا يُمْلّك كالمكاتب 
والحرء والبعير لا يد له. فتثبت يد الكافر عليه. 

و#الاتيماكون العك أرعاء اميس الدللق و القرق ها فكرها 

(وإذا لم كن للإناء بحفولة بول علبها الغناتم تنتقها ين العائمين تسح 
إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام» ُمّ يرتجعها منهم فيقسمها)”7؛ لأنّ في ذلك 
منفعةً راجعةً إلى المسلمين» فللإمام أن يُكلَّمّهم في ذلك؛ إذ لا يجوز القسمة في دار 
الحرب. ولا يترك الغنائم فيها مع القدرة على نقلها. 


(9) الم يتفرط رضاهي» وهو روابة السير الكيرء والجملة في هذا أن الإمام إذا وَجَدَ 
في الفخم تحمولة تحمل التناقم غليهاة لآن الحمولة والمتعيول مالهم» :ركذا ]ذا 
كان في بِيتِ المال فضل حمولة؛ لأنَّهِ مال المسلمين» ولو كان للغانمين أو لبعضهم 
لا يجبرهم في رواية السير الصغير؛ لأنّه ابتداء إجارة» وصار كما إذا نفقت دابّته في 
مفازة ومع رفيقه فضل حمولة» ويجبرهم في رواية السير الكبير؛ لأنّه دفع الضرر العام 
بتحميل ضرر خاصء كما في الهداية ©: "51 . 


ااا مم11 
ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة: ومن مات من الغانمين في دار الحرب. فلا حَقٌ 
له في الغنيمة» ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام» فنصيبه لورثته» ولا 
بأس بأن يُتَمْلَ الإمامُ في حال القتال ويُحرّض بالتنفيل على القتال فيقول: مَن قتل 
قتيلاً فله سَلْبَه 910 

(ولا يجوز بِيعٌ الغنائم قبل القسمة)؛ لعدم ظهور الملك لكل واحد فيها. 

(وَمَن مات من الغانمين في دار الحرب. فلا حَقٌ له في الغنيمة)')؛ لقول 
علي رضي الله عنه: «مَن مات من الغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام فلا شيء 
ه2700 


0 


(وَمَن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام؛ فنصيبّه لورثيه)””؛ لأن حَقَهِم 


قد استقرٌ بالإحراز فيتتقل إلى الورثة. 


(ولا بأس بأن يُتَفّلَ الإمامُ في حال القتال؛ ويُحرّضٍ بالتنفيل على القتال» 
فيقول: مَن قتلّ قتيلاً فله سَلَبَهُ)؟؟ هكذا قال عَلِن ا 


)١(‏ لأنَّهِ صلة فلا يملك قبل القبض» كالمرأة إذا ماتت ولها نفقةٌ مفروضة في ذمّة الزوج» 
وهذا إذا مات في نصف السنة» أما إذا مات في آخرها يستحب صرفه إلى قريبه» كما 
في شرح ابن ملك ق941 / ب. 

(0) لم أقف عليه. 

(5) لأن الإرثٌ يجري فى الملك» ولا ملك قبل الإحراز» وإِنّما الملك بعده؛ كما فى 
اليداية 26 484 ْ 

(5) حَثَاً منه على القتال» والتنفيل: إعطاء شيء زائد على سهم الغنيمة» كما في شرح الوقاية 


*: 49 ”ء قال جل جلاله: # يتما أَلتّنُ حرّض الْمُؤْمِنِيَ عَلَ الْقِسَالٍ * [الأنفال: 568]» 


فعن أبى قتادة رضي الله عنه» قال كَلِ: «مَن قتل قتيلاً» له عليه بينة» فله سَلَبهُ) فى الموطأ 
؟: 56 ». وستن الترمذي 5: 3 » وصحيح ابن حبان 4: .٠١ ١‏ 


لاالالالظلدتغس هي يبي سب بغغية السائل عل خلاصة الدلائل 


أو يقول للسرية: ا ا ا 00711#3017171#713731#71715157500ا ا ا 2710110( 


ايوم بدر)(23» (أو يقول للسرية: 0 


)١(‏ في الموطأ ”: ©55» وسئن الترمذي 5: »17٠8‏ وصحيح ابن حبان 8: .٠١ ١‏ اعلم 
أنه وقع في بعض كتب أصحابنا أن النبي يلل قال ذلك يوم بدر - أعني قوله: امَنْ 
قتل قتيلاً فله سَلَبّهُ) ‏ قال شيخنا علاء الدين: وهو وهمء وإِنَّما قاله يللِ يوم حنين» 
كما صرّح به في مسلم وغيره؛ والذي قاله يَةٍ يوم بدر شيء آخر غير ذلكء كما 
رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال يَكْلةِ يوم بدر: 
«مَنْ قتل قتيلآ» فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراء فله كذا وكذا»» وقال مالك في 
الموطأ: ولم يبلغني أنَّ النبي ل قال: «مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبة إلا يوم حنين» اه 
قلت: ورد أنه يك قاله يوم بدر أيضاًء لكنّهِ مِنْ طريق ضعيف. رواه ابن مردويه في 
تفسيره في أول سورة الأنفال عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال كَل يوم بدر: 
«مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَْبّةُ» فجاء أبو اليسر بأسيرين» فقال سعد بن عبادة رضي الله 
عنه: أي رسول الله. أمّا والله ما كان بنا جبن عن العدوء ولااضنٌ بالحياة أن نصنع 
ما صنع إخوانناء ولكدًا رأيناك قد أفردت» فكرهنا أن ندعَك بمضيعة» قال: فأمرهم 
رسول الله بَكِةِ أن يوزعوا تلك الغنائم بينهم» ورواه الواقدي في كتاب المغازي عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنه: «كيف فعل النبي كَل يوم بدر في الأسرى والأسلاب 
والأنفال؟ فقال: نادى مناديه يومئل: مَنْ قتل قتيلاً فله سَلْبَةُ» ومن أسر أسيراً فهو 
له»» فكان يعطي من قتل قتيلآً سَلَبّه قال الشيخ أبو الفتح اليعمري في سيرته عيون 
الأثر في باب قصة بدر: والمشهور في قوله ككل مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبةُ) إنّما كان 
يوم خنين» وآمّا يوم بدر فوقع من رواية مَن لا يحتج به ثم ساقه بسنده إلى محمد 
ابن السائب الكلبي عن أبي صالح به سنداً ومتناء قال: والكلبي ضعيف. وروايته 
عن أبي صالح عن ابن عبّاس رضي الله عنهما مخصوصة بمزيد ضعفء كما في 
نيت الراية مجر 


ب 2-2 ميم ل 


قد جعلت لكم الربع بعد الخمسء ولا يُتفّلْ بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمسء 
وإذالم يجعل السَّلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة» والقاتل وغيره فيه سواء --- 


قد جعلت لكم الربع بعد الخمس)”"؛ لأنَّ فيه تقوية لقلوب المسلمين» وتشجيعاً 
(ولايْتفَلُ بعد إحراز الغنيمة إلامن الخمس )7 لتعلّق حقٌ الغانمين بالغنيمة» 
وأما الخمس فأمر الإمام فيه نافذ. 


(وإذالم يجعل السَّلب للقاتل فهو من جماةٍ الغنيمة» والقاتل وغيرٌه فيه سواء)”"؛ 


)١(‏ أي: بعد ما يرفع الخمسء وكذا إذا قال: الثلث بعد الخمس أو النصف بعد الخمس» 
معناه أنتم منفردون بالربع مِنْ جملة العسكر يؤخذ منه خمس ذلك ويكون لهم ما 
سمي لهم من ذلك بعد الخمس.ء وما زاد على ما سّمِي لهم يشاركون العسكر فيه 
وإن قال: فلكم الربع» ولم يقل بعد الخمسء لم يخمس الربع وصار لهم النفل 
بخمسه. وكذا إذا قال: مَن قتل قتيلاً فله سلبه لم يخمّس الأسلابء وإن قال: مَن قتل 
قتيلاً فله سلبه بعد الخمس خمّس الأسلابء كما في الجوهرة 1:7 555. 

(؟) لأنّها إذا أحرزت تعلق بها حقٌ جميع الجيشء وأمًا الخمس فلا حَقٌ للجيش فيه 
فيجوز التنفيل منه» كما في الجوهرة ؟7555:7. 

) لأنّه مأخوذٌ بقوّة الجيش» فيكون غنيمةٌ» فيقسم الغنائم كما نطق به النضّء كما في 
الهداية ه: ؟51؛ فعن جنادة بن أمية رضي الله عنه» قال: «كنا معسكرين بدابق» فذكر 
لحبيب بن أبي مسلمة الفهري أنَّ نبيه القبرصي خرج بتجارة من البحر يريد بها أرمينية: 
فخرج عليه فقتله» فجاء بسلبه يحمله على خمسة أبغال من الديباج والياقوت» فأراد 
حبيب أن يأخدّه كلّهء وقال: إن رسول الله كِةِ قال: مَن قتل قتيلاً فله سَلَبّه فقال أبو 
عبيدة: خذ بعضه فَإنَّه لم يقل ذلك للأبد» فقال معاذ لحبيب: فإنّما لك ما طابت به نفس 
إمامك. وحدَّثهم به معاذ عن النبيّ يِه فأعطوه الخمسء فباعه حبيب بألف دينار» في 
المعرفة :٠١‏ 21754 وإسحاق والطبراني في الكبير والأوسطء كما في الدراية .١71/:7‏ 


]1 اب .]الى قا خوازاضينة اد لاق 


والسّلبٌ: ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه. فإذا خََرّجّ المسلمون من دار 
الحرب لم يج أن يَعْلفُوا من الغنيمة» ولا يأكلوا منهاء وَمَن قَضْلّ معه عَلَّفَ أو طَعَامٌ 
رَدَّهِ إلى الغنيمة» 2 ل 3 :2223422282 1 2 


خا 


لعموم قوله جل جلاله: #7 وَعَلَمُوَا نما عَيِمَمُم ين شَىْءِ # ... [الأنفال: ]4١‏ الآية. 
وقال الشَافِعيَ رضِيّ الله عنه: السلبُ للقاتل» وإن لم يحرض الإمام؛ لقوله 
لمن قثل قتيلاً فله سَلَبَهُ20) إلا أنّه يحتمل أنه قال ذلك شرطاً أو شرعأء وهو 
(والسّلبُ: ماعلى المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه)”"؛ لأنّه اسم لما يُسْلَبُ 
مه غرفأ قأما العيد والديةة" قلسن سلب 


(فإذا خَرَ ِجَّ المسلمون من دار الحرب يَحَرْ أن يَعُلِفوا من الغنيمة» ولا 
يأكلوا منها 22 وَمَن فَضْلَ معه عَلْفٌ أو طَعَام رَدّه إلى الغنيمة)29؛ لزوال الضرورة؛ 


)١(‏ سبق تخريجه ص709. 

(؟) وكذا ما كان على مركبه مِنّ السرج والآلة» وكذا ما معه على الدابة مِنْ ماله في حقيبته 
أو على وسطه. وما عدا ذلك فليس بسّلبء كما في الهداية ©: .0١5‏ 

(9) الجنب مصدر جنب الفرس إذا اتخذه جنيبة» والمعنى فيهما في السباق أن يتبع فرسه 
رجلاً يجلب عليه ويزجره» وأن يجنب إلى فرسه فرساً عرياناً فإذا قرب مِنّ الغاية 
انتقل إليه؛ لأنّه مستريح فسبق عليه» كما في المغرب ص17. 

(5) لأنَّ الضرورة والحاحة إلى ذلك قد ارتفعت؛ لأن الغالب أنهم يجدون في دار 
الإسلام الطعام والعلف, فلا يباح لهم التناول مِنَ الغنيمة» كما في الجوهرة 7717:7. 

(5) لأن الضرورةً قد ارتفعتء فإن انتفعوا بشيء ٠‏ مِنْ أكلٍ أو علفيء فينبغي لمن كان غنياً 
أن يتصدَّقٌ بقيمته إن كان بعد القسمة أو رد قيمته في المغنم إن كان قبل القسمة» وإن 
كان فقيراً رده قبل القسمة ولم يلزمه بعد القسمة شيء. وإِنَّما يرده الغني إذا كان قبل - 


عياب الى 77777ب سيت وم 
ويَقسِمٌ الإمامٌ الغنيمة فبُخرج خمساء ويَقِسِمٌ أربعة أخماسها بين الغانمين: للفارس 
سهمانء وللرّاجل سهم. وقالا: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له. وسهمان لفرسه. ا 


و 


تقرّر الأملاك. 
(ويَقيم الإمام الغنيمة فيخرج خمساء ويَقيم أربعة أخماسها بين الغائمين: 
للفارس سهمانء وللرّاجل سهم) واحد؛ لما رُوِي عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن 
النبيّ َلِةٍ أسهم للفارس سهمين)7"» وروت كريمة بنت المقداد عن أبيها المقداد 
ابن الأسدد رضىّ الله عنه: إن النبيّ كك أسهم له سيدا ولفرسه ري . 
(وقالا) والشافعيٌ رضي الله عنهم: (للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان 
لفرسه)؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ َلِةِ قال: «للفارس ثلاثة أسهم: 
سهم له وسهمان لفرسه)”"» ونحن قد روينا عنه خلاف ذلكء فسقط الاحتجاج 


٠‏ القمرينة لآله يكو رةه إلى القمية و أكا سد القينية شقديداو إصالة إلى سعاة 
لتفرّق الغانمين فيتصدّق به وأمًا الفقير فيرده قبل القسمة؛ لأنّه حقٌ الغير» وأما بعدها 
فموجبه التصدّق» وهو محل للتصدق؛ لأنَّهِ فقير» كما في الجوهرة 7: /7517. 

)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّهِ كِْ أسهم للفارس سهمينء وللراجل سهماً) في 
سئن الدارقطني 4: »٠١5‏ وعن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه: «أعطى 
يك الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهماً» في سئن أبي داود 7: 85» ومسند أحمد 
#وء اقوو المبعدر ك + 09 او واستهة 

(؟) فعن المقداد رضي الله عنه: «أنَّه أسهم له رسولٌ الله يك يومَ بدر وكان فارساً سهمين: 
لفرسه سهمء وله سهم» في مسند الحارث ؟: 5 

(*) فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّهِ كلِةِ أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه 
وسهما للرّجل) في صحيح ابن حبان :١١‏ 179» وفي صحيح البخاري : 2٠١81١‏ 
وصحيح مسلم ": *17081: أنه يل قسّم يوم خيبرٌ للفرس سهمين؛ وللرّجل سهماً». 


يب -_-_-_-_-_-_-_-_-_____ سس سس ستو يق لاقل عا خوللاضية لد لاقل 


ولا يْسْهِمُ إلا لفرس واحد 100-97 
سووقيك أغراز نا سالعةعن البعارقن. 


(ولا يْسْهِمْ إلا لفرس واحد)؛ لما رُوِي: «أنَّ الزبير رضِيّ الله عنه حَضَرٌ 
خيبر بأفراس» فلم يَسْهم له رسول الله يك إِلّا لفرس واحد)»»ء وكذلك «أوس بن 
خالد رضي الله عنه قاد فرسين في القتال» فلم يسهم له رسول الله بَِ إلا لفرس 
واحد)0"؟. 


وعن أبي يوسف رضي الله عنه: أنه يسهم لفرسين, ولا يسهم لثلاثة"؛ لأنه 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية #: 414: روي أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم يسهم 
له رسول الله يَلئْةِ إلا لفرس واحدء قلت: غريبء بل جاء عنه عكسه. كما ذكره ابن 
منده في ١كتاب‏ الصحابة» في ترجمته.... عن عبد الله بن أبي صعصعة عن البراء بن 
أوس رضي الله عنه: أنّه قاد مع النبي يَكةِ فرسين» فضرب يوَكِِ له خمسة أسهم. انتهى. 
وروى الواقدي في «كتاب المغازي» في غزاة خيبر»... عن الحارث بن عبد الله بن 
كعب أنَّ النبي بك قاد في خيبر ثلاثة أفراس: لزاز» والظرب, والسكبء وقاد الزبير بن 
العوام أفراساً وقاد خراش بن الصمة فرسين» وقاد البراء بن أوس بن خالد بن الجعد 
فرسينء وقاد أبو عمرة الأنصاري فرسينء قال: فأسهم رسول الله ككِْةِ لكل من كان له 
فرسان خمسة أسهم: أربعة لفرسيه» وسهماً له» وما كان أكثر من فرسين؛ لم يسهم له. 
ويقال: إِنَه لم يسهم إلا لفرس واحده وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحدء ولم يسمع 
أن رسول الله يك أسهم لنفسه. إلا لفرس واحد؛ مختصر). 

(؟) فعن بشير بن عمرو بن محصن رضي الله عنه» قال: «أسهم رسول الله كَل لفرسي 
أربعةً أسهم» في سئن الدارقطني 4: 4 ٠١‏ وعن مكحول رضي الله عنه قال: «إنَ 
الزبيرٌ رضي الله عنه حضرٌ خيبرٌ بفرسين» فأعطاه النبي يك خمسة أسهم» في مصنف 
عبد الرزاق ه: 21417 وقال الشافِعيٌ رضي الله عنه على ما نقله البَيّمَقَيٌ عنه في كتاب - 


يون الى مس77 طبر بيب يي :11لا 


والبراذين والعناق سواء؛ ولايْسْهم لراحلةٍ ولا بغلٍء ومن دخل دار الحرب فارساً. 
نُمَتََقّ فرسٌهء استحقٌّ سهم فارسء وإن دَحَلَّ راجلا فاشترى فرساً استحقٌٌّ سهم 


قد يحتاج إلى فرسين في القتالء إِلَّا أن الإسهام للخيل على خلاف القياسء لأنّهِآلة 
كالسيف وغيرة فقدو ما ثيثنا فيه أثيخاه. 


(والبراذين والعناق سواء)”"؛ لأنَّ الاسم يطلق على الكلّ» وكذا الرعب 
يحصل به. 
(ولايْسْهِمٌ لراحلةٍ ولا بغلٍ)”"؛ لعدم النصّ فيه فبقي على أصل القياس. 
5 5 170 3 5 ع 
(ومَن دخل دار الحرب فارساء ثم نفقٌ فرسّه. استحق سهم فارس. وإن دَخَل 
راجلا فاشترى فرساً استحقٌّ سهم راجل)”"؛ لقول عمر رضِيّ الله عنه: «من جاوز 


- المعرفة 781:14: روى مكتحول رضي الله عنه: «أنَ الزبيرٌ رضي الله عنه حضرٌ خيبر 
فأسهم له كَكِِ خمسة أسهم) في معرفة السنن »5١ :1١‏ فذهب الأَوْرّاعيٌ رضي الله 
او ورا عر متسر ري للد ميقل رامل المقادي ايرود كي 
أسهمَ لفرسين» ولم يختلفوا في أنه يكِِ حضرٌ خيبر بثلاثة أفراس لنفسه. ولم يأخذ إلا 
لفرسٍ واحدء انتهى» وقال مالك رضي الله عنه في الموطأ: لم أس سمع بالقسم إلا لفرس 
واحدء اه. كما في عمدة الرعاية 5 : 599. 

(1) لأنّ استحقاقٌ السهم بالخيل لمعنى إرهاب العدوء قال جل جلاله: لإون رَبَايا 
لْحَيْلٍ جِبُوت به عدو لَه وَعَدُوَّكُمْ # [الأنفال: »]6١‏ والإرهاب كما يحصل 
بالفرس العربي يحصل بالبرذون ‏ وهو فرس أعجمي يركب ويحمل عليه كما في 
الهدية ص 21417 وشرح ابن ملك ق454 / ب. 

(0) لأن الإرهاب لا يحصل بهما؛ إذ لا يقاتل عليهماء كما في الهدية ص1/817. 

(6) لأنَّ المجاوزةً نفسها قتال؛ لأنَّهِ يلحمّهم الخوف بهاء والحال بعدها حالة الدوام - 


85 للسسس سطس سسحتت بِقْيَةٌ السائل عَان خلاصة الذلا: 
بغية السائل على قل 


ولا يسهم لمملوكِ ولا امرأةٍ ولا ذميّ ولا صبيٌ؛ ولكن يُرْضَحٌ لهم على حسب 


الدرب”© قارساً كه نفقّ فرسه فله سهم الفارس»» ولأنَ أَوَلَ الجهاد بإرهاب العدوء 
وحمل ذللك يمجان 21 الذدوي: ذانبي مقاع سطتيقة القعال» لكو الحتيقة متعتر 
الرقوق غلييا: 

وعند الشَّافِعِيَ رضي الله عنه: المعتبر حال نقض الحرب؛ لأنَّ الاستحقاق 
يتعلق بالقغال: 

قيل له: القتال يراد به إعزارٌ الدين وإعلاءٌ كلمة الله جلٌّ جلاله» وذلك حاصلٌ 
بالمجاوزةة قال الله لاله زولا فوته مَوْطكًا بيط السكتار 4.., 
[التوبة: ]١76‏ الآية. 


5 2 6 2 2 و 
(ولا يسهم لمملوكٌ ولا امرأةٍ ولا ذميّ ولا صبي» ولكن يرضح لهم على 
حسب ما يرى الإمام)”")؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «كان النبيّ كَكةِ لا يسهم 


ع ولانسربياة ولآن الوقرت غانى خقيقة التفال معصر ركذا على شيو الوفنة لكل 
حال التقاء الصفين» فتقام المجاوزة مقامه؛ إذ هو السبب المفضي إليه ظاهراً إذا كان 
على قصد القتال» فيعتبر حال الشخص بحالة المجاوزة: فارساً كان أو راجلا كما 
في الهداية ©: ١ه‏ 

)١(‏ المراد بالدرب هنا البرزخ الحاجز بين دار الإسلام ودار الحرب» حتى لو دخل دار 
الحرب فارساً وقاتل راجلاً؛ لضيق المقام» استحق سهم الفارسء ولو دخلها راجلاً 
وقاتل فارساء استحق سهم الرجالء كما في الهدية ص 21817 وعمدة الرعاية 7: .8٠‏ 

(0) أي: يعطي الإمام لهؤلاء شيئاً أقل مِنَ السهم بحسب ما يراهء وإِنَّما يرضخ لو كانوا 
مقاتلين وكانت المرأة تداوي الجرحى وتقوم بمصالح المرضى؛ لأن الجهاد عبادة» - 


كقاف ينبتل ل ل _7؟©6ق77797 ]1/7 1101 


وأمَا الخمسٌ فيقسم على ثلاث ة أسهم: اع لان وسهمٌ للمساكين وسهم 
لأبناء السّبيل» ويدخل فقراءٌ ذوي القربى فيهم ويُقَدّمونء ولا يُدفع إلى أغنيائهم 


للعبيدٍ والنساء والصّبيان)20. 


(وأَمَا الخمسٌ فيقسم على ثلاثةٍ 3 أستوي: : سهم لليتامى» وسهم للمساكين. وسهم 
لأبناء السّبيل)؛ لقوله جل جلاله: #7 وََعَلَموَا أَنَمَا عَنِمَثُم من َو # ... [الأنفال: ]4١‏ 
5 د 1 
الآية» (ويدخل فقراءً ذوي القربى فيهم ويُقدّمون١‏ "". ولا يُدفع إلى أغنيائهم شيء)؛ 
لأن الخلفاء الرّاشدين قسّموا الخمس على ثلاثة أسهم, ولم يدفعوا إلى بني هاشم 
وبني المُطّلب شيئاء خلاف مذهب الشَّافِعيٌ رضي الله عنه: أنه يصرف إليهم خمس 


- والذميّ ليس من أهلهاء حتى لو قاتل الحربي لم يسو بينه وبين المسلمين في حكم 
الجهاد. كما في هدية الصلعوك ص187. 

)١(‏ سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن المرأة والعبد. هل كان لهما سهم معلوم إذا 
حضروا البأس؟ فأجاب: إنّهِم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يُحْذَيامِنْ غنائم القوم) 
في صحيح مسلم ”7: 2١4544‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما في العبد والمرأة 
يتحضران البأسء قال: «ليس لهما سهم؛ وقد يرضخ لهما» في سئن سعيد بن منصور 
”: “787ء وتمامه في الدراية 7؟: 4 .١7‏ 

(5) أي: يقدم أيتام ذوي القربى في سهم الأيتام؛ ومساكين ذوي القربى في سهم المساكين» 
زابن السبيل مخ ذو القرص فى ننه ابن السبيل» بخلاف أغنياء ذوي القربى فلا حي 
لهم؛ قال جل جلاله: ## وَعَلموأ أَنَّمَا عمسم ين سَيْءِ فَأنَّ لو مسسه: وَلِلرَسُولٍ وَلِذى 
َلْمَرِك وَالْسَسَى والمستكين َب لصيل 4 [الأنفال: 8 فالخمس الذي يقس أثلاثاً 

جوحبر يي وو و لي 0 
كما في هدية الصعلوك ص185١.‏ 


84 1-----_-+ سسمح يق |لساكل علخ خخلاضة الذلافل 
ََمَا ذكر الله جلّ جلاله في الخمس نفسه فإنَّما هو لافتتاح الكلام تَبرّكاً باسييه 
وسهم النبي يلل سقط بموته كما سقط الضّفي ..................- ا 
3 : 

الخمس دون بني أمية وبني نوفل» ولو كان لهم حق لما قطعوه؛ ولا حجة له في قوله 
جل جلاله: #وَلِذزى اَلْفّرّقَ © [الأنفال: 214١‏ إذ ليس فيه ذوو قربى النبيّ يَكِ أو قربى 
المسلمين» بل الظاهر أَنَّه أراد قربى المسلمين؛ لأنّه خطاب لهم في القرآن» قال 
الله جل جلاله: لوهم عق لا مَكُونَ وله 4 [البقرة: *14] الآية» ولأن كل موضع 
كر ذوو القرى :فى القر ان المراة فون القرى السسلميو وو أنه لوكا الامحقان 
بالقرابة لما اختصٌ به البعض دون البعض. 

(كَأَمَا ذكر الله جل جلاله في الخمس نفسه فإِنَّما هو لافتتاح الكلام تَبَركاً 
باسمه)؛ كذا روي عن حسن بن مُحمّد رضي الله عنه”"". 

(وسهم النبيّ يَكِةِ سقط بموته كما سقط الضّفِيّ)”"؛ لما مر أنَّ الخلفاء قسّموا 

َِ 0 ِِ وو وو 

بالإجماع» ولو كان ينتقل إلى الإمام كما قال الشَّافِعِيَ رضِيّ الله عنه لأخذه الأئمة 
بعده» ولو أخذه لنقل نقل استفاضة. 


)١(‏ فعن قبس بن محمدء قال: سألت الحسن بن محمد رضي الله عنه عن قول الله جل 
جلاله: #89 واعلموا َنَّمَا حَنمَثُم ين َيْءٍ فَأنَّ لو مسسة. # [الأنفال: ]4١‏ الآية» فقال: 
هذا مفتاح كلام الله تعالى ما في الدنيا والآخرة» قال: اختلف الناس في هذين 
السهمين بعد وفاة رسول الله يدي فقال قاتلون: سهم القربى لقرابة النبيّ يَكدِه وقال 
قاتلون: لقرابة الخليفة» وقال قائلون: سهم النبيّ كلد للخليفة مِنْ بعده. فاجتمع رأيهم 
على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل الله» فكانا على ذلك في 
خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم» في المستدرك 7: .١54٠‏ 

(؟) وهو ما كان النبى يَكِِ يصطفيه لنفسه من الغنيمة ويستعين به على أمور المسلمين» 
كما في درر الحكام 1: 144 وشرح الوقاية *:.148. 


قا الل مس7 سب جب سس سبي _ا ظاتشت 11111 


وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي ب بالنصرة» وبعده بالفقر,ٍ 
وإذا دخل الواحدٌ أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين بغير إِذنٍ الإمام فأخذوا شَّيئاً 


0 


(وسهو دري الثرين كانوا يستصتونه في رمن البي 35 بالنصرة ويعده بالفكر), 
أنه أعطى بني المُطلبء وحَرمَ بني أمية وهم أقرب إليه» لأنَّبني أميّة أخو هاشم 
لكريه وآثه والمطلت أغوه لآبية والقطعت حكّة الشافيي بتعلبل الث يكل فإنه نا 
كَلّمه في ذلك عثمان بن عفان وجبير بن مُطْعِم رضي الله عنهم, قال ككلل: «إِنّهُم لم 
يزالوا معي هكذا في الجاهلية والإسلام» وشبك بين أصابعه)”"؛ ولأنّه بدلْ الصدقة 
بالحديثء. فيكون لمن كانت له الصدقة» وهو الفقير. 

(وإذا دخل الواحدٌ أو الاثنان إلى دارٍ الحرب مغيرين بغير إذنٍ الإمام فأخذوا شين 
لم يَكَمس لأنّه مال ماح أذ على غير وجه المقاتلة» فصار كالصيدٍ والحطب. 


)١(‏ فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه» قال: «لما كان يوم خيبر وضع رسول الله وَكةِ سهم 
ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب, وترك بني نوفل وبني عبد شمس.ء فانطلقت 
أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبيّ كَل فقلنا: يا رسول الله» هؤلاء بنو هاشم لا ننكر 
فضلهم للموضع الذي وضعك الله جل جلاله به منهم؛ فما بال إخواننا بني المطلب 
أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله يكِ: إنا وبنو المطلب لا تفترق في 
جاهلية ولا إسلام؛ وإِنَّما نحن وهم شيء واحدء وشُبّك بين أصابعه َل في سنن 
أبي داود 7: »١17‏ وسئن النسائي الكبرى ": ©5» والمجتبى /1: 217١‏ ومسئد أحمد 
١5‏ ومسند البزار /: "٠‏ والمعجم الكبير ؟: ,»5٠‏ والسنة للمرزوي 6١٠:١‏ 
وأصله في البخاريء وينظر: الدراية .١75:57‏ 

(9) لأن الشمس وظيفة العنيمة زعي المأصوةة قهرا وغلبة»:وهذا اخعالاس وسرقة 
وإنّما الذي يخمِّس ما تأخذه جماعة لها شوكة؛ لحصول القهر والغلبة بهم كما في 
المنحة 7: 87 أما إذا دخل دارهم وأغار بإذن الإمام» فهو في حكم المنعة؛ لأن - 


السب ل لبس .]مي قل غا خوازضنة لد لان 


إن دخل جماعةٌ لها منعة فأخذوا شيئاً خمس وإن لم يأذن لهم الإمام» وإذا مَل 
المسلمٌ دارٌ الحَرْب تاجراًء فلايَحِلٌ له أن يَتَعرّضٌ لشيءٍ من أموالهم ولا من 


بام اسه لوي و إلا أن اسم الغنيمة 


(وإن دخل جماعة لها منعة فأخذوا شيئاً خمس وإن لم يأذن لهم الإمام)"؛ 
لأنّهم يأخذونه على وجه القهر والغلبة. 

(وإذا مَكَلَ المسلمٌ دارَ الحَرْب تاجراًء فلا يَحِلَ له أن يَتَعرّضٌ لشيءٍ من أموالهم 
ولامن دمائهم)”"؛ لقوله جل جلاله: أأَوَهوأ يألَعْفُودِ © [المائدة: »]١‏ ولقوله كلِِ: 
«المسلمون عند شروطهم)”". 


- احا ياود لعزم الصرلد فنا في لتر وتاي 7 5 امون باب العدار 7 كم 5. 

(1) لأنّ الجماعة لها منعة» فكان المأخودٌ قهراً وغنيمة وإن كانوا جماعة لا منعة لهم 
ودخلوا بغير إذن الإمام وأخذوا شيئاً لم يخمس؛ لأنْ المأخوذ ليس بغنيمة إذ الغنيمة 
ما أخذت بالغلبة والقهر وهؤلاء كاللصوص؛ لأنهم يستسرون بما يأخذونه» وإذا لم 
كن غتيبة هنا أده كل براج د عدي كوي له الارشار كدقيه اكه أنه وار على 
أصلٍ الإباحةء كالصيد والحشيش» كما في الجوهرة ١‏ . 

(؟) لأن المسلمين عند شروطهم: وقد شط بالاستئمان أن لا يتعرض لهم: » فالتعرض 
بعده غدرء إلا إذا غدر مَلكهم بأخذ ماله أو حبسه أو غير مَلكهم بعلم مَلكهم ولم 
يمنعهمء فلا بأس له التعرض لهم؛ لأنّهم بدأوا بنقض العهد. والالتزام يكون مقيداً 
بهذا الشرطء فإن عاذي تيعد البداع عارهم راحرج إلى دار الإسلام فعليه أن 
يتصدق به؛ لأ ملك خبيثٌ؛ كما في شرح ابن ملك ق8؟ / ب. 

(*) في صحيح البخاري ؟: 454/ معلقاً والمستدرك ”: لاه. وسئن البيهقي الكبير 
5 واللفظ له. وسنن الدارقطني ": 717" وشرح معاني الآثار ؟ : 14٠‏ 


كتاب الشَّير سس 889/33 
فإن عدر بهم وأخذ شيئاًو ترج به ملكَه لكا ممحظوراًء ويؤمرٌ أن يَعصَدَّقٌ بهء وإذا 
دخل الحربيٌ إلينا مستأمن لم يكن له أن يقيم في دارنا سنةء ويقول له الإمام: إن 
أقمت تمام السنة وُضِعت عليك الجزية فإن أقام؛ حت منه الجزية وصار ذمياً 
ولم يترك أن يرجعٌ إلى دار الحرب. فإن عاد إلى دار الحرب وتَركَ وديعة عند مسلم 
أو ذم أو ديناً في ذمّتهم: فقد صار دمّه مباحاً بالعود. روعاف داو الإسلام 00-. 
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(فإن غَدَرَ بهم وأخذ شيئاً وكَرّج به مَلَكَه ملكا محظوراً ويؤمرٌ أن يَتَصَدَّقَّ 
به)؛ أنه مَلَكه , م بسبب الغدر» وأنّه حرام. 


(وإذا دخل الحربيٌ إلينا مستأمنا لم يكن له أن يقيمَ في دارنا سنة» ويقول 
له الإمام: إن أقمت تمام السنة وَضعت عليك الجزية فإن أقام اخديف يه الحدة 
وصار قلعا ولم ترك أن يرجع م إلى دار الحرب)1(0)؛ أن الجزية يدل الإسلام» فلا 
يَمَكّنُ من نقضها. 

(فإن عادَ إلى دار الحرب وتَرَكَ وديعةَ عند مسلم أو ذميّ أو ديناً في ذمّتهم. 
فقد صار دمّه مباحاً بالعود)("؛ لأنّه في دار الحرب» رهو هن أغلية (وما في دار 


3 الآمل فى ذلك أن لكا لا تمك مم افاماوانية فى ذارها الاباستر فاق أ ركو 
لأنّهِ يبقى ضرراً على المسلمين؛ لكونه عيناً لهم وعوناً عليناء وَيُمَكّن مِنَّ الإقامة 
اليسيرة؛ لأن في منعها قطع المنافع مِنَ الجلب وسد باب التجارات» ففصلنا بينهما 
بسنة؛ لأنّها مدة تجب فيها الجزية» فإن أقام سَنة صار ذمياً؛ لالتزامه الجزية» وتعتبر 
المدة مِنْ وقت التقدم إليه لا من وقت دخول دار الإسلام؛ فلا يُمَكّن مِنَ الرجوع إلى 
دان التعرية كنا فى مقحة اللو له 2 ارا 

(؟) لأنّه أبطل أمانه برجوعه إلى دار الحرب» كما فى الجوهرة ؟: .71/٠‏ 


١‏ ...سسب بغغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ادس 2 0 م د 
من ماله فهو على حَطَّر فإن أسر أو قتلء سَقَطّت ديونه» وصارت الوديعة فياه وما 
أؤْجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتالِء يُضْرَفَ في 0 
من ماله("2» فهو على حَحطّر)؛ لأنَّ يد المسلم والذميّ باقيةٌ لم تبطل. 
2 0 م 1 2 

(فإن أسر أو قتلء سَقَطّت ديونه. وصارت الوديعة فيئا)20؛ لآنه بالأسرلم 
ما اع 4 - 01 ع4 
يبِقّ أهلآ للتملك. فصار كأنّه أسر والوديعة في يدِهء وقد بطلت مطالبته بالديون» 


وقوله: آو قبل وبع بعد الظهور على الداز» أما القل بدون الظهور كالموت: 
وعن الخائعة وق اللدعيد الرقيد رون اليد له قولان؛ لاد ماله 
له أمان» فلا يبطل ببطلان الأمان عليه» كما لو لَحِق ولم يغلب عليه. 


والفرق: أن بالغلبة تبطل الحقوقء ولا تبطل بمجرد اللحوق. 


(وما أؤجف”"" عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتالِء يُصرّفَ في 


)١(‏ أي: له ما دام حياء وإن مات فهو لورثته» وكذا إذا قتل مِنْ غير أن يظهر على دارهم: 
كما إذا مات في دار الإسلام؛ لأن مالّه مشمول بأماننا ما دام في دارناء كما في الفتح 
15 55. 

(؟) أمّا الوديعةٌ فلأنّها في يده تقديراً؛ لأنَّ يدَ المودّع كيده؛ فيصير فيئاً تبعاً لنفسه» وأمًا 
الدينَ؛ فلن إِئْباتَ اليد عليه بواسطة المطالبة وقد سقطتء ويد مَن عليه أأسبق إليه مِنْ 
يد العامّة فيختصٌ به فيسقطء كما في الهداية 5: 8؟. 

(9) أي: أعملوا خيلهم وركابهم في تحصيله. كما في العناية 5: 585» والإيجاف: هو 
الإسراع والإزعاج للغير» والوجيف نوع من السير فوق التقريب» ومعنى المسألة: ما 
أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قال صَرِف في مصالح المسلمين - 


كتاب الشَّير  ---------‏ /8 
مصالح المسلمين» كما يُصْرَفٌ الخراج, وأرض العرب كلها أرض عُشْرء وهي 
ما بين العغذيب إلى أقصّى حجر باليمن بمهرة إلى حدٌ الشام والسّواد أرض خراجء 
وهي ما بين العذيب إلى عقبة حلوان» ومن 000 
اس ند يُضْرَفٌ الخراج)؛ لأنّه حصل بقوّة المسلمين من غير قتال» 


(وأرض العرب كلها أرض عُشْر وهي ما بين العُدّيب”" إلى َقُصَى حجر 


باليمن بمهرة إلى حدٌّ الشام)؛ أن الخراج ابتداءً لا يجب إلا بعقد الذمّة» وعقد 
الذمّة من مشركي العرب لا يصح كما في الجزية. 
(والسّوادة" أرض خراجء وهي ما بين العذيب”" إلى عقبة حلوان”*'» ومن 


_ كما يُصْرَفُ الخراجء مثل الأرضين التي أجلوا أَهْلّها عنها لا خمس فيهاء وقوله : كما 
يُضْرّفٌ الخراجء فائدته: أنّه لا يقسم قسمة الغنيمة ولا يجب فيه الخمسء كما في 
الجوهرة 7: .717١‏ 

)١(‏ أي: قرية مِنْ قرى الكوفة» وقوله حجر هو بفتح الحاء والجيم واحد الأحجار» مهرة 
موضع باليمن مسمّاة بمهرة بن حيدانء أبو قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية» كما في 
الجوهرة 7: .717/١‏ 

(؟) يعني: سواد العراق سّمِي بذلك؛ لخضرة أشجاره وزرعه» وسواد العراق أراضيه. 
وقال التمرتاشي: سواد البصرة والكوفة قراهماء كما في الجوهرة ”: .71١‏ 

(*) العذيب: هو اسم ماء لبني تميم على مرحلة مِنَّ الكوفة» مسمى بتصغير العذب» 
وقيل: سمي به؛ لأنّه طرف أرض العربء من العذبة: وهي طرف الشيء» كما في 
النهاية في غريب الحديث والأثر : 196 . 

(:) وهي حد سواد العراق عرضاًء وطول سواد العراق مئة وثمانون فرسخاً وعرضه 
ثمانون فرسخاء ومساحته اثنان وثلاثون ألف ألف جريب» وقيل: ستة وثلاثون ألف 
ألف جريبء كما في الجوهرة 7: .77/١‏ 


#لادبددددددد ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
العَلْث إلى عبادان ا ا 1211 
العَلْث”2 إلى عبادان”2)؛ لأنَّ عمر رضي الله عنه لمّا فئحها بعث إليها حذيفة بن 
اليمان وعثمان بن حتيّف”" رضي الله عنهما ففتحاها ووضعا عليها الخراج بمحضر 
من الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير» وكذلك اجتمعت الصحابة رضي الله 
عنهم على وضع الخراج على الشاه”). 


)١(‏ العَلْث: قرية موقوفة على العلوية» وهي أول العراق شرقي دجلة؛ كما في المغرب 
:8 ْ ْ ْ 

(5) عبادان: بلد على بحر فارس بقرب البصرة شرقاً منها بميلة إلى الجنوب» كما في 
المصباح المنير 7: 88. 

(؟) هو عثمان بن خُنَيّف بن وهب الأنصاري الأوسيء أبو عمروء أخو سهل بن حنيف. 
والٍ من الصحابة» شهد أحداً وما بعدهاء وولاه عمر السواد, ثم ولاه على البصرة» 
فإنّ عمر رضِيّ الله عنه استشار الصحابة في رجل يوجه إلى العراق» فأجمعوا جميعاً 
على عثمان بن حنيف وقالوا: إن تبعثه على أهم من ذلك فإِنَ له بصراً وعقلاً ومعرفة 
وتجربة» ولما نشبت فتنة الجمل بين عائشة وعليٌ دعاه أنصار عائشة إلى الخروج 
معهم على عليّ» فامتنع» فنتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه» واستأذنوا به عائشة 
فأمرتهم بإطلاقه. فلحق بعلي وحضر معه الوقعة» ثم سكن الكوفة» وتوفي في 
خلافة معاوية (بعد ١4ه).‏ ينظر: الأعلام ؛ 2756 وسير ير أعلام النبلاء ا لل 
والاصحياب م 

(4) فعن الحكم: «أنَّ عمر بن الخطاب رضِيّ الله عنه بعث عثمان بن حنيف رضي الله 
عنه فمسح السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر حيث يناله الماء قفيزاً أو 
درهماً» » قال وكيع: يعني الحنطة والشعير وضع على كل جريب الكرم عشرة دراهم 
ل و ار ال كارت 


ب الشير  -----‏ يبب »اا 


وأرض الواد كلها مملوكة لأهلها | يجوز بيعهم لها وتصرّفهم فيهاء وكل أرض 
أسلم عليها هلها أو نحت عنوةٌ فقُسمت بين الغانمين» فهي أرضٌ غشره وكل 
أرض تحت عر 10 أعليا ضلبها توي أرعى خراع» 00000 


(وأرض السّواد كلها مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرّفهم فيها)("؛ 
لما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه تركها في أيديهم» ووضع عليها وعلى رؤوسهم 
الخراهاوه يمك سعلوييها آرا جا بك دهان التمن وال عرقومنة الإجارة. 

لوكل ار أسلم عليها أَهلّها أو فحت عنوةً فقُسمت بين الغانمين» فهي 
أرض عُشر)”7؛ لأنَ المسلمٌ لا 5 يت أنه في معنى الجزية. 

(وكل أرض فُتحت عنوةً فَأقِرّ أهلّها عليهاء فهي أرض خراج)” لالم 


- السواد, فَطَرِرٌ الخراج» فوضع على جريب الشعير درهمين» وعلى جريب الحنطة 
أربعة دراهم» وعلى جريب القصب ستة» وعلى جريب النخل ثمانية» وعلى جريب 
الكرم عشرة» وعلى جريب الزيتون اثنى عشر» في الأموال لابن زنجويه :١‏ /1١؟.‏ 
وعن عمرو بن ميمون الأودي» رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب 
بثلاث أو أربع واقفاً على ناقته على حذيفة بن اليمان» وعثمان بن حنيف, وهو يقول: 
«العلكما حماتما الأرض ما لم تطق» وكان حذيفة على جوخى وعثمان على ما سقى 
الفرات» فقال حذيفة: لو شئت لأضعفت أرضيء وقال عثمان: حملتها أمرا هي له 
مطيقة» وما فيها كثير فضلء قال: انظرا أن لا تكونا حملتما الأرض ما له تطيق» في 
فضاكل عمر صن * 1. 

(1) لأنّها فتحت عنوة وقهراء وأقرٌ أهلها عليها ووضع عليهم الخراج في أرضهم والجزية 
على رؤوسهم. فبقيت اللأرض عجار تاهيه كها في المجوهر 01507 . 

(؟) يعني: ما سوى أرض العرب؛ لأنّ المسلم لا يبتدأ بالخراج؛ والعشر أليق به؛ لأنّه 
طهرة وعبادة» وكذلك ما سوى أرض السواد؛ كما في الجوهرة ؟: .71١‏ 

() لأنَّ الحاجةً إلى ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق» وهذا إذا وصل إليها ماء - 


18 احص 2_7 72و97 يلم قل ع اخضازةضنة اذ لاقل 
وَمَن أحيا أَرْضاً مواتاً فهي عند أبي يوسف رضِيّ الله عنه معتبرةٌ بحيزهاء فإن 
كانت من حيز أرض الخراجء فهي خراجيّة» وإن كانت من حيز أرض العشر فهي 
عشرية. والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة رضى الله عنهم. وقال محمد 
رضي الله عنه: إن أحياها ببئر حفرها الإمام أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو 
الفرات أو الأنهار العظام التى لا يملكها أحد فهى عشريّة ا 00 
يبتديع به الكافر» فكان فيعاً كالجزية. 

(وَمَن أحيا أَرْضاً موات فهي عند أبي يوسف رضِي الله عنه معتبرةٌ بحيزهاء 
فإن كانت من حيز أرض الخراج”"» فهي خراجيّة» وإن كانت من حيز أرض العشرء 
فهي عشرية)؛ لأن حيّرٌ الأرض في حكمها وتبع لها؛ ولهذا لا يجوز لأحدٍ من غير 
أهل القرية إحياءٌ ما في حيز القرية. 

(والبصرة عنده عشرية بإجماع الصحابة رضِيّ الله عنهم)؛ لأنَّ القياسّ أن 
تكون خراجيّة؛ لكونها في حيز أرض الخراج. إلا أنه نرِكَ القياس لإجماع الصحابة 

(وقال مُحمّد رضِيّ الله عنه: إن أحياها ببئر حفرها الإمام أو عين استخرجها 
أو ماء دجلة أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشريّة)!"؛ لأن 


ع الأتوازومر اهن لايصل يها ماه الأنهاردوا لحا شا يعي قهز عقر كما تن 
الجوهرة ؟: .71/١‏ 

)١(‏ أي: بقربهاء قيل: هذا الإطلاقٌ محمولٌ على المقيد» وهو ما إذا كان المحبي مسلماً 
وأمّا إذا كان ذميّاً فعليه الخراج» وإن كانت مِنْ حيز أرض العشرء كما في العناية 5: 4. 

() الماءٌ العشري: ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية 
أحد. والماء الخراجيّ: الأنهار التي شقها الأعاجم» وماء سيحون وجيحون ودجلة 
والفرات عشري عند محمّد رضي الله عنه» وخراجي عند أبي يوسف رضي الله عنهى - 
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وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجمُ مثل: نهر الملك ونهر يَرْدجرد 
فهي خراجيّة. والخراجُ الذي وضعه عمر رضِيّ الله عنه على السواد من كل 
جريب يبلغه الماء قفيرٌ هاشميٌ وهو الضّاع ودرهم, ومن جريب الرّطبة خمسة 


(وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجمٌ مثل: نهر الملك ونهريَزْدجرد() 
فهي خراجيّة)؛ لأنَّه صار ملتزماً للخراج إذا انتفع بالمياه الخراجية. 


(والخراجٌ”" الذي وضعه عمر رضِيّ الله عنه على السواد من كل جريب 
يبلغه الماء قفيرٌ هاشميّ» وهو الضّاع ودرهم, ومن جريب الرّطبة”" خمسة دراهم؛ 


- هداية» كما في الجوهرة ؟: 71/7 والحاصل: أنَّ ماءَ الخراج ما كان للكفرة يدِّ عليه 
ثم حويناه قهرأ» وما سواه عشريٌ؛ لعدم ثبوت اليد عليه» فلم يكن غنيمة» وتمامه في 
وذ المهار 7 اها 

)١(‏ نسبةً إلى يَْدَجرد بن كسرى من ملوك فارس» وهو آخر ملوكهم؛ فر من بين يدي 
ابن عامر عندما افتتح فارس» وقد قتله أهل مرو سنة ١(‏ “اه )» كما في معجم البلدان 
؟: 7ه" والعبر 7٠ :١‏ 7 والجوهر النيرة ؟: */70» والفتح 8: ه". 

07 الخراع على ريين ختراع لاطعا وخر اج متابيما قخراح المقاطعة: عوما إذا 
افتتح الإمامٌ بلدا ومن عليهم؛ أو رأى أن يضعَ عليهم جُزءا مِنَ الخراج» أمّا نصف 
الخراج أو ثلثه أو ربعٌه إن يجوزء ويكون حكمّه حكم العشرء يعني أنه يتعلّق بالخارج 
لآ بالسكد من الزراعة؛ حتى إذا عَطَّلَ الأرض مع التمكّن لا يجب عليه شيء كما في 
العشرء ويوضع ذلك في الخراج» ومن حكمه أنه لا يزيد على النصف. وينبغي أن لا 
ينقص عن الخمس ضعف ما يوّخذ من المسلمين» كما فى الجوهرة ؟: 77/7. 

() وهو البرسيم: ومثلها البقول» عيني» كما في اللباب ؟: ."3١6‏ 


.ل.ددسسحب بغغية السائكل عن خلاصة الدلا 
بغية السائل على قل 


ومن جريب الكرم المنصل والنخل المتصل عشرة دراهم» وما سوى ذلك من 
الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة 00 #ظ2ظ1' 


ومن جريب الكرم المتصل'"' والنخل المتصل عشرة دراهم)؛ وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة رضي الله عنهم ولم يُنْكِر عليه أحدّء فكان إجماع”". 

(وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب الطاقة)”"؛ إن عمر 
رضِيّ الله عنه لَمّا بعث حذيفة بن اليمان وابن حُنَيّف رضي الله عنهما وضعا كذلك» 
فقال لهما عمر رضِيّ الله عنه: «لعلّكما حملتما الأرض ما لا تطيق» فقالا: لاء بل 
ولوق ةنا لأطاقك)مقدل إن المعقة قد الطاقة. 


."31١6 :7 أي: بعضه ببعضء بحيث تكون الآأرض مشغولة به» كما في اللباب‎ )١( 

(0) سبق ص 775. 

() معناه: كالزعفران وغيره؛ لأنّهِ ليس فيه توظيف عمر رضي الله عنه» وقد اعتبر عمر 
رضي الله عنه الطاقة في الموظف. فنعتبرها فيما لا توظيف فيه؛ قالوا: ونهاية الطاقة أن 
يبلغ الواجب نصف الخارج ولا يزاد عليه؛ لأنَّ النصف عينٌ الإنصافء قال الخجندي: 
وفي جريب الزعفران الخراج قدر ما يطيق» فإن كان يبلغ قدر غلّة الأرض المزروعة 
يؤخد منه قدر خراج المزروعة؛ وإن كان يبلغ غلة الرطبة ففيه خمسة دراهم؛ وعلى 
هذا التقديرء واعلم أن الخراجٌ لا يتكرّر بتكرر الخارج في سنة واحدة, وإِنَّما عليه 
في السنة الواحدة خراج واحد سواء زَرَعَها في السنة مرّة أو مَرتِين أو ثلاثاء بخلاف 
العشر» لأنّه لا يتحققٌ عشر إلا بوجوده في كل خارج» كما في الجوهرة 7: /81. 

(5) قال عمر رضي الله عنه لحذيفة وعثمان بن حنيف رضي الله عنهم» وقد كان بعثهما 
لمساحة أراضي العراق ووضع الخراج عليها: ١كيف‏ فعلتماء أتخافان أن تكونا حمّلتما 
الأرض ما لا تطيق» قالا: حمّلناها أمراً هي له مطيقة» ما فيها كبير فضلء قال: انظرا أن 
تكونا حمِّلتماها ما لا تطيق؛ قالا: لا» في صحيح البُخاري ": 011"07 وسنن البَْمَقَيّ 
الكبير /: لا؟. 


كتاب الشَّير سس ب 89/8 

فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام؛ وإذا عَلَبَ على أرض الخراج الماء أو 

انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم. 9500 
(فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام)”"؛ لترجع إلى قدر الطاقة. 


(وإذا عَلَبَ على أرض الخراج الماء أو انقطع عنها أو اصطلم”" الزرع آفة) 
فلا خراج عليهم)”"؛ أنه وجب بإزاء النماء الحاصلٍ من الأرض» ولم يحصل. 


)١(‏ النقصٌ عند قلّة الريع جائرٌ بالإجماعء وام الزيادة عند زيادة الريع فجائزةٌ عند مُحمّد 
رضِيّ الله عنه أيضاً؛ اعتباراً بالنقصان؛ وعند أبي يوسف رضي الله عنه: لا يجوز 
وعن أبي حنيفة مثل قول مُحمّد رضي الله عنه» قال أبو يوسف رضي الله عنه: لا 
ينبغي للوالي أن يزيد على وظيفة عمر رضي الله عنه» وقال محمد رضي الله عنه: 
لا بأس بذلك إذا كانت أراضيهم تحمل أكثر من ذلك» فإن أخرجت الأرض قدر 
الخراج أخذ نصفه. وإن أخرجت مثلي الخراج أخذ الخراج كله. كما في الجوهرة 
بو رالا 

() الاصطلام: الاستئصالء كما في شمس العلوم 5: .5/1١5‏ 

(") لأنّه فات التمكّن من الزّراعة» وكذا إذا كانت الأرض نزّْة أو سبخة» وقوله أو واصطلم 
الزرع آفة؛ يعني إذا ذهب كل الخارجء أمّا إذا ذهب بعضه. قال مُحمّد رضي الله عنه: 
إن بَقِي مقدارٌ الخراج ومثله بآن بقي مقدار قفيزين ودرهمين يجب الخراجء وإن 

افا 0 اب« 3 8 
بقي أقل مِنْ مقدار الخراج أخذ نصفه. قال مشايخنا: والصواب في هذا أن ينظر 
أَوّلاً ما أنفق هذا الرجل في هذه الأرضء ثمٌ ينظر إلى الخارج فيحسب ما أنفق أوَّلاً 
من الخارج فإن فَضْلَ منه شيء أخذ منه على نحو ما بيناه» وما ذكر في الكتاب أنَّ 
الخراجٌ يسقط بالاصطلام» محمولٌ على ما إذا لم يِبقّ مِنَّ السنةٍ مقدار ما يُمكنه أن 
يزرع الأرضء أمّا إذا بقي ذلك فلا يسقط الخراجء كذا في الفوائد» وقوله: أو اصطلم 
الزّرع آفة» يعني سماوية لا يَمْكِنْ الاحتراز عنها: كالاحتراق ونحوه. أمّا إذا كانت غير 
سماوية ويمكن الاحتراز عنها: كأكل القردة والسباع والأنعام ونحوه. لا يسقط - 


تمك“ دددددبببسب بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على شق 


2 04 3 - 4 
وإن عَطلها صاحبّهاء فعليه الخراج» ومّن أسلم من أهل الخراج أَخِدَ منه الخراج 


(وإن عَطَلها صاحبّهاء فعليه الخراج)”"؛ لأنَ النماءة حاصل تقديراً بالتمكن 
من الزّراعة» وإِنّما التفريط جاء من قبله» فلا يعذر. 


3 38 203 و 
(ومَن أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله)”"'؛ لآن «دهقانة نهر 


- الخراج على الأصمّ» وذكر شيخ الإسلام رضِيّ الله عنه: أن هلاك الخارج قبل 
الحصاد يسقط الخراج» وهلاكه بعد الحصاد لا يسقطه. كما في الجوهرة ": 7171 . 

)١(‏ لأنَّ التمكّن كان ثابتء وهو المعتبر في هذا الباب, فلا يُعْدَّرٌ في التقصيرء هذا إذا 
كانت الآرض صالحة للرواعة والنالك تسمكة من الزراعةٍ ولم يزرعهاء وما إذا 
عَجِرَّ المالكُ عن الزّراعة باعتبار قوّته وأسبابه فللإمام أن يدفعها إلى غيره مزارعةً 
ويأخذ الخراجَ من نصيب المالك ويمسك الباقي له؛ وإن شاء آجرها وأخذ الخراج 

من أجرتهاء وإن شاء رَرَعهها بنفقةٍ من بيتٍ المال وأَحَدٌ الخراج من نصيب صاحب 
الأرضء وإن لم يَتَمَكّن من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها وَأَتَدَ من ثمنها الخراج» 
وقال في النهاية: هذا بلا خلاف؛ لأنَّهِ إلحاقٌ الضرر بالواحد لأجل العامّة» وعن أبي 
يوسف رضي الله عنه: أنه يدفع إلى العاجز كفايته من بيتِ المال قرضا ليعمل فيهاء 
ولو انتقل إلى أَحَسٌ مما كان يزرعها من غير عذر فعليه خراج الأعلى؛ لأنَّهِ هو الذي 
ضَيِّع الزيادة» وهذا يعرف ولا يفتى به؛ كي لا يتجرّأ الظلمة على أخذ أموال الناس 
بالدعاوى الباطلة بأن يقول: كانت هذه الأرض قبل هذا كيت وكيت لشيء هو أحسن 
مما فيهاء فنسدٌ هذا؛ حتى لا ينفتح لهم باب الظلم» كما في الجوهرة 7: 6 717. 

)١(‏ لأنْ الخراجٌ فيه معنى المؤنة ومعنى العقوبة» فيعتبر مؤنة في حالة البقاء» فيبقى على 
المسلم وعقوبة في الابتداء» فلا يبتدئ المسلم به؛ ولأن الخراج مِنْ أثر الكفر. فجاز 
بقاؤه على المسلم كالرقٌ» بخلاف الجزية؛ لأنْ الرأسٌ لا مؤنة فيه فيسقطء والأرض 
لا تخلو عن مؤنة» فلو سقط الخراج لاحتجنا إلى إيجاب شيء آخر من المؤن؛ ولأن - 


يو ل ججالجج 7‏ م بب7777_رزييإ ار 


ويجوز أن يشتري المسلم أرضٌ الخراج من الذميّ» ويؤخذ منه الخراج» ولاعشر 
في الخارج من أرض الخراجء 212*550 
المَلِكِ0' لما أسلمت كتب فيها إلى عمر رضي الله عنه» فكتب إليهم: أن تقرٌ على 
أراضيها تؤدّي الخراج عنها»”"» ولم ينكر عليه أحد. 

(ويحوز أن ب يشتري المسلم وض الخراج من اللي )؛ اعتباراً سائر أمللاكة: 
(ويؤخذ منه الخراج)؛ لالتزامه ذلك دلالة» ويجوز أن يلزم المسلم بالالتزام ما لا 
يلتزمه ابتداء» كما لو كَفِل بالجزية عن ذميّ. 

(ولاعشر في الخارج من أرض بي الخراج)”"؛ لما رَوَى ابن مسعود رضي الله 
عنه أنّ النبيّ يكل قال: «لا يجتمع على المسلم في أرض العشر والخراج»9©)؛ ولأن 


- في الجزية صغاراً أيضاًء فلا تبقى بعد الإسلام» بخلاف الخراجء كما في الجوهرة 
:7 . 

)١(‏ دِمْقَانَةٌ نهر المَلِكِ: امرأة كانت لها ضياع كثيرة على نهر المَلِكِ» وهو اسم نهر كبير 
يأخذ من الفرات» كما فى طلبة الطلبة ص817. 

90 شعن طارق برع شهاب تدان معقانة ون ادل ني البيلك: نامف تقال مضه الا 
عه اذقعوا إليها أرضها تؤدى عنها الخرام» فى مشبتك عبد الرزاق 011515 ومصك 
ابن أبى شيبة 5 : 5 ٠‏ 4» وعن ابن فرقد السلمى أنّه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
الإ اشتريت أركذا د أركن السراده ققال صم رضي الل عله آذت فيها كل ناعيياة 
في معرفة السئن 14: /48. ْ 

(9) يعني: إذا اش شترى المسلم أرض الخراج» فعليه الخراج لا غير ولا عشر عليه؛ ولا 
يجتمع خراج وعشر في أرض واحدة» كما في الجوهرة ؟: 7178. 

(4) فعن عبد الله رضي الله عنه» قال يَلّ: «لا يجتمع على مسلم خراج وعشر) في مسند 
أبي حنيفة :١‏ ١5١ء‏ والكامل لابن عدي /: 4 78ء وسئن البيهقي الكبير ؟: 217 
ومصنف ابن أبي شيبة 7: 5419. 


بح 07و .الم قن عاط خوازاضنة اد لاف 


4 : . م : 0 

والجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح. فتقدرٌ بحسب ما يقع عليه 
٠‏ )م 8 2 . 3 0 
الاتفاق» وجزية يبتدئ الإمامٌ بوضعها إذا غلب على الكفار, وآقرّهم على أملاكهم. 
فيضع على الغنيٌ الظاهر الغناء في كل سنة ثمانية وأربعين درهماًء يأخذ منه في 
كل شهر أربعة دراهم وعلى المتوسّط الحال أربعة وعشرين درهماً يأخذ منه في 
كل شهر درهمين, وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهماء في كل شهر درهم .... 
أحداً من أئمةٍ العدلٍ وولاةٍ الحقٌّ لم يأخذوا من أرض واحدة العشر والخراج» فلو 
كان واجا لتاتر كواء وقد 2 ك مسالدة فى الركاة: 
2 1 . 50 : 0 

(والجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح, فتقدرٌ بحسب ما 
بقع عليه الاتفاق)؛ لقوله يَكِِ: االمسلمون عند شروطهم)2"27: وكما «صالح النبيّ 
ِْةِ بني نجران7)0". 

(وجزيةٌ يبتدئ الإمامُ بوضعها إذا عَلَب على الكقّار وأقرّهم على أملاكهم, 
فيضع على الغنيٌ الظاهر الغناء في كل سنة ثمانية وأربعين درهماًء يأخذ منه في كل 
شهر أربعة دراهم؛ وعلى المتوسّط الحال أربعة وعشرين درهماً يأخذ منه في كل 
شهر درهمينء وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهماء في كل شهر درهم)؛ لأن 
«حذيفة وابنَ حَتَيّف رضى الله عنهما هكذا وضعاها على أهل السواد» وأخبرا عمر 


.77١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(') فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «صالحَ رسول الله كه أهل نجران على ألفي 
حلّة» النصف في صفرء والبقية في رجب يؤدّونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاً 
وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء 
والمسلمون ضامنون لها حتى يردُُوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة» على أن لا 
تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا على دينهم؛ ما لم يحدثوا حدثاً أو يأكلوا 
الرباه في سئن أبي داود 7: 147» وسئن البيهقي الكبير 8: /1/1. 


ياي لي ب لب 777 ا سي ل سر ب©“؟ب؟“تت١‏ ا 11 


50 7 1 
وتوضع الجزية على أهلٍ الكتاب؛ وعلى المجوسي. اسن صوحف اوم شرق قا 24 


رضي الله عنه ان" فأجازه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم ينكر 


وعند الشَّافِعِيَ رضي الله عنه: هي مُقَدّرَةٌ بدينارء غناً كان أو فقيراً؛ لقوله يكلله: 
١اخذ‏ من كل حالم ديناراً»”2» إلا أنه بحتمل أنه َك قال ذلك فيما وجبت بالصلح. 
وبه نقولء والدليل عليه أَنّهِ كَل قال: «من كل حالم وحالمة»”". والجزية لا تجب 
على القباه. 


(وتوض ع الجزية على أهل الكتاب)؛ لقوله ‏ : من لد وت أوثوا كت 
ح 3 عُطوأ أَلْحِرَيةَ * ... [التوبة: 18] الآية. 


(وعلى المجوسيٌ)!*؛ 0007 ا 0 


.71/9 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(5) فعن معاذ بن جبل رضِي الله عنه: لأنه أمره ورسول اله عله حن يعنه حلن النهة 
أن يأخدّ مِنْ كل حالم ديناراً أو عدله معافر: وهي ثياب تكون باليمن» في سن أبي 
داود ؟: »٠١١‏ وسئن الترمذي 7: »7١‏ وسئن النسائي 7: ,١7‏ وصحيح ابن حبان 
0١‏ »© والمستدرك ١:ههه.‏ 

() فعن الحكم رضي الله عنه» قال: «كتب رسول الله كَكَِةٍ إلى معاذ بن جبل رضي الله 
عنه باليمن على كل حالم أو حالمة ديناراً أو قيمته. ولا يفتن يهودي عن يهوديته» قال 
يحيى: ولم أسمع أن على النساء جزية إلا في هذا الحديثء قال الشيخ: وهذا منقطع 
وليس في رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه: حالمة» كما في سنن 
البيهقي الكبير 9: 195. 

(:) فعن الأحنف رضي الله عنه: «لم يكن عمر رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضِيّ الله عنه أنَّ رسول الله يك أخذها من مجوس 
معراش معدم التغاري 11817 


:4 ...دسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وعلى عبدة الأوثان من العجم, ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين» 
ولا جزية على امرأة. 000 
لقوله يَكِِ: اسّنوا بهم سئة أهل الكتاب200©. 

(وعلى عبدة الأوثان من العجم)'"؛ لقوله يكل إذا بعث جيشاً: «ادعوهم إلى 
شهادة أنَّ لا إله إلا الله»» إلى أن قال: «فادعوهم إلى أداء الجزية»7©: وهو عام. 


(ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب والمرتدين)”؟)؛ لقوله جل جلاله: 
#انُعَيلُونهم أَوْ مَلِمُونَ © [الفتح: 15]. 


)١(‏ فعن الحسن بن محمد بن علي رضي الله عنه» قال: «كتب رسول الله كَِةٍ إلىى مجوس 
هجر يدعوهم إلى الإسلام؛ فمّن أسلم قبل منه الحقّ» ومّن أَبَى كتب عليه الجزية, 
ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تُنْكّح منهم امرأة» في مصنف عبد الرزّاق 5: 59. 

(؟) فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنَّهِ قال لعامل كسرى: «أمرنا نبيّنا رسول ربنا يكل 
أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» في صحيح البخاري ": 21١1857‏ 
وكانوا عبدة أوثان» كما في المنحة "؟: 64. 

(0) فعن بريدة رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله يك إذا أ مد أمير على جيش أو سرية أوصضاه 
في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً»... ثمّ ادعهم إلى الإسلام فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم.... فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل 
منهم وكف عنهم, فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم...) في صحيح مسلم : 21185 
ل ل لفك 

ال صل ا#ثل إتتقليين ون لكر سَتُتعَرْم إل قر أئل أ كرو تيار 

ُنَلِمُونَ 4 [الفتح: »]١‏ نزلت في حقٌّ عبدة الأوثان مِنَ العرب؛ لأنَّه لا يقبل منهم إلا 
يت لب با 


كات الشر-------33شس؟بتب ب ب ب ب جم[ 


ولاصبيّء ولا رَّمِنء ولا أعمى. ولا فقير غير معتملء ولا على الزّهبان الذين 
لا يخالطون الناس. ومن أَسْلَّم وعليه جزية سقطت عنه. 00 


ولاصبيّ”"'. ولارَّمِنء ولا أعمى, ولا فقير غير معتمل”". ولا على الرّهبان الذين لا 
يخالطون الناس)”"؛ لأنّها وجبت بدلا عن القتل ولا قتل عليهم. 

(ومن أَسْلّم وعليه جزية 2 سقطت )الما روي (أن كي وسح ت عليه جزية 
وطولب فأسلمء فقيل له: إِنّك أسلمت متعوّذاًء فقال: إن أسلمت متعوّذاً ففي الإسلام 
الع كاحي 3زاك حور رقي اللاعيه فقال: هردق و خلى س0 


)١1(‏ لأنّها وجبت بدلا عن القتل أو عن القتال وهما لا يقتلان ولا يقاتلان؛ لعدم الأهلية: 
كما في الهداية 5: .6٠‏ 

(؟) الاعتمال: الاضطراب في العمل وهو الاكتسابء والمراد القدرة عليه حتى لو لم 
يعمل مع قدرته وجبت كمّن عطل الأرض» فتح والمراد بالرّمن العاجزء وعلى هذا 
فتكون القدرة على العمل شرطاً في الفقير فقطء إذ لا شك أن غير الفقير توضع عليه 
إذا كان صحيحاً غير رن ولا أعمى وإن لم يكن معتملًه كما في رد المحتار 4 15 

(6) هذا محمولٌ على أَنَّهم إذا كانوا لا يقدرون على العمل؛ ما إذا كانوا يقدرون, فعليهم 
الجزية؛ لأنْ القدرةً فيهم موجودةٌ وهم الذين ضيعوهاء فصار كتعطيل أَرْض الخراج» 
كما في الجوهرة 715:7. 

(5) لأنّها تجب على وجه العقوبة» فتسقط بالإسلام كالقتلء أو لأنّها تجب على وجه 
الإذلال» وذلك يسقط عنه بالإسلام» وكذا إذا مات ذميّاً وعليه جزية» سقطت م؛ لما 
مضى ولا يؤخذ مِنْ تركته» كما في الجوهرة ؟: 71/8. 

(5) فعن عبيد الله بن رواحة رضِيّ الله عنهء قال: اكنت مع مسروق بالسلسلة» فحدثني أن 
رجلا مِنَ الشعوب أسلمء وكانت تؤخذ منه الجزية» فأتى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال: يا أمير المؤمنين. ني أسلمت والجزية تؤخذ مني فقال: لعلك أسلمت 
متعوذأء فقال: أما في الإسلام ما يعيذني؟ قال: بلى» قال: فكتب: ألا تؤخذ منه - 


7-9 > دوق ]ألم قل علخ خلضنة لذ لاقل 
وإذا اجتمع حولان تداخلت الجزيتان» وقالا: لا تتداخلء ولا يجوز إحداث بيعة 
ولا كنيسة في دار الإسلام» 5*0 

وعند الشّافِعِيَ رضِيّ الله عنه: لا تسقط كالخراج. 

والفرق: أن الشرط فى الجوية أخذها على وجه الضغان» ولا يجوز ذلك فى 
حقٌ المسلم؛ فلهذا لا تجب عليه ابتداءً» بخلاف الخراج. فافترقا. 

(وإذا اجتمع حولان تداخلت الجزيتان)7"؛ لأنّهها عقوبة فتتداخل عند اتحاد 


(وقالا) والشَّافِعيٌ رضي الله عنهم: (لا تتداخل)؛ لأنَّه مال يجب في كل حول 
كالزكاة» إلا أن الفرق بين ما يجب طاعة وبين ما يجب عقوبة واضحٌ» فلا يصحٌ 
القياس. 


(ولا يحوز إحداث بيعة ولا كنيسة فى دار الإسلام)؛ لقوله كك «لا إخصاء 
في الإسلام ولا كنيسة)”". 


- الجزية» في الأموال لابن زنجويه ص .١159‏ والأموال للقاسم بن سلام ص9١١.‏ 

)١(‏ أي: بأن لم تؤخذ منه الجزية حتى جاء عليه حولان. فإِنّهما يتداخلان فلا يجب إلا 
واحدة» وهذا عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وقالا: لا يتداخلان» كما في منحة السلوك 
*: 41. والهدية ص .١19٠‏ 

(؟) فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال يَكةِ: «لا إخصاء في الإسلام» ولا بنيان كنيسة» 
في سنن البيهقي الكبير 5:٠١‏ 7» وعن عبد الرحمن بن جساس رضي الله عنه» قال ككة: 
«لا خصي في الإسلام وكنيسة» في التاريخ الكبير 5: 7559» وعن ابن عباس رضي الله 
عتيماه قال1 اك فصر مشر السطلفوة لذ ببس قه عدرل كنيبة )برلا يشرتانية 
بناقوسء ولا يباع فيه لحم خنزير» في سنن البيهقي الكبير 4: ١١‏ 7» وضعَّفه ابن حجر 


فى التلخيص .١7579:5‏ 


ناف الأللى 79ص ص27 _حت7تتت؟_؟!؟_]7بببيببي_لي !حي لاا 
وإذا انهدمت الكنائس والبيع القديمة أعادوهاء ويؤخذ أَهِلٌ الذمَةٍ بالتميّر عن 
المسلمين في زِيّهم ومراكبهم وسروجهم وَقَلانِسِهِمْ 25200 


أ 
ع 


(وإذا انهدمت الكنائس والبيع القديمة أعادوها)”"؛ لأنا أقررناهم عليها. 


(ويؤخذ”" أهلٌ الذمةٍ م بالتميز عن المسلمين في رِيّهم ومراكبهم وسروجهم 
وَقَلانِهِمْ)”"؛ لما رُوِي : «أنَّ عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن بأخذوا 


أهل الذكةبالتميق عن المسلمية)20)؛ لذن فيه هارا انمز والصَّغار عليهم» وضوناً 


)١(‏ لأنّه جرى التواتر مِنْ لدن رسول الله كل إلى يومنا هذا بترك الكنائس في أمصار 
المسلمين» ولا يقوم البناء دائماًء فكان دليلاً على جواز الإعادة» لكنها لا تنقل البيعة 
والكنيسة من مكان إلى مكان؛ لأنَّه إحداث في ذلك الموضع حقيقة» كما في المنحة 
وو" 

() أي: يكلفون ويلزمونء كما في اللباب 7: 19". 

(*) أي: لا يلبسون رداءاً ودرعاً وخفاً وغيرها مثل ما لبسناء ويركبون على السروج التي 
كهيئة أكاف الحمار» ولا يلبسون مثل قلنسوة المسلمين» كما في الهدية 2١9١‏ وشرح 
ابن ملك ق45 / ب؛ لأنّهم ممنوعون عن التشبه بالمسلمين؛ إظهاراً للصغار عليهم؛ 
وضيانة الشسقة المسلمين؛ لآنّ قن .هن ضحيف البقين إذانرآهم يشلبوة في النحم 
والمسلمون في محنةٍ وشدّة يخاف أن يميلٌ إلى دينهم» وإليه وقعت الإشارة بقوله 
عل سدللاله + 2752139 الثا أنة ويد آجتاتا نتن يكلة واتفق امترفرة 
سَمَعًا من فِضَّةّ وَمَعَاحَ عَليَا يَظهْرُونَ 4 [الزخرف: *8]» كما في شرح ابن ملك 
ق/91 / أء والتبيين 7: 781. 

(4) فعن أسلمء قال: ١كتب‏ عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد: أن اختموا رقاب أهل 
الجزية في أعناقهم» في السئن الكبرى للبيهقي 4: 5٠‏ ". وعنه أيضاً: «أنَّ عمر رضِيّ الله 
عن أمر تن أقل اللمة الانجده فر ]اصييهرآن يكيو عا الأكقسه والادير كيرا عرفا 


...دسب بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
بغية السائل علل ل 


ولايركبون الخيل ولا يحملون السلاحء ومّن امتنع من الجزية» أو قَتَل مسلما أو 
سَبَّ النبي بل أو رّنا بمسلمة لم ينتقض عهدٌه. ولا ينتقض العهدٌ إلا أن يلحقّ 
بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا. 

للمسلم أن يَغْتَرَّ في موالاتهم, وإِنَّما لم يأمر النبيّ تكله في يهود أهل المدينة بذلك؛ 
لأنّهم كانوا يعرفون بأعيانهم فلا يؤدّي إلى الاشتباه» وأهلٌ نجران كانوا منفردين 
ذلك 


(ولا يركبون الخيل ولا يحملون السلاح)7"؛ لآن ذلك لإعزاز دين الله جل 
جلاله وإعلاء كلمته. 
(ومَن امتنع من الجزية, أو قَتَل مسلماًء أو سَبَّ النبيّ ل أو رّنا بمسلمق لم 


0 


ينتقض عهده 
ولاينتقض العهدٌ إلا أن يلحقٌّ بدار الحرب أو يغلبواعلى موضع فيحاربونا)””؛ 


- لايركبوا كما يركب المسلمون, وأن يوثقوا المناطق» قال أبو عبيد: يعني الزنانير» في 
الأموال لآبن زنجويه :١‏ 187 ومسند الفاروق ؟: *49. 

)١(‏ لأنّهم ليسوامِنْ أهل الجهاد. كما في تبيبن الحقائق *: 214١‏ وقال ابن نجيم رضِيّ الله 
عنه في الأشباه ص817/: المعتمد أن لا يركبوا مطلقاء ولا يلبسوا العمائم» وإن ركب 
الحمار لضرورة نزل في المجامعء وفي الفتح ه: 07*: اختار المتأخرون أن لا يركب 
أصلاً إلا لضرورة. 

(؟) لأنَّ الغايةً التي يتتهي بها القتال التزام الجزية لا أداؤهاء والالتزام باق» كما في الهداية 
5 57» وقيّد بأدائها؛ لأنّه لو امتنع من قبولها نقض عهده. كما في العناية 5: 57. 

(؟) أي: عند اللحاق بدار الحرب والغلبة على موضع يصيرون كالمرتدين في حل قتلهم 
ودفع مالهم لورثتهم؛ لأنّهم التحقوا بالأموات بتباين الدارين» ويختلفون عن المرتدين 
بأن يسترقون. بخلاف المرتدين فلا يسترقون» كما في المنحة ": 917. 


نْ الجزية دين والامتناعٌ من أداءِ الدَّين لا يكون نقضاً للعهد. 

وسبٌ النبيٌ يِل يكون أَعْظَمُ من سبٌ الله جل جلاله والإشراك به. 

والزنا بالمسلمة معصية كسائر المعاصيء وقد قال اليهودي للنبي يَليةِ: السام 
غلباك)7 وهذا م ولم يجعله النبي يَلةِ نقضاً. 


وعند الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: جميع ذلك نقض للعهد؛ لأنَّ قتالّهم سقط بإعطاء 


الجزية» قال جل جلاله: #حَيٌّ يِعَطوأ ألْجِرَيَةَ © [التوبة: 4؟]» فإذا امتنعوا وجب القتل» 
إلا أن الآية تقتضي الالتزامء وليس فيها مايَدُلٌ على التكرار. 


00 00 00 


)١(‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال يَكلِ: «إنَّ اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: 


السام عليكم.» فقل: عليك» في صحيح مسلم 5: 213720١5‏ واللفظ له» وصحيح 
البخاري 8: ١7‏ . 


8ب ب ججتتتت, رزرة السافل غلن غزلاضية الذ لات 


[باب المرتدين] 


0 رق ويس عرض عليه الإسلام» فإن كانت له شبهة 


[باب المرتدين] 


(وإذا ارتدّ المسلمُ عن الإسلام)_والعياذ بالله تعالى_(خُرض عليه الإسلام) 27 
رجاء أن يسَلِم. 

(فإن كانت له شبهةٌ كُشِفَّت له)؛ لأنَّ الظاهرَ أنّه لا يرتدٌ إِلّا لشبهة. 

(ويُحْبّسٌ ثلاثة آيّام)؛ لما رُوي: أنَّ عمر رضِيّ الله عنه لما بلغه أنَّ أبا موسى 
الأشعري رضِيّ الله عنه قَتَلَ مُرتداً ولم يمهله قال: «اللهم لم آمره ولم أشهد ولم 
أرض إذ بلغني» ألا حبستموه في بيت وطبقتم عليه الباب وأمهلتموه ثلاثة ة أيام»”". 


(1) عرض الإسلام عليه مستحبٌ وليس بواجب؛ لأنَّ الدعوةً قد بلغته: غير أنَّهِ يحتمل 
نَّه اعتراه شبهة فيعرض عليه؛ ليزاح ويعود إلى الإسلام؛ لأنَّ عودّه مرجوء كما في 
المنحة : .1٠٠١‏ 

(1) فعن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه رضي الله عنه: «أنَّ أبا موسى رضي الله عنه لما 
فم تسن بحث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد الرسولٌ عمرٌ رضي الله - 


ل ه5511 1ن 
فإن أَسْلّم وإلا قُتلء فإن قتلّه قال قبل عرض الإسلام عليه» كُرِه لك ذلك ولا 
شيء على القاتل» 10 1 23*31#31 


(فإن أَسْلّم وإلا قيِل)؛ لقوله يك من بدَّلَ ديته فاقتلوه»2"0» وقوله: «لا يَحِل 
دم امرئ مسلم...2"0 الحديث. 
(فإن قتلّه قال قبل عرض الإسلام عليه. كُرِه لك ذلك)”"؛ لما ذكرناء (ولا 


ح- عنه في حائط» قال: فكبّرت حتى دخلت الحائط فكبر عمر ثم كبّرت فكبر عمر 
فلمًا جئته أخبرته بفتح تُسْئَر فقال: هل كان من مغربة خبر؟ قلت: رجل منا كَفَرَ بعد 
إسلامه. قال: فماذا صنعتم به؟ قال: قلت: قدمناه فضربنا عنقه» قال: اللهم إنّي لم أر 
ولم أشهد ولم أرض إذ بلغني» ألا طينتم عليه بيتاً وأدخلتم عليه كلّ يوم رَغيفاً لعله 
يعوب ويراجع في ستن سعيل بن ضور :110+ :وشرح معاتق الآثار 49/1147 
والخراج :١‏ 117/9» وعن شقيق بن ثورء قال: (إِنْ رجلاً من العرب ارتدٌ فضربنا عنقه» 
قال عمر رضِي الله عنه: وَيِحَكُمء فهلا طينتم عليه بابأه وفتحتم له كود فأطعمتموه كل 
يوم منها رغيفاً وسقيتموه كوزاً من ماء ثلاثة يام ثمّ عرضتم عليه الإسلام في اليوم 
الثالثء فلعلّه أن يراجع. ثمٌّ قال : اللهمّ لم أحضر ولم آمر ولم أعلم» في مصنف 
عبد الرزاق »١154 :٠١‏ وعن أبي عثمان النهدي رضي الله عنه: «أن عَلَياً رضي الله عنه 
استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهراً فأبى فقتله» في مصنف عبد الررّاق .١1554:٠١‏ 

)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري 4: »5١‏ وسئن أبي داود 
5 ؛» وسنن الترمذي 5 : 594» وغيرها. 

في سئن الترمذي 4: *5» وسئن أبي داود ؟: 81٠‏ وسئن النسائي الكبرى 
لاا 

(') لما فيه من ترك العرض المستحبّ» ولا ضمان على القاتل؛ لأنَّ الكفرٌ بوصف الحجراب 
مبيح» والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجبء كما في شرح ابن ملك ق 41 / ب. 


ب 1 ]لمر قري اغا خوازاضنة لد لاقل 


وأمًا المرأةٌ إذا ارتدّث» فلا تقدل» ولكن 3 تحبس حتى تُسْلِم ويزول ملك 
المرتد عن أمؤاله بردته الا مراعاً فإن أَسْلَم » عادت على حالهاء العم وده عاو 

(وأمَا المرأة إذا ارتدّتء فلا تقتل» ولكن تُخبّس حتى تُسْلم)27؛ لأنّه «كين 
نهى عن قتلٍ النُسوان)”_على ما مرٌّ-. 

ارو ل ل ا امن بذل ديته فاقدا 
اله مُختصٌ بالرّجال» فإنَ راويه ابن عباس رضي الله عنهما وقد أفتى بخلافه فإنّه 
سَئِل عن النُساء إذا ارتددن» فقال: (يحبسن ولا يقتلن»7؟؟. والراوي إذا أَفَنَى يخلاف 
الروابة يدل على اغتماضةاقراة أو على الشباحه. 

(ويؤوك هلاق الفرتل خن أمواله بردته زوالاً مراع فإن أَسْلَّم عادت على 
حالها)2؛ لأنّه زالت عصمة دمه» فكذا عصمة ماله» وإِنّما يزول مراعى؛ لأن حاله 


7ه 


(1) لأنّمبيح القل كف الميحارب» فكفدها الأصليٌ لأ يبي القتل منهاء كماسبق في هي 
النبيّ يلةِ عن قتل النساء مطلقاء فقال: «ولا تقتلوا شيخاً فانياًء ولا طفلاً ولا صغيراً 
ولا امرأة» في سئن أبي داود :١‏ 5 5» فالطارئ أولىء ولو قتلها رجل لا شيء عليه؛ 
للشبهة» كما في هدية الصعلوك ص ١194‏ . 

(0) وهو نهيه يَِةٍ عن قتل النساء والعسيف. وسبق تخريجه ص717/8. 

(9) سبق تخريجه ص .79١‏ 

(4) فعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: "لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» 
ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه) في مصنف ابن أبي شيبة : 0715. 

(0) لأنّه حربيٌ مقهورٌ تحت أيدينا حتى يقتل» ولا قتل إلا بالحراب» وهذا يوجب زوال 
ملكه ومالكيته؛ غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه» ويرجى عوده إليه فتوقفنا 
في أمره» فإن أسلم جُعِل العارض كأن لم يكن في حقٌ هذا الحكم؛ وصار كأن لم 
يزل مسلماً ولم يعمل السببء وإن مات أو قُتِل على ردَّتِهِ أو لَحِق بدار الحرب وحكم 
بلحاقه استقرٌ كفره» فيعمل السبب عمله وزال ملكه؛ كما في الهداية 5: 5 ل. 


سي الل لبط سسب سسسسطببر يريبير ا 


ع ع 7 
وإن مات أو قتِل على رذته انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته المسلمين؛ 
وكان ما اكتسبه في حالٍ ردّته فيئء فإن لَحِقّ بدار الحرب مُرتدّاء وحكم الحاكم 
0 5 ب و أ 
بلحاقه عَنَقَّ مُدَبّروه وأمهات ل 
متردٌدٌ بين أن يَسْلِمَ فيعود إلى العصمة» وبين أن يثبتَ على ذلك فيقتل» فكذا حال ماله. 
وعندهما: لا يزول ملكه؛ لأنّه ليس من ضرورة زوالٍ العصمة في الدم زوالها 
في المال» كما في القصاص. 
(وإن مات أو قتِل على ردّته. انتقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته 
المسلمين؛ وكان ما اكتسبه فى حال ردّته فيئاً)7)؛ لقوله يَكِِْ: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين 
شتى)”"2 وما كسبٌُ الإسلام فإنّما ورثناه في آخر جزءٍ من أجزاء إسلامه. 
وعندهما: الجميع لورثته؛ بناءً على أنْ ملكّه لم يزل» وإِنّما زال بالموت أو 
القتل. 
وعند الشَّافِعيٌ رضِيّ الله عنه: الجميمٌ فيء؛ لقوله يَكلِِ: لا يتوارث أهل ملتين 
شتى)» إلا أنَا لم نورّث أهل الملتين بل نورّث المسلم من المسلم في آخر جزء من 
أجزاء إسلامه؛ ولهذا لم نورّثه من كسب الردّة» فقد عملنا بموجب الحديث بحمد 
الله جل جلاله. 
انرا 07 تمي © غير يقد و 
(فإن لحِقّ بدار الحرب مُرتدّاء وحكم الحاكم بلحاقه”" عَتَقَ مُدَبروه وأمهات 


)١(‏ لجماعة المسلمين يوضع في بيت المال» كما في فتح القدير 5: ه/. 

(0) فعن ابن عمرو رضي الله عنهماء قال كَِِ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» في سنن أبي 
داود ؟: »١15+‏ وعن جابر رضي الله عنه» قال يَكِةِ: «لا يتوارث أهل ملتين» في سنن 
الترمذي ؟5: 575. 

() الحكم عليه باللحاق يعطيه حكم الميت؛ لأنَّه باللحاق صار مِنْ أهل الحرب وهم 
أموات» ولكن لا يستقر لحاقه إلا بحكم الحاكم؛ لاحتمال أن يعود إليناء كما في - 


#91 بخص تب تب فوت سدقي مسقل عن غتازاضة لذ لاف 
أولاده» وحَلَّت ديونه التي عليه؛ ونُقِل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من 
المسلمين» وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام ممًا اكتسبه في حال الإسلام 
وما لزمه من الديون في حال ردّته ممّا اكتسبه في حال ردّته. وما باعه أو اذ شتراه أو 
تصرّف فيه من أمواله في حال ردّنه» موقوفء فإن أسلمَ صَحَّت عقودُه. وإن مات 
أو قل أو لحق بدا زالحرب بطلت 12100 
أولاده» وحَلَّت ديونه التي عليه؛ وتُقِل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من 
المسلمين» وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام 
وما لزمه من الديون في حال ردّته مما اكتسبه في حال ردّته)؛ لأنَّ الردةَ مع اللحوق 
معنى يزيل العصمة» وييطل اللقة: لانقطاع الأحكام بالتباين» اسار كالمو و 
شُرط حكمٌ الحاكم؛ لأنّ انقطاعَ الحقوق باللحاق مختلفُ فيه» فإِنَّ عند الشَّافِعيّ 
رضِيّ الله عنه: لا ينقطع فلا يتأكد ذلك إلا بالحكم. 

(وما باعه أو اث تراه او مرت يديو انو الاي كوالبر ده اير توق إن اسم 
صَكّت عقودٌه؛ وإن مات أو قُتِل أو لَحِق بدار الحرب بطلت)؛ لما مَرّ أن حالّه في 
عن البو تزذةة د على ماهر د 

وعند أبى يوسف رضي الله عنه: تصرّفاته جائزة» كمّن عليه القصاص. 

وعدا تسكن رهية اللاعسدهو كالمريقن» تعفرنح النذكه إلا أن الحاتة 
بالمريض ومن عليه القصاص لا يصحٌ؛ لأن ذلك لا يزيل العصمة والخروج من 
العلة وهذا خلافة. 


- المتحة #: م ٠‏ فإن جاء بعد الحكم وماله مع ورثته يحق له أخذه؛ وإن لم يجده 
قائماً في يد ورثته فليس له أخذ بدله منهم؛ أن الوراات إنّما يخلفه فيه لاسشتاتف كما 


في البحر الرائق ©: .١56‏ 


كتاب السَّير ------ ب سس جججحجحححححح ‏ اق 
وإذا عاد المرتدٌ بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلماًء فما وَجَدَّهِ في يد ورثيه 
من ماله بعينه أخذه. والمرتدة إذا تصرّفت في مالها في حال ردّتها جاز تصرّفها. 
ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الرّكاة 

(وإذا عاد المرتدٌ بعد الحكم بلحاقه إلى دار الإسلام مسلماًء فما وَجَدّهِ في يلٍ 
ورثته من ماله بعينه أخذه)”2؛ لأنّه مال ملك عليه بغير عُوِض فصار كالهبة. 


(والمرتدّة إذا تصرّفت فى مالها فى حال ردّتها جاز تصرّفها)”""؛ لأن ردّتها لا 
تزيل عصمتها في حَقٌ الدم» ففي حَق المال أؤلى. 
(ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من 
١ ٠ .‏ 2 و 0 
الزكاة»» هكذا «صالحهم عمر رضي الله عنه على ذلك لما أنِفوا من أداء الجزية»”", 


)١(‏ لأنَّ الوارثٌ إِنّما يخلفه لاستغنائه عنه» فإذا عاد مسلماً احتاج إليه فيقدم عليه وأمًا 
إذا باعه الوارث قبل الرجوع أو وهبه أو أعتقه فلا رجوع له فيه؛ لأنَّ الملك زال عمّن 
يملكه. فصار كملك الموهوب له إذا زالء فإِنَّهِ يسقط حقٌ الرجوعء كذلك هذاء ولا 
ضمان غلى الوارث فيما نص ف فيه قبل رجوعه مسلماء لأنه نص ف على ظاهر ملكه 
كتصرّف الموهوب له؛ وهذا كله إذا لّحِنَ وحكم بلحاقه. أمّا إذا رجع مسلماً قبل أن 
يحكم بلحاقه فجميع أمواله على حالها ولايعتق مدبروه ولا أمهات أولاده. كما في 
الجوهرة 7: 7178. 

(0) إذ لاحرب منهاء فلم يتحقق سبب الفيء» ولا يرثها زوجها إن ارتدت وهي صحيحة؛ 
لأنْ ردّتها ليست سبباً لهلاكها؛ لأنّها لا تقتل» فلم يتعلق حقّه بمالهاء كما في منحة 
السلوك *: ١١“‏ 

(*) فعن عبادة بن النعمان التغلبي أنَّه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: (يا أمير 
المؤمنين إن بني تغلب مَنْ قد علمت شوكتهم. وإِنّهم بإزاء العدو فإن ظاهروا عليك 
العدو اشتدت مؤنتهم, فإن رأيت أن تعطيهم شيئاًء قال فافعل» قال: فصالحهم على - 


2-7-8 97 .)قي قل خضي ال لا 


ويؤخذ من نسائهم. ولا يؤخذ من صبيانهم. وما جباه الإمام من الخراج. ومن 
أموالٍ نصارى بني تغلبء وما أهداه أهلّ الحرب إلى الإمام والجزية» تصرفٌ في 
مصالح المسلمين, فتسدٌ منها الثغور وتبنى منها القناطر والجسورء ويُعطى قضاة 
المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما ا ا ا ااا 7 
ولم يُنكر عليه أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم. 

(ويؤخذ من نسائهم؛ ولايؤخذ من صبيانهم)'؟ اعتباراً بالمسلمين؛ ؛ فَإِن الرّكا كا 
تجب على المرأة دون الصبيّ؛ وكذلك الصدقة المضاعفة في حَقهم. 


0 
| 


وعن أبي حنيفة رضِيّ الله عنه رواية أخرى: أنّه لا تؤخذ من نسائهم وبه قال 
زُفَر والشَّافِعيَ رضي الله عنهما؛ لأنّها جزية حقيقة. 

(وما جباه الإمام من الخراج؛ ومن أموالٍ نصارى بني تغلب, وما أهداه أهل 
الحرب إلى الإمام والجزية» تصرفٌ في مصالح المسلمين» فتسدٌ منها النغور”", 
وتبنى منها القناطر”" والجسورء ويُعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما 


- أن لايغمسوا أحداً مِنْ أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» في مصنف 
ابن أبي شيبة ؟: 517» ومصنف عبد الرزاق »751/:1٠١‏ وسئن البيهقي الكبير 8: 5١؟.‏ 
وفي الآثار لأبي يوسف :4١ :١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أنّه أضعف 
ا 

لان الصلح على الصدقة المضاعفة» والصدقة تجب عليهن دون الصبيان» فكذا 
المضاعف. كما في اللباب 7: 8077. 

(؟) وهي جمع ثغرء وهو موضع المخافة من فروج البلدان» ا في شرح ابن ملك ق/91 / ب. 

(") جمع قنطرة: وهي ما يبنى على الماء؛ للعبور» قال السرخسي: الجسر ما يوضع ويرفع» 
والقنطرة ما يحكم بناؤه من قعر الماء» ولا يمكن رفعه إلا بالهدم والإفساد» كما في 
الهدية ص 2١197‏ وفي العناية: الجسر ما يوضع ويرفع مما يتخذ من الخشب والألواح, - 


ا لل ع سلللس7طبب7بببببببببببببب1ييإيإتتيي الأقاما 
يكفيهم, ويدفع منه أرْزاق المقاتلة وذراريهم. 


يكفيهم”"”» ويدفع منه أرق المقاتلة وذراريهم)؛ لأنَّها أموالٌ حصلت بقوّة المسلمين» 
فكانت لهم» فتصرف في مصالحهم. والجهات الي ذكرناها مصلحتها عائدة إلى عامّة 
المسامية: 


- والقنطرة ما يتخذ من الحجر والآجر موضوعاً لا يرفع» كما في رد المحتار ؟: 5 4 4 . 

)١(‏ أي: يجب على الإمام إعطاء ما يكفي بهم وبذراريهم؛ لأنّهم قد حبسوا أنفسهم 
لمصالح المسلمين لفصل خصوماتهم وبيان محاكماتهم وتعليم أحكام شريعتهم» 
وذلك أهم مصالح دينهم ودنياهم, فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى الاكتساب» 
فيفوت ما هو المقصود منهم؛ كما في هدية الصعلوك ص ١197‏ . 


7-7-0996---_-_-_-_-_-_-_--__-___ سودي )لاقل :عا خوائاضية اد لاقل 


باب البغاة 


وإذا تغلب قومٌ من المسلمين على بلدٍء وخَرّجوا عن طاعةٍ الإمام. دعاهم إلى 
العود إلى الحماعة. وَكَشَفٌ عن شبهتهم. ولا يبدؤهم بالقتال حتى يبدؤه» 22 


باب البغاة 


(وإذا تغلب قوم" من المسلمين على بلدء وَخَرّجوا عن طاعة الإمام. دعاهم 
إلى العود إلى الجماعة, وكَشَفَ عن شبهتهم)؛ لاحتمال أن يعودوا إلى الجماعة 
فيستغنٍ عن قتالهم. 

رولا يبدؤهم بالقتال حتى يبدؤه)؛ إبلاع للعذر» وإقامة للحجة. ولهذا ا(بعث 


علي رضي الله عنه ابنَ عَبّاس رضي الله عنهما أوّلا إلى أهل حروراء”" وناظرهم 


)١(‏ هم البغاة الخارجون على الإمام الحق بغير حق, والإمام يصير إماماً بالمبايعة معه من 
الأشراف والأعيان» وبأن ينفذ حكمه في رعيته خوفاً من قهره وجبروته. فإن بايع 
الناس ولم ينفذ حكمُّه فيهم؛ لعجزه عن قهرهم لا يصير إماماء فإذا صار إماماً فاجراً 
لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة» وإلا ينعزل» كما في مجمع الأنهر :١‏ 599. 

(0) حروراء: قرية بالكوفة» ينسب لها الحرورية» وهي فرقة من الخوارج الذين خرجوا 
على الإمام على كرم الله وجهه. كانوا بها أول تحكيمهم واجتماعهم» وكان عندهم - 


اي اكب تس 0ه ؟1؟ ؟7؟7؟777؟ت7؟بيبب؟_7 ا ل 1 


5 ع > | 0 -ه 5006 5 له 6ن سر ضر 
وإن بدؤوا قاتلهم حتى يُفرّق جمعهم, فإن كانت لهم فئة أَجِهَرٌَ على جريحهم واتبع 


(وإن بدؤوا قاتلهم حتى بُقَرّقَ جمعهم)”"؛ لقوله جل جلاله: #مََلُوا الى بَبَتَى 
حَقٌّ تَفىَء ِلك أَمْرِأَّهِ ك [الحجرات: 9]. 


(فإن كانت لهم فئةٌ أَجْهّرَ على جريجهم واتبع موليهم)!"؛ حسماً لمادة الفساد. 
وزجرا عن إثارة الفتن» واتبع علىٌ رضي الله عنه موليهم بالشام بمحضر من الصحابة 


الحديت والقأئر 551 

)١(‏ فى المستدرك 5: .75١7‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: «ما قاتل رسول الله عله 
قوماً حتى دعاهم» في سنن الدارمي : 181/8 والمستدرك »٠ :١‏ وقال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح من حديث الثوريء ولم يخرجاه)» وعن فروة بن مسيك,. قال: 
أتيت رسول الله كد فقلت: يا رسول الله أقاتل بمُقبل قومي مُذْبرهم؟ قال: «نعم» 
فقاتل بمقبل مدبرهم) فلما وليت دعانيء فقال: ١لا‏ تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام) 
في مسند أحمد 79: /57, والمعجم الأوسط 8: .١69‏ 

(؟) وإن لم يبدؤوا بالقتال؛ لعموم النصوص في قتالهم» قال جل جلاله: مَمَيُِوا تبنت 
حَقٌّ تَفىَء ِلك أَمَرِ آسَّه* [الحجرات: 4]» وعن سيدنا علي رضي الله عنه. قال عَللِ: 
«سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول 
البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» 
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة؟ في صحيح 
البخاري 5: 519 7. وصحيح مسلم 117 55ل. 

(*) أي: جماعة. فإنّهِ يسرع في قتل جريحهم ويتبع من ولى مِنّ البغاة وفرّ فلا يجوز 
تركهم؛ كيلا يجتمعوا ثانيا كما في الهدية ص 1917 . 


..ءع«وءدددهس سب بغية السائل عام خلاصة الدلاة 
بغية السائل على قل 


إن لم يكن لهم فئة لم ُجْهرْ على جريجهم. ولم يتبع موليهم؛ ولا يُسبى لهم 
ذرية ولا يُقسم لهم مال 0000010 شإ 
رضي اللاعنهم من غير لكبره ولو لم يجنز كما قال الشافي رجي اللاعنه لما فعل على 

رضِيّ الله عنه ولأنكر عليه. 

(وإن لم يكن لهم فئةٌ لم بُجْهِرْ على جريجهم ولم يتبع موليهم)؛ لأنَّ المقصوة 
تفريق جمعهم. وتبديد شملهم» وقد حصل. فلا معنى لقتلهم. 
(ولا يُسبى لهم ذرية ولا يُقسم لهم مال)77؛ هكذا رُوِي عن عَلِيَ رضي الله 

عه : 

)١(‏ أي: بين الغانمين إذا غلبنا عليهم بل تحبس؛ لأنّهم مسلمون معصومون في أموالهم» 
وإن حلّ دماؤهم؛ كما في هدية الصعلوك ص/1917. 

(0) فعن أبي البختريء قال: «لما انهزم أهل الجملء قال علي رضي الله عنه: لا يطلبن 
عبد خارجاً من العسكرء وما كان من دابة أو سلاح فهو لكمء وليس لكم أم ولد 
والمواريث على فرائض الله» وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشراء قالوا: يا 
أمير المؤمنين» تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم؟ قال: فخاصموه. فقال: كذلك 
السيرة في أهل القبلة» قال: فهاتوا سهامكم واقرعوا على عائشة فهي رأس الأمر 
وقائدهم. قال: فعرفواء وقالوا: نستغفر الله» قال: فَخَصّمَهم علي» في مصنف ابن أبي 
80175911 واللفظ لعا وسكة عازن مور ااا وهو غك نو خم فم 
علي رضِيّ الله عنه أنه قال يوم الجمل: «لا تتبعوا مدبرأًء ولا تجهزوا على جريح؛ ومن 
ألقى سلاحه فهو آمن» في مصنف ابن أبي شيبة ١؟:‏ ه/ا"ا, وعنده :7١‏ 817: عن 
الضحاك: «أنَّ علياً لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه أن لا يقتل مقبل ولا مدبر» ولا 
يفتح باب» ولا يستحل فرج ولا مال». وفي مسند البزار 17: :77١‏ عن نافع» عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: أن النبي يل قال: «يا ابن أم عبد» هل تدري كيف حكم الله فيمن - 


فق الل سس سسسب _ سج سب ب للش اا 


ولا بأس بن يُقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه. ويحبس الإمام أموالهم, 
فلا يرذها عليهم؛ ولا يقسمها حتى يتوبواء فيردّها عليهم. له 

(ولا بأس بأن يُقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه)؛ لأنَّ للإمام أن 
يأخدٌ سلاح أهل العدل إن احتاج إليه» فأهل البغي أولى. 


(ويحبس الإمام أموالهم, فلا يردّها عليهم, ولا يقسمها حتى يتوبواء فيردّها 


- بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم, قال: لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل 
أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء ولا يقسم فيئها». وعن محمد بن الحنفية رضي الله عنه أنه 
ذكر وقعة الجملء وقال: «فلما هزموا قال علي رضي الله عنه: لا تجهزوا على جريح, 
ولا تتبعوا مدبرأ وقسّم فيأهم بينهم ما قوتل به من سلاح أو كراعء وأخذنا منهم ما 
أجلبوا به علينا من كراع أو سلاح» في الطبقات الكبرى 5: 5 4» قال العيني في المنحة 
*: ١١١:«قسمته‏ كانت للحاجة لا للتمليك)». 
وقال الببصاص في أحكام القرآن 4: 184 بعد ذكر بعض الآثار في هذا: «فإذا كانت 
لهم فئة فإنّه يقتل الأسير إن رأى ذلك الإمام ويجهز على الجريح ويتبع المدبر» وقول 
علي رضي الله عنه على أنه لم تبق لهم فئة؛ لأنَ هذا القول إِنّما كان منه في أهل الجمل 
ولم تبق لهم فئة بعد الهزيمة» والدليل عليه : أنه أسر ابن بغري والحرب قائمة فقتله يوم 
الجمل» فدل ذلك على أنَّ مراده في الأخبار الأول إذا لم تبق لهم فئة). 

)١(‏ إلا أن الإمام ب يبيع الكرا ويحبس ثمنه؛ لأنَّ ذلك أنظر وأيسر؛ لأنَّ الكراعَ يحتاج 
إلى مؤنة» وقد تأتي على قيمته؛ فكان بيعٌه أنفع لصاحبه. وما أصاب الخوارج من 
أهل العدل أو أصاب أهل العدل منهم من دم أو جراحات أو ما استهلكه أحدٌ 
الفريقين على صاحبه؛ فذلك كلّه هدر لا ضمان لأحد منهم على الآخرء وأمّا ما 
فعلوا قبل الخروج أو بعد تفريق جمعهم أخذوا به؛ لأنّهم مِنْ أهل دار الإسلام, ثم 
قتلى أهل العدل شهداء يصنع بهم ما يصنع بالشهداء يدفنون بدمائهم ولا يغسلون - 


اا 


وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام 
انياء فإن كانوا صرفوه في حَنّه أجزأ من أخذ منهء وإن لم يكونوا صرفوه في حقّه. 
أفتِي أهله فيما بينهم وبين الله جل جلاله أن يعيدوا ذلك. 


وينفقوا على قتال أهل العدلء فإذا زال بغيهم ردّها عليهم. 

(وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه 
الإمام ثانياً)0"؛ لأنَّ الإمامَ إِنّما اختصٌ بالأخذ لعلّة الحماية والحفظ» ولم يحمهم 
قينا مقي قط حنم 

(فإن كانوا صرفوه في حََقَه أجزأ مَن أخذ منه)؛ لوصول الحق إلى المستحقٌ. 

(وإن لم يكونوا صرفوه في حقّه أفتي أهله فيما بينهم وبين الله جل جلاله أن 


يعيدوا ذلك)”"؛ لأنّه لم يقع موقعه. وسقوط المطالبة في الظاهر لا يمنع وجوبه في 
الباطن» كسائر الأموال الباطنة. 


- ويصلى عليهمء وأمّا قتلى أهل البغي فلا يُصلّى عليهم ويدفنون. كما في الجوهرة 
1 58. 

)١(‏ وفي المبسوط: من لم يؤدٌ زكاته سنين في عسكر الخوارج ثمٌ تاب لم يؤخذ بها لعدم 
حماية الإمام؛ إذ لا يجري حكمه عليهم؛ وعليه أن يؤدّي زكاتّه فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ لأن الحقٌ يلزمه لتقرّر سببه» وكذا مَن أسلم في دار الحرب وعَرّفَ وجوب 
الزكاة فلم يؤدها حتى خرج إليناء كما في الجوهرة ": .7/٠١‏ 

(0) قال في الهداية: لا إعادة عليهم في الخراج؛ لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا 
أغنياء» وفي العشر إن كانوا فقراء كذلك؛ لأن العشرٌ حقٌ الفقراء فيحمل كلام الشيخ 
على العشر, وإذا قتل رجلٌ مِنْ أهل العدل باغياً وهو وارثه فهو يرثه؛ لأنّهِ قتل بحقٌّ فلا 
يمنع الإرثء وإن قتله الباغي» وقال: كنت على حقٌ وأنا الآن على حقٌ أيضاً فإنَّهِ يرثه» 
وإن قال: قتلته» وأنا أعلم أني على باطل لم يرثه» وهذا عندهماء وقال أبو يوسف 
رضي الله عنه: لا يرث الباغي ذ في الوجهينء كما في الجوهرة ؟: . 


كتاب الحظر والإباحة 


كتاب الحظر والإباحة(© 


)١(‏ اختلفت الكتب في ذكر ترجمة مسائل هذا الباب» فذكره الكرخي وصاحب الخانية 
والتحفة والدر المختار وغيرهم باسم الحظر والإباحة» وذكر في الجامع الصغير 
والهداية والكنز والوقاية والفتاوى الهندية وغيرها باسم الكراهية» وذكر في المبسوط 
والبدائع والذخيرة وطلبة الطلبة وغيرها باسم الاستحسان؛ لأنَّ مسائل هذا الكتاب مِنْ 
أجناس مختلفة» فلقب بذلك؛ لما وجد في عامّة مسائله مِنَ الكراهية والحظر والإباحة 
والاستحسان» وترجم بعضهم بكتاب الزهد والورع؛ لأنَّ فيه كثيراً من المسائل أطلقها 
الشرعء والزهد والورع تركهاء قال السّرّحْسي في المبسوط :١45 :٠١‏ الو سَيِي 
كتاب الزهد والورع كان مستقيماً؛ لأنّ فيه بيان لغض البصر وما يحل ويحرم مِنَ المسّ 
والنظرء وهذا هو الزهد والورع». 
فالاستحسان يذكر ويراد به كون الشيء على صفة الحسنء ويذكر ويراد به فعل 
المستحسنء وهو رؤية الشيء حسناء يقال: استحسنت كذا: أي رأيته حسناًء فاحتمل 
تخصيص هذا الكتاب بالتسمية بالاستحسان لاختصاص عامّة ما أورد فيه من 
الأحكام بحسن ليس في غيرها؛ ولكونها على وجه يستحسنها العقل والشرع. 
وأمّا التسمية بالحظر والإباحة فتسمية طابقت معناها ووافقت مقتضاها؛ لاختصاصه 
ببيان جملة من المحظورات والمياحات. -- 


5.م_ دلب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


ولايَحِلٌ للرّجال لبسٌ الحرير» ويّحل للنساءء 152*800 


(ولايحل للرّجال لبسٌ الحرير”©» ويجل للثساء)؛ لأنّهِ يله أخل حريراً بشماله 

وذهباً بيمينه» ثم رفع بهما يديه» فقال: إن هذين حرام على ذكور أمّتتي حلال 
8 0020 
لإناثهم) '. 


1 وكذا التسمية بالكراهة؛ لأنَّ الغالب فيه بيان المحرمات» وكل محرّم مكروه في 
الشرع؛ لأنَّ الكراهةً ضدٌ المحبّة والرضاء قال جل جلاله: #وكمهج أن كَكَهُوأ ا 
وَهْوَ َب لَحكُم وصوخ أن توأ هيا وهو طب لَكُمْ 4 [البقرة 113 والطبرع لا بعك 
الحرام ولا يرضى به كما في بدائع الصنائع .١١8:©‏ 

)١(‏ إلا مقدار العلم» والظاهرٌ عدم جمع المتفرّق مِنْ أعلام الثوب إلا إذا كان خط منه قرّ 
وخطٌ منه غيره بحيث يرى كله َرأ فأمّا إذا كان كل واحد مستبيناً كالطراز في العمامة» 
فإنَّه لا يجمع. كما في الدر المختار ورد المحتار *: 07 !؛ فعن عمر رضي الله عنه 
قال: «نهى نبي الله كَكِةِ عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع» في 
صحيح مسلم ": اسم اا 4 

(؟) فعن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: «أنْ : نبيّ لله يه أَحَدَ حريراً فجعله في يمينه؛ 
وأخذ ذَهَباً فجعله في شماله ثم قال: فليو عراع عا تكور امت اق سنن أل 
داود ١‏ : 2444 وسن النّسائي الكبرى © : 475» وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
«رَقَمَ رسولٌ الله يل حريراً بيمينه وذهباً بشماله فقال: أجل لإناث أمس وخام على 
اكررها اال سند ا جمد 8956 ابويطن أ ناوه 185 اعون اللريتي 114 
وصححه؛ وقال وَكلهِ: «أحلّ الذهب والحرير للإناث من أمته وحرم على ذكورها؛ في 
سئن النسائي ©: 41: والمجتبى 4: 2151 ومسئد أحمد 4: 087 وسئن البيهقي 
القبير 9 488» وضبيحة الترملى وغيرهاء وقال كلة: الا تلنسوا الحريره فإن تن 
لَبِسَه في الدنيا لم يَلْبَسْه في الآخرة» في صحيح البُخاري ©: ٠١59‏ وصحيح مسلم 
ار 


كتاب الحظر والإباحة 31213113112222 196ه121ت122-99020ا3ل 225511251 ام 

وباس يتوشده غيد أن حتيقة رضي الله عنه: وقالا: تكره» ولا باس بأن يلين 
الديباج في الحرب عندهماء وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: يُكره. ولا بأس بلبس 
وام 

الملحم ا ا ا اا اا اا 11111111 


(ولا بأس بتوسّده عند أبى حنيفة رضي الله عنه)27؛ لما رُوي أن أنسا 


رضي الله عنه: «حَضَرٌ وليمة» فجلس على وسادة حرير عليها طيور»” ورُوي: « أنه 
كان على بساط ابن عَبّاس رضى الله عنهما مرفقة حرير)”» وهى المخذة. 
(وقالا: يُكره)؛ لعموم النهي؛ ولأنّه تزيّن بِزِيٌّ مَن لا تلاق له من الأعاجم. 
(ولا بأس بأن يَلْبَسَ الديباج في الحرب عندهما)؛ لأنّه لا يعمل فيه السّلاح 


مه مه 


كعمله في غيره؛ ولأنَّ فيه وهناً في قلوب الأعادي» وإرغابا وإرهابا. 


(وعند أبي حنيفة رضي الله عنه: يُكره)؛ لعموم النهي من غير فصل» وكون 
المُلْكم قائماً مقافة. 


(ولا بأس بلبس المُلحَم©) ”2 


)١(‏ لأنَّ الجلوس على الحرير استخفاف» وليس بتعظيمء فجرى مجرى الجلوس على 
بساط فيه تصاوير» كما رد المحتار ": ه66 7. 

(0) لم أقف عليه. 

() رَوَى ابن سعد من طريق راشد مولى بني عامر رضي الله عنه: «رأيت على فراش ابن 
عبّاس مرفقة حرير»» ومن طريقٍ مؤذن ابن وداعة: «دخلت على ابن عَبَّاس رضي الله 
عنهما: وهو متكىءٌ على مرفقة حرير وسعيد بن جبير عنده وهو يقول له: انظر كيف 
تُحَدّث عَنْي فإنّك قد حفظت عَنْىِ كثيراً» كما في الدراية ؟: ١؟7.‏ 

(5) الملحم من الثياب: ما سداه إبريسم ولحمته غير إبريسم» كما في المغرب ص47 ؛ 
لإيقاع الهيبة في عين العدو لبريقه ولمعانه» ولا ضرورةً في غيره» فيكون مكروهاًء 
كما في التبيين 5": 16» وذخيرة العقبى ص /ا/اه. 


مم ...ددس حب بفغية السائل علِل خلاصة الدلائل 
إذا كان سنداه إبرسماً ولخيته قط آى خا :ولا يهو لجال التتحلى بالذهب 
والفضّة إِلّا الخاتم من الفضّة ا 1500 


2 


أ كان سدان!١؟‏ إبرسما ولخيية؟") قطنا و )5ك لآن السلقفب لسو الك من غير 
1 1 . () 
نكير بعض على بعض”"*. 

(ولا يجوز للرّجال التحلّي بالذّهب والفضّة)؛ لما مَرّ من الحديثء (إلَا 


(5) التادى :اوه وسايمد ظولا فى السيع كماقن المصببائ ين لاا 

.05 ١ص لحْمة الثوب: بالفتح ما ينسج عرضاًء كما في المصباح‎ )١( 

(*) أي: سواء كان في الحرب أو غيره؛ أو مغلوباً أو غالباً أو مساوياً للحرير: كالقطن 
والصوف والكتان والصوف على الصحيح؛ لأنَّ الثوبّ لا يصير ثوباً إلّا بالنسج. 
والنسج باللحمة» فكانت هي المعتبرة» ولأنّه لا يكون ثوبا إلا بهماء فتكون العلة ذات 
وجهين فيعتبر آخرهماء وهو اللحمة؛ ولأنَّ اللحمةً هي التي تظهر في المنظرء فيكون 
العبرة لما يظهر دون ما يخفى, كما في التبيين 5: 2١8-١5‏ ومجمع الأنهر ؟: © 017. 

(5) فعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: (إنّما نهى رسول الله يِةِ عن الثوب المصمت 
من الحريرء فأمًا العلم مِنَّ الحرير وسدى الثوب فلا بأس به» في سنن أبي داود 
4و الست الصغرى ١2/ا‏ ون الببيقي الكيين 94117 ء دوعن اق عياض 
رضي الله عنهما «أنَّه كان يلبس الخزء وقال: إِنَّما يكره المصمت مِنَّ الحرير» في 
شعب الإيمان ©: 2١54‏ وينظر: تفصيل الآثار في نصب الراية 5: /57» وإعلاء 
السئن /10: 586-85. 

(5) فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «اتخذ رسول الله يَكِةٍ خاتماً منْ ورق فكان في 
يده ثم كان في يد أبي بكرء ثم كان في يد عمرء ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في 
بثر أريسء نَقَشّه محمد رسول الله) في صحيح مسلم : 21565 وصحيح البخاري 
4: ؛ 2757١‏ ويكره أن يدخل الخلاء ومعه خاتم مكتوب عليه اسم الله تعالى» أو شيء - 


كتاب الحظر والإباحة ااا هيم 
والمنطقة وحلية السيف من الفضة» 2 


والمنطقة27 وحلية السيف من الفضّة)2"؛ ليا رَوَى أنس رضي الله عنه: «أنْ النبىّ 
كله الحذ شاتما من حصةونقى 38 "تسد زسورل اش وقال: لأيفس انعد عل 


0020 5 


ورَوَّى جعفر الصادق رضِيّ الله عنه: «أن قائمٌ سيف رسول الله ككةِ ونصله 
وحلقاته كانت من فضّة)”؟» والجلية في المنطقة تبع كالعلم في الثوب. 


- من القرآن» كما في البحر الرائق :١‏ 557 ؟» وروي عن الزّهريٌّ رضي الله عنه عن أنس 
وص اش عي قال كان رسول اله كله إذا دعل اللخلك وضع خائطهة ىصحي 
ابن حبان 5: ١٠5؟»‏ والمستدرك :١‏ 2759/4 وسئن أبي داود :١‏ 8» ونقل ابن عابدين في 
رد المحتار 5: ١5"اعن‏ القهستاني: ولو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه وَكِةِ استحبٌ أن 
يجعل الفصّ في كمّه إذا دخل الخلاء» وأن يجعلّه في يمينه إذا استنجى. 

9 الاق والعملع 2 ما قد يه وسطلاك» والمطفة امن امه وموضع المسقة 
الزتائيى فون تابهم: كماتي المغرب ص1 + 

(1) لأنّ الخاتم والمنطقة وحلية السيف مِنَّ الفضة مستثنى؛ تحقيقاً لمعنى النموذجء 
والفضة أغنت عن الذهب؛ لأنّهما مِنْ جنس واحدء, كما في التبيين 5: 2١6‏ وشرح 
الوقاية ص87. 

(9) فعن أنس رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله يك اتخذ خاتماً من فضة ونقش فيه: محمد 
رسول الله وقال: إِنّي اتخذت خاتماً ممِنْ ورق» ونقشت فيه: محمّد رسول الله فلا 
ينقش أحدّ على نقشه» في صحيح البخاري ه: 77١8‏ وصحيح مسلم *: 1588. 

(5) قال جعفر: «رأيت سيف رسول الله يَكِلْةِ قائمه من فضة؛» ونعله من فضة» وبين ذلك حلق 
من فضة» في مصنف عبد الرزاق ©: 7965» وعن أنس رضي الله عنه» قال: «كانت قبيعة 
سيف رسول الله َل مِنْ فضة» في سنن الترمذي 5: »3١١‏ وحسنه. وسئن الدارمي 
7 5947» وسئن أبي داود ": ٠‏ 1 وعن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه» قال: «كانت - 


66« ددس هب سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ا ا ا ا اا 111111111111100 


(وبحوو لاشاء الى بالذهية والقفة )10 زلماة من الحديف: 


قبيعة سيف رسول الله َك مِنْ فضة» في سنن الترمذي 4: 7١ ١‏ وسئن الدارمي 7: 27597 
وسئن أبي داود *: 7٠‏ وسئن النسائي 5: 5٠8‏ والمجتبى 8: 19 7. و«كان للنبي كَلِل 
منطقة من أديم منشور أي مقشور ‏ ثلاث حلقها وإبزيمها وطرفها فضة» في إعلاء 
الستى 841117 اولصي الراية 9: قيهن غيون الأثر لأبن سيد الناس: 

)١(‏ والأدلة السابقة دالة على ذلك؛ ولكن عن ثوبان مولى رسول الله يللله: «أنَّ ابئة هبيرة 
دخلت على رسول الله يَددْ وفي يدها خواتيم من ذهب يقال لها: الفتخ» فجعل 
رسول الله يك يقرع يدها بعصية معه يقول لها: أَيسّرك أن يجعل الله في يدك خواتيم 
من نار» فأتت فاطمة فشكت إليها ما صَنّع بها رسول الله كَل قال: وانطلقت أنا مع 
رسول الله كه فقام خلف الباب» وكان إذا استأذن قام خلف الباب» قال فقالت لها 
فاطمة: انظري إلى هذه السلسلة التي أهداها إليّ أبو حسن, قال: وفي يدها سلسلة 
من ذهب فدخل النبي كَل فقال: يا فاطمة» بالعدل أن يقول الناس فاطمة بنت محمد 
وفي يدك سلسلة من نار ثم عَدَّمَهَا عذماً شديداً ثم خرج ولم يقعد» فأمرت بالسلسلة 
فبيعت فاشترت بثمنها عبداً فأعتقته» فلمّا سمع بذلك النبي كك كبّر. وقال: الحمد لله 
الذي نجى فاطمة من النار» في مسند أحمد 0: 7178» وصححه الأرناؤوط؛ والعَذّمْ: 
اللوم والأخذ باللسان» كما في الصحاح تاج اللغة ©: 19417» قال ابن القطان في 
الوهم والإيهام 8 9/ا": ول وسلمنا بصكة التحديث» فإنّه يبحمل النهي فية على أن 
ذلك كان قبل نزول فرائض الزكاة» أو على أنَّ المنمّ من لبسه للتباهي والتفاخرء أو 
على أَنَّه فيما لم تؤدٌّ زكاته» أو على خوف الافتتان به والانشغال عن أمور الدّينء 
وما يخص فاطمة رضي الله عنها فلأنّه بك كان يأخذ أهل بيته بالعزيمة وبما هو خير 
وأفضل» فقد سلف حديث عقبة بن عامر 4: ١45‏ أنَّهِ لِةٍ كان يمنع أهله الحلية 
والحرير ويقول: (إن كنتم تحبّون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا»» وقد - 


أكتافين لظ اناي 00 سسب حيلاشت ا اا 


03 0 و 5 2 ع يع 
ويكره أن يَلبَسَ الصبئٌّ الذهبّ والحريرء ولا يجوز الأكل والشربُ والادهان 
والتطيب فى آنيةِ الذهب والفضّةٍ للرّجِالٍ والنساء 00*+ 
0 و 5 5 ع 
(ويُكره أن يَلبّسَ الصبئّ الذهبَ والحرير)”('؛ لكونه من ذكور الأمَّةَء ولأنه 
يجب أن يُعَوَّدَ الصبيٌ طريقٌ الشريعة ليألفها؛ ولهذا يؤمر بالصَّلاة ويُمنع من شرب 
اشير 
(ولا يجوز”" الأكلٌ والشربُ والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضَّةٍ 
للرّجالٍ والنساء)؛ لقوله ع (مَن شرب فى آنية الذهب والفضة» فكأئما يجر جر 
في جوفه نار جهنم)”": أي يرددهاء وهذا عام, ولذنه تشب بزيٌ الأعاجم وقال ع 


- نقل غيرٌ واحد من الأئمة الإجماع على جواز لبس النساء الذهب المحلّق وغير 
المحلق» وللآستاذ مصطفى بن عدوي في هذا الباب رسالة قيمة بعنوان: المؤنق 
فى إباحةفحلى اللا بالتهي المحلت وير العيماق» قزاتجنهاه كينا فى المبيقد 
70000006 ْ 

)١(‏ لأنَّ التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس أيضاء كالخمر لما 
حرم شربها حرم سقيها الصبيء كما في التبيين 5: 2١7‏ وذخيرة العقبى ص8/ا0. 

(؟) هنا الكراهة تحريمية» كما صرح الزيلعي في التبيين 5: .١7‏ 

() فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال يَلِ: «إنَّ الذي يشرب في إناء الفضة إِنّما يُجَرْجِرٌ 
- يرددها في جوفه مع الصوت في بطيِه نار جهنم» في صحيح البخاري 0: 37111 
وصحيح مسلم ": 1774» وقال يَل: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنّْها لهم في الدنيا» في صحيح مسلم 
": 17708 وصحيح البخاري 5: 27١59‏ فإذا ثبت ذلك في الشرب والأكل فكذا في 
التطيب وغيره؛ لأنه مثله فى الاستعمالء. فيكون الوارد فيهما واردا فيما هو بمعناها 
دلالة؛ ولأنّه تنعم بتنعم المترفين» كما في التبيين 5: 17 والشرنبلالية :١‏ ١٠*؛‏ ورد 
المحتار 5: 5١‏ 2# وطلبة الطلبة ص١؟.‏ 


سج -_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 7ط بي لياق[ :عل خيائاضية ابد لان 


ولا بأس باستعمال آنية الرّجاج والرّصاص والبلُور والعقيق» ويجوز الشربٌ في 


مخ نشيه بقوم فهو منهم)27. 


(ولا بأس باستعمال آنية الزْجاج والرّصاص والبلو ر”" والعقيق0)"7؟)؛ لعدم 
ورود النهى فيه» فيبقى على أصل الإباحة. 

وإلحاق الشَّافِعِيَ رضي الله عنه ذلك بالذَّهب والفضّة أنه مما يتفاخر به 
لايَصِحْ؛ لأن النبيّ يك لما ص الذهب بالنهي منهاء مع علمه أن الذهبّ وهذه 
الجواهر في التفاخر بها سواء, دَلُ على اختصاص الذهب بالتحريم 

(ويجوز الشرتٌُ فى الإناء المفضض 2 00 


() فعن ابخ غسر رض الله حتهماقى ستن أى ذاوه 15 444»وعسيد أحيد و + 
مقر سكل الآثار 1811 اوسن الح ف ينان شعرا يع الو لاوا 
فم بلور: حجرٌ معروف. وأحسنه ما يجلبٌ من جزائر الزنج» وفيه لغتان كسر الباء مع 

فح اللام مثل: الو ا لوو كماني 
المضصباح صن 

إفرة ل 

(5) وكذا الصفر والحديد والخشب والطين والخزف؛ فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: 
«أَنَى رسول الله كل فأخرجنا له ماء في نَوْرِ مِنْ صفْرٍ فتوضأ» في صحيح البُخاري 
81 والتوز: إناء صغير يُشَربٍ فيه ويُتوضأ منةٌ» كما في المغرب ١‏ 1 ومن 
زينب بنت جحش رضي الله عنهاء قالت :"كنت أَرَجُلُ رأس رسول الله يفي مخضب 
من صُفْرا في مسند أحمد 5: 775 ومسند أبي يعلى 1: ”0 والمعجم الكبير 
89" ؟,» وسئن ابن مَاجَهُ »11١ :١‏ والآحاد والمثانى 4: »47١‏ ويمكن أن يستدل بها 
عان | بالسااهر اذهب والنعيةة له فى معلاد ول غييت ها فى تين البظائق 74 13 

(5) أي: المزوق المرصع بالفضة. كما في البيان ص18/8١.‏ 


كتاب الحظر والإياحة--- ‏ سس ب 8# 


عند أبي حنيفة رضي الله عنه. والرّكوب على السّرج المُفضض. والجلوس على 
السّرير المفضض. ويُكره التعشيرٌ في المصحفي والنقط 000 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه2"0, والرّكوب على السّرج المُفضض. والجلوس على 
السّرير المفضضص)”"؛ لأنَّ الفضَةً ثابتةٌ فيهاء كالعلم في الثوب. 

وعند أبي يوس ف رجي الله عنه: يُكرء؛ لأله تعمل للفضة: إلا أنَّ مطلق 
الاستعمال غيرٌ معتبر» بل المعتبر الاستعمال على وجه يفتخر به» وذلك باستعمالها 
خالصة. والمرادٌ بالمسألة إذا لم يمسّ بالاستعمال الفضة. 


(ويكره التعشير في المصحفي والنقط)؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنهم: 
«(جَرّد القرآن)0"©. 


)١(‏ لكن بشرط أن يكون متقياً لموضع الفضة:» فلا يجعلها في موضع الفمء كما في رد 
المحتار : 47" فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن قدح النبي َك اتكسر فاتخذ 
مكان الشعب سلسلة مِنْ فضّة» في صحيح البخاري ": ١‏ وعن عاصم رضي الله 
عنه» قال: «رأيت عند أنس رضي الله عنه قدح النبي كَل فيه ضبّة مِنْ فضّة) في مسند 
أحيد 8 1108 . 

(؟) بحيث لا يجلس عليها هنا؛ فعن مروان بن النعمان رضي الله عنه» قال: «رأيت أنس 
ابن مالك رضي الله عنه يتوكأ على عصا على رأسها ضبة فضة» في المعجم الكبير 
11 

() قال ابن مسعود رضي الله عنه: «جردوا القرآن» لا تلبسوا به ما ليس منه) في المعجم 
الكبير 9: 87 . ومصنف عبد الرزاق 4: 77 ومصنف ابن أبي شيبة ؟: 779, قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد /1: 74: رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء» وقد 
وثقه ابن حبان. قال العيني في المنحة *: 719: «ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأنّهم 
كانوا ينقلونه عن النبي يَكِةِ كما أنزل» وكانت القراءة سهلة عليهم, لا كذلك في زمانناء 
فيستحسنء والتشاديد والنقط والتعشير لعجز العجم عن التعلم إلا به» وإلى هذا أشار - 


#11 مج سبش يق م قل عا خولؤاضنة ال لاقل 


ولا بأس بتحلية المصحف ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب. ويُكره استخدام 


(ولا بأس بتحلية المصحف”(' ونقش المسجد وزخرفته بماء الذهب)2"؛ 
لأنْ عثمان رضِيّ الله عنه فعل ذلك لمسجد رسول الله”"» ولم ينكر عليه أحد من 
(ويكره استخدام الخصيان)!؟)! لأنَّ فيه إغراء بالخصاءء وقال يَكليِِ: «لا خصاء 


- المصنف رضي الله عنه بقوله: وقيل: يباح في زمانناء وعلى هذا لا بأس بكتابة أسماء 
السور وعدد الآي» فهو وإن كان محدثاً فمستحسنء وكم من شيء يختلف باختلاف 
الزمان والمكان»» ومشت على جواز التعشير عامة الكتب: كالبدائع ©: 21117 والكنز 
”*٠ :5‏ والتبيين ": .75١‏ 

."١ :5 لما فيه من تعظيمه؛ كما في التبيين‎ )١( 

9 لأن ترييو المبنا سلسو ناب اتبيه لكن مع هذا تركه أفضل؛ لأنَّ صرف المال إلى 
الفقراء أولى: كما في البدائع ©: 171 قال جل جلاله: #8إإنَّمَا يَحَمْرٌ مَسَدِدَ أله مَنَ 
عامرت. يالل ا لو ا 
منه يلزم الضمان على الذي فعلء كما في المنحة ": .7١١‏ 

(5) فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنّ المسجد كان على عهد رسول الله يل 
مبنياً باللَِنِء وسقفه الجريده وعُمُدُهُ خشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيئاًء وزاد 
فيه عمر رضِيّ الله عنه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله كَكِةِ باللبن والجريد وأعاد 
عَمّدَهُ خشباًء ثم غَيّرَه عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة 
المنقوشة. والقَصَّةٍ الجص - أوجعل عَمُّدَهُ من حجارة منقوشة. وسَمَمَهُ بالساج» في 
صحيح البخاري :١‏ /41» وسئن أبي داود :١‏ “171» وصحيح ابن خزيمة 7: 27/7 
وقال الأعظمي: «إسناده صحيح)»» وغيرها. 

(:) لأنَّه حث على خصي الإنسان» وهو غير جائزء كما في شرح الوقاية ©: ©١٠؛‏ فعن - 


كتاب الحظر والإياحة ------------ ل بي |3 


ولا بأس بإخصاء البهائم» وإنزاء الحمير على الخيل» ويجوز أن يَقبَلَ في الهدية 
والإذن قولّ الصبىٌ والعبد 12000 
في الإسلام)2"7. 


(ولا بأس بإخصاء البّهائم وإنزاء الحمير على الخيل)؛ لأن «النبي يَةِ ضحَى 
كشي موجن1( تركب البغلة وافساها"امولو كان مكريها لما فعلدة لأنه 
يكون إغراء بفعل ذلك وما روي أنه كَرِه ذلك لبني هاشم. فتأويله: أنْ الخيلٌ كانت 
(ويجوز أن يَقِبَلَ فى الهدية والإذن قولٌ الصبىٌ والعبد)©» استحساناً؛ لأن 


- ابن مسعود رضي الله عنه : كنا نغزو مع النبي يَليةٍ وليس معنا نساءء فقلنا : ألا نختصي؟ 
فنهانا عن ذلكء فرتحص لنا بعد ذلك أن نتزوّج المرأة بالثوب» ثم قرأ : « يكاب لذن 
ءامنالا ححرمُوأطبَبتٍ مآ حل أَهُ لَكُمَ 4 [المائدة: 41]) في صحيح البخاري 4 : /21541 
ومصنف عبد الرزاق /1: »58٠05‏ والسئن الكبرى للبيهقى /: © 77. 

ْ سبق تخريجه ص785.‎ )١( 

(؟) فعن أنس رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله يِه ضحّى بكبشين أمحلين موجوءين» في 
سئن ابن مَاجَة ؟: 47 2٠١‏ ومسند أبي يعلى ": /الالاء وشرح معاني الآثار ؛ : /ال11ء 
والموجوء هو الخصي؛ ولأن لحمه يطيب بهء ويترك النطاح» فكان حسناء كما في 
العبيوبة 1 

(؟) فعن إياس بن سلمة؛ عن أبيه» قال: «لقد قدت نبي الله يك والحسن والحسين على 
بغلته الشهباء» في صحيح مسلم 7: 1509» وسئن الترمذي 8: »٠٠١‏ فلو كان هذا 
الفعل مكروهاً لما اتخذها ولا ركبهاء كما في الجوهرة التيرة 00 

0 إذا جاءَ صبيّ بهديّة وقال: أهدى فلانٌ إليك هذه الودا ‏ ة لاله 
يقبل قول وخبر المسلم والكافر والذكر والأنثى والعدل والفاسق والحر والعبد في 
المعاملات كالبيوع والوكالات والمضاربات والرسالات في الهداياء ويقبل قول - 


15 دنددددددددبسب بغْية السائل عل خلاصة الدلائل 
ويقبل فى المعاملات قول الفاسق ا ا ا ا ااا ا ااا اااي ااا 11111111 


«النبيّ ل َل قول عائشة رضي الله عنها في الهدية لما أَمْدَى إليه أبو بكر رضِيّ الله 
عنه على يديها"”"» وَقَبل يَكَِةْ قول بريرة رضي الله عنها فيما أهدته إليه» فقال يِه اهو 
لها صدقة, ولنا هدية»”2» ولأنّهِ لو اعتبر في ذلك خبر الحرٌ البالغ لأدَى إلى الحرج. 


(ويُقبل في المعاملات قول الفاسق)”"؛ لأنَّ في اعتبار العدالة تضييقاً على 


- الصبيّ المميز في الهدية؛ حتى يُقبل قول الكافر: شريتٌ اللّحم من مسلم أو كتابيّ 
يحل أكله. وإذا قال: شريته من مجوسيٌ يحرم أكله؛ لعموم الضرورة الداعية إلى 
سقوط اشتراط العدالة» فإِنَّ الإنسان قلَّما يجد المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو 
يستخدمه. ويبعثه إلى وكلائه ونحو ذلك,. ولا دليل مع السامع يعمل به سوى الخبرء 
فلو لم يقبل خبره لامتنع باب المعاملات ووقعوا في حرج عظيم وبابه مفتوح» كما 
في الهداية 4: 1/4- 480 والتبيين 5: 17» وشرح الوقاية ص5 7/-878. 

)١(‏ فعن عروة عن أبيه رضِيّ الله عنهم» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «لقد أهدى 
لنا أبو بكر رضي الله عنه رجل شاة لحم فإني لأقطعها أنا ورسول الله يَكِةٍ في ظلمة 
البيبت» فقلت لها: هلا أسرجتم» فقالت لو كان لنا ما نسرج به لأكلناه» في تاريخ 
دمشق .٠٠١:5‏ 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري 7: »١17/‏ وعن أنس رضي الله عنه في 
صحيح مسلم ؟: 8هل. 

(*) لأن المعاملات ليس فيها إلزام» واشتراط العدالة للإلزام» فلا معنى لاشتراطها فيها؛ 
لأن الحال فيها حال مسالمة لا حال منازعة؛ حتى يخاف فيها التزوير والاشتغال 
بالأباطيل؛ ولأنَّ المعاملات كثيرة الوقوع؛ فإذا لم يقبل فيها قولٌ كلّ أحد لأدّى إلى 
الحرج» بخلاف الديانات المقصودة» ولأن الحل والحرمة وإن كانت مِنّ الديانات 
صارت تبعاً للمعاملات فيثبت بثبوت المعاملات؛ لأن كل معاملةٍ لا تخلو عن ديانةٍ 


فلو لم يقبل فيها في ضمن المعاملات لأدَّى إلى الحرجء وكان ينسد باب المعاملات - 


كتاب الحظر والإباحة يي 13 
ولايقبل فى أخبار الدّيانات اقول العدل: 0 211ط12 
الناس» وقد قَبِلَ الناس في سائر الأعصار قول الدلّال والمنادي. 


(ولا يقبل في أخبار الدّيانات7" إلا قول العدل20)"7؛ لعدم الضرورة فيهاء 


- بالكلية وهو مفتوح, فيقبل قول المميز فيها ضرورة» بخلاف الديانات المقصودة؛ 
وَلآنّ الكافر لا يُمكته المقامٌ في ديارنا إلا بالمعاملة» ولة ينهي له المعاملة إلا بعد 
قبول قوله فيهاء فكان فيه ضرورة فيقبل» كما في الهداية 4: 860-1/9» والكفاية 
8 45 4» والعناية 8: 4 4 5» والتبيين 5: 17» وشرح الوقاية ص5 5/-8758. 

)١(‏ وهي التي بين العبد والرب» نحو: الإخبار عن نجاسة الماء وطهارته» والإخبار عن 
حرمة المحل وإباحعة ومايتصل بذلك من تعارض التقبرين فى تجاسة الماء وظيارته: 
ولو بشورية لطن وإباتحده ريض[ كفن الراجد إذا كان سلما عذالك» 1ك )أو أنه رزلا 
يشترط لفظ الشهادة والعدد» فلو أخبر مسلم عن نجاسة الماءء فإنه يتيمّم إن أَخبرٌ بها 
مسلمٌ عدل ولو كان عبداء كما في البيان ص4 75. 

(0) ويتحرّى في.خبر الفاسق والمستور في العبادات على الضحيحء ثم يعمل بغالب 
رأيه» فإن غلب على ظنه صدقه تيمّم ولم يتوضاً به» أو غلب على ظنّه كذبه يتوضًأ به 
ولا يَنَيَمّم» أمّا في السعة والاحتياط فالأفضل إن غلب على ظنه صدقه أن يريق الماء 
ويتيمم» وإن غلب على ظنه كذبه أن يتيمّم بعد الوضوء, كما في رد المحتار ©: ١77؛‏ 
لأنْ الخبرمِنٌ العدل يُسقطٌ الحتمال الكذبء» فلا معنى للاتحتباط بالأراقة» أن السرتي 
فمجرَّدُ ظنّ فلا يُسقطُ احتمال الكذبء كما في الهداية 4 : 48١‏ والتبيين 5: 17. 

(©) لأنَّ الدّيانات المقصودة لا يكثر وقوعها كالمعاملات» فلا حرج في اشتراط العدالة 
ولا حاجة إلى قَبول قول الفاسق؛ لأنّه متهم فيهاء وكذا الكافر والصغير متهمان؛ 
ولأنّهما لا يلتزمان الحكم فليس لهما أن يلزما غيرهماء بخلاف المعاملة؛ لأنّها 
جائزة معهماء ومن ضرورة جوازها معهما قَبول قولهما؛ لأنّها لا تتهيأ إلا بقبول 
تولودا كما فى السبين 4 18 


مد َةءدٌدٌٌ.. ل سب بغية السائل عن خلاصة الدلائل 
المي ير 04 3 

ولا يجوز أن ينظرّ الرّجل من الآجنبية إلا إلى وجهها 8612 رق قم لتر ةعورل قر 6ب 66د 8ر220 

ولآله شير علق بالذبى» فبشترط فيه العدالة) كمافى الرواية عن النبين وللة. 


ا لل ل لي 0 َ 
(ولا يجوز أن ينظرّ الرّجل من الأجنبية إلا إلى وجهها”' 903009986 ش52 


(1) يوجد اختلاف في بعض الأعضاء في كونها عورة أو لاء وهي: 
١‏ . ظهر الكف عورة في ظاهر الرواية؛ لأنَّ الكف عرفاً لا يتناول ظهره» وفي 
مختلفات قاضى خان رضي الله عنه: ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورتين» ورجحه فى 
شرح المنية. 
؟. القدم عورة في ظاهر الرواية» وصححها الأقطع وقاضي خان» وروى الحسن 
ابن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه يباح النظر إلى قدمهاء فهي ليست بعورة» 
وبه قال الكرخى رضِيّ الله عنه؛ لأنَّه تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة 
زثثما لا تمد الخ فى كل رانك على أن الاتشعهاة لايحصيل بالنظر إلى اندم تنا 
حيري الب انكر كن المي عر رد اسار واااو امل 
في الاختيار: إِنّها ليست بعورة في الصّلاة وعورة خارج الصّلاة. 
و حراج عور حي لامر الروا راك از الممام في قتع للقيو 1 50": وهو 
الأصحء وعن أبي يوسف رضِيّ الله عنه: أن الذراع ليس بعورة؛ لأنّها تحتاج إلى 
كشفه في الخدمة وستره أفضل؛ ولأنّها من الزينة الظاهرة وهو السوار» وصّحّح 
بعضهم أنه عورة في الصّلاة لا خارجهاء قال صاحبٌ الاختيار: ولو انكشف ذراعها 
جات ملاتها: 
5. المسترسل من شعرها في كونه عورة روايتان» وفي المحيط: الأصح أنه عورة» 
وإلاجاز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها وهو يؤدي إلى الفتنة» وفي الغياثية: 
ولا بأس بالنظر إلى شعر الكافرة» كما في المبسوط ١154 :٠١‏ والبدائع ©: 21١5‏ 
والعناية :١‏ /559-176. والتبيين ”: »١١/‏ ودرر الحكام .591:١‏ والشرنبلالية 264:١‏ 
والبحر الرائق .١178:/8 27/26 :١‏ 


كتاب الحظر والإياحة ------------ بي 83 


قل 


وكفيها"7؛ لقوله جل جلاله: ولا برس زَبِْتَهُنَ إِلَامَاظَهَرَ مِنَها 4 [النور: »]0١‏ 


0 وي موص الزينة الظاهرة» وهذا إن من الشهوة» فلا يُباح له إذا شَكَه كما إن 
نتن الشهرة؟ أ كان أكبر رآيه اله كينا لأنّ النظرَ عن شهوة نوع زناء والحجّةٌ 
في اهما لبسنا بغورة: لقوله جل جلاله: #ولا بر زِينْتَهنَ إِلَا مَاظهَرَ مِنَهَا4 
[التور: :]"١‏ أي موضع زينتهنٌ» ومعنى #ما طهر مِنْهَا 4 [النور: :]١‏ عن ابن 
عباس وابن عمر وعائشة ومكحول وسعيد بن جبير ومجاهد رضي الله عنهم: الوجه 
والكفين» كما في سئن البيهقي الكبير ؟: 575, /!: 286 5 4» ومصنف ابن أبي شيبة 
*: 517-655 5 والسئن الصغرى :١‏ 71785» وشرح معاني الآثار 4: 77 وتفسير 
الطبري »١1١1/8:17/‏ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أتى رسول الله وَكةِ النساء 
فوعظهن وذكرهنٌ» فقال: تصدقن, فإن أكثركن حطب جهنمء فقامت امرأة من 
سطة النساء سفعاء الخدين» فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنّكن تكثرن الشكاة 
وتكفرن العشير...» في صحيح مسلم ”: "567. وصحيح ابن خزيمة ”: /اه ل 
ولأنَ في إبدائهما ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال والإعطاء وغير ذلك 
من المخالطة فيها ضرورةء خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى 
المشي في الطريق ونحو ذلك؛ ولأنّ رسول الله لله قال: «لا تتتقب المرأة المحرمة 
ولا تلبس القفازين» في صحيح البخاري ": “5617» ولو كانا عورة لما حرم سترهماء 
وعن عائشة رضي الله عنها: «أنّ أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله يل 
وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله يك وقال: يا أسماءء إِنَّ المرأة إذ بلغت 
المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه» في سنن أبي 
داود 54: 67» وقال: هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة. وفي سنن البيهقي 
الكبير 7: 775 وشعب الإيمان 5: 156» قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر 


ص :5١‏ هذا حديث ضعيف. ح- 


:3-0 _ل ملس بغية الساقل غلم خخلاصة الدلائل 


- وجوز النظر إلى الوجه والكفين لا يعني جواز كشفها لما فيه من الفتنة؛ لذا نجد كلمة 
اياج متسس أن العارة تر وقطية رجييا وكقرها قال الصية الشنهيد اماه 
في المنتقى: «تمنع الشابة عن كشف وجهها؛ لئلا يؤذي إلى الفتنة» وفي زماننا المنع 
واجبء بل فرض لغلبة الفساد»» كما في مجمع الأنهر 28١ :١‏ وقال صاحب البحر 
الرائق :١‏ 585: «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال 
في زماننا للفتنة»» وقال صاحب رد المحتار :5٠ 5 :١‏ «تمنع مِنّ الكشف لخوف أن 
يرى الرّجال وجهها فتقع الفتنة؛ لآنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة كما يمنع 
الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة»؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
«كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله يَكةٌ محرمات. فإذا حاذوا بنا سدلت 
إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه» في سنن أبي داود 
؟: /11١ء‏ وسئن البيهقي الكبير 4: /5» وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أمَّه رضِيّ الله 
عنهم قالت: «كنا ندخل على أمَّ المؤمنين يوم التروية فقلت لها: يا أم المؤمنين» هنا 
امرأة تأبى أن تغطي وجههاء وهي محرمة» فرفعت عائشة رضي الله عنها خمارها 
من صدرها فغطت به وجهها» كما في التلخيص الحبير ؟: 5 وقال جل جلاله: 
#إيكاا لين هل لَأَروئكَ وَبنَانِكَ وَضَلِ الْمَؤْمِينَ اتوك لزان بيو َلك أذ 
ل مرق كلا مون ورت مسقا ينا 4 [الأحزاب: 04]» فعن أم سلمة رضي الله 
عنهاء قالت: «لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن» خرج نساء الأنصار كأنَّ على 
رؤوسهن الغربان مِنَ الأكسية» في سئن أبي داود 5: »5١‏ وعن ابن عباس وعبيدة 
رضي الله عنهم: اأمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة» في تفسير الطبري 
7 » قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن : 555: «في هذه الآية دلالة 


على أن المرأةٌ الشابةً مأمورةٌ بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند - 


كتاب الحظر والإياحة  -----------‏ ببسب لضو 


- الخروج؛ لايل أمل الريب هر نوفا جل جلاه. لول لمؤْمتِ يَقَصْضْسنَ 


صُُ أبَصَرهِنَ وِحَمْظْنَ فوجَهُن ولا ريك زِينَتَهنَ إلا الور كر لقره شرو 
كيين ولاخنيديه ريقو لا لب وكتهري أو ءابآيهرك * [النور: »]١‏ فمعنى 
لإِلَامَاظْهَرَمِنَهَا4 عن ابن مسعود وإبراهيم رضي الله عنهما: الثياب» في المستدرك 
» وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ٠يرحم‏ الله نساء المهاجرات 
الأول لَّمَا أنزل الله #وَلِصَرِينَ يحْمرهنٌ عل وبين 4 [النور: ١‏ ] شققن أكنف مروطهن 
فاختمرن بها» في سئن أبي داود 5: »5١‏ وقال ابن جرير الطبري في تفسيره 
١‏ :: (وليلقين خمرهن» وهي جمع خمارء على جيوبهن؛ ليسترن بذلك شعورهن 
وأعناقهن وقرطهن»» وعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «يا رسول الله إحدانا 
لا يكون لها جلباب, قال: لتلبسها أختها من جلبابها» في صحيح مسلم ؟: 2505 
وصحيح البخاري :١‏ 2177 وعن قيس بن شماس رضي الله عنه قال: «جاءت 
امرأة إلى النبي يَلِِ يقال لها: أم خلاد. وهي منتقبة تسأل عن ابنهاء وهو مقتول» فقال 
لها بعض أصحاب النبي وَكةِ جئت تسألين عن ابنك وأنت متتقبة» فقالت: إن أرزاً 
ابني فلن أرزأ حيائي» فقال رسول الله كِْ: ابنك له أجر شهيدين» قالت: ولم ذاك يا 
رسول الله» قال: لأنّه قتله أهل الكتاب» في سنن أبي داود !: 5» وقال يَكِ: «ما تركت 
بعدي فتنة هي أضرٌ على الرجال من النساء» في صحيح مسلم 4: /91 7١‏ وصحيح 
البخاري ه: 21909 وعن علي رضِيّ الله عنه أنَّه كان عند رسول الله يكل فقال: «أي 
شيء خير للنّساء» قالت: لا يراهن الرّجالء فذكرت ذلك للنبيٌ كك فقال: إِنّما فاطمة 
بضعة منّي» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: :7١7‏ رواه البَزَّار وفيه مَن لم أعرفه 
قال شمس الأثمة السَّرَخْسيٌ في المبسوط :٠١‏ 107: «فدلٌ أنه لا يباح النظر إلى شيء 
من بدنها؛ ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة» وعامة محاسنها في وجههاء فخوف الفتنة 
في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء». 


1 ا .]أي قر قا خوازضنة الن لاف 


فإن كان لا يأمن الشّهوة» لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة» ويجوز للقاضي إذا أراد 


قيل في التفسير: هو الكحل والخاتم» وموضعهما الوجه واليدان. 

(فإن كان لا يأمن الشهوة""», لم ينظر إلى وجهها إلا لحاجة)؛ لقوله كَلهه: 
«النظرٌ إلى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس)”". 

(ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عله 0 


)١(‏ ضابط الشهوة كما قال ابن عابدين في رد المحتار 5: 56": «أنَّ مجرد النظر 
واستحسانه لذلك الوجه الجميل وتفضيله على الوجه القبيح» كاستحسان المتاع 
الجزيلء لا بأس به. فإنّه لا يخلو عنه الطبع الإنساني» بل يوجد في الصغارء فالصغير 
المميز يألف صاحب الصورة الحسنة أكثر من صاحب الصورة القبيحة ويرغب فيه 
ويعحه أكدر» وإلما الشهوة ميله يعت هذاميل لذة إلى القرس هته أ المسى له زائذا على 
ميله إلى المتاع الجزيل؛ لأنَّ ميله إليه مجرد استحسان ليس معه لذَّة وتحرّك قلب 
إليه» كما في ميله إلى ابنه أو أخيه الصبيح» وفوق ذلك الميل إلى التقبيل أو المعانقة 
أو المباشرة أو المضاجعة» ولو بلا تحرك آلة» وأما اشتراطه في حرمة لمصاهرة» 
مله لاقتصياط والله تحال أعلىء ولا يخي أن الاتحرظ عدم النظر مطلتاة. 

(؟) فعن حذيفة رضي الله عنه» قال وَكّْ: «النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة؛ فمّن 
تركها من خوف الله أثابه جل جلاله إيمانا يجد حلاوته في قلبه» في المستدرك 
5 ؛:؛ والمعجم الكبير ,.١7/9:٠١‏ ومسئد الشهاب .١96 :١‏ 

(9) أي: القاضي ينظر ليوجه الحكم عليها بإقرارها أو بشهادة الشهود على معرفتها؛ لأنّه 
لا يجد بِذَا من النظر في هذا الموضعء والضرورات تبيح المحظورات» ولكن عند 
النظر ينبغي أن يقصدّ الحكم عليهاء ولا يقصد قضاء الشهوة؛ لأنَّه لو قدر على التحرز 
فعلاً كان عليه أن يتحر زء فكذلك عليه أن يتَحرَّرٌَ بالنيّة إذا عجز عن التحرّز فعلا» كما 
في التبيين 217:5 والهداية :٠١‏ 8؟. 


كتاب الحظر والإياحة--- ب ب م 8# 


وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجههاء وإن خاف أن يشتهي» ويجوز 
للطبيب أن ينظرٌ إلى موضع المَرض منها 50 
وللشاهد إذا أراد الشهادة7'' عليها النْظر إلى وجههاء وإن خاف أن يشتهي)”"'؛ لأجل 
الضرورة؛ والضروراتٌ تبيح المحظورات. 


(ويجوز للطبيب أن ينظرٌ إلى موضع المَرض منها)؛ لما ذكرنا من الضرورة» 
وقد قيل اينغ أن يُعَلُمَ أمرأةً دوا ذلك المرهي ”27 فإن لم يقدروا سقروا منها كل 


0 ورك طناك ساد و تر وجرا لكر كو مع الشهوة على 
الأصح؛ لأنّه يوجد من لا يشتهي فلا حاجة إليه» وينبغي أن يقصد أداء الشهادة لا 
الشهوة» كما في المبسوط :٠١‏ 198 والتبيين *: 17. 

(؟) وأيضاً: ينظر الخاطب الراغب في نكاحها؛ لأنَّ التكاح بعد تقديم النظر أدلٌّ على 
الألفة والموافقة فقةٍ الداعية إلى تحصيلٍ المقاصد على ما قال النبيّ يك للمغيرة قي العا 


ا 


رضي الله عنه حين أراد أن يتزوج امرأة : «اذهب فانظر إليها فَإنّه نه أحرى أن يؤدم بينكما» 
فق ضحم ابن جباق 70126 والسيقدرك +43/ااعوستن التوملق اواك 
وسئن الدارمي ؟: 18١‏ فإنَّ رسول الله يككِ دعاه إلى النظر مطلقاًء وعلّل يَلِْ بكونه 
وسيلةً إلى الألفة والموافقة» ولأنَّ مقصوده إقامة السنة لا قضاء الشهوة» كما في بدائع 
الصنائع ©: 177» والهداية 275:٠١‏ وقال صاحب التبيين 5: 18 والهداية :٠١‏ 6 ؟: 
«ولا يجوز له أن يمَسّ وجهّها ولا كفيها وإن أُمِن الشهوة؛ لوجود المُحَرَّم وانعدام 
الضرورة والبلوى». 

() لأنَّ نظر الجنس أخفء كما في الهداية 75:٠١‏ قال صاحب البدائع 8: ١174‏ : (إذا 
كان بالمرأة جرح أو قرح في موضع لايحِل للرّجال النظر إليه فلا بأس أن تداويها امرأةٌ 
إذا علمت المداواة» فإن لم تعلم تتعلّمء ثمّ تداويهاء فإن لم توجد امرأة تعلم المداواة 
ولا امرأة تتعلّم وخيف عليها الهلاك أو بلاء أو وجع لا تحتمله يداويها الرّجلء لكن 
لايكشف منها إلا موضع الجرح ويغض بصرّه ما استطاع؛ لأنَّ الحرمات الشرعيّة - 


الب _ لسصطص حنم يقية السافل غلز غتلاضة الذ لاقل 
اك 8 ' 

وينظر الرجل من الرجال إلى جميع بدنه إلا ما بين سرّته إلى ركبته 0100 

شيء إلا موضع المرضء وينظر الرّجل إليهء ويغمض بصره عَمّا سواه ما أمكن. 


(وينظر الرَّجلٌ من الرّجال إلى جميع بدنه إلا ما بين سرّته إلى ركبته)”7؛ لأ 


د مجاز أن سنقط اعشارها شرعا لمكاة الضروزة: كبدرمة التيغة وشرى الخمر حالة 
المخمصة والإكراه» لكن الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة؛ لأنْ علَّةَ ثبوتها 
الضرورة والحكم لا يزيد على قدر العلّة». وقال صاحبٌ البحر الرائق 4: :7١1/‏ 
«والطبيب إِنَّما يجوز له ذلك إذا لم يوجد امرأة طبيبة» فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر». 

)١(‏ قال يَلِةّ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة» في صحيح 
مولي 495511 وعويزة الرجل #مابين سرته إلى :ما يجاوز ركه فالسرّة ليست 
بعورة» والركبة عورة؛ لأنْ الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه 
عدر تمينزةه والفيفل هن العووة والشاق لسن عق العورة» تعتد الاقماه ينعت 
العمل بالاحتياط؛ لاجتماع المحرّم والمبيح» وفي مثله يغلبٌ المحرّم» كما في 
المبسوط :1٠١‏ 157.» والبدائع ©: .١175‏ فعن عمير بن إسحاق, قال: كنت مع 
أبي هريرة رضي الله غنه فقال للحسن بن علىّ رضي الله عنهما: أرني المكان الذي 
زآبظ وسو الله كله يقئله منلف» قال مقف عد ته كلاه فقال شريلك؟ لو 
كانت السرّة من العورة ما كشمّها» في صحيح ابن حبان :١7‏ 508» ومسند أبي 
حيفة 1ق وقال كله لسرهن وقد انمق عهلءة «أبااعليك أن الفكل عؤرةة 
في سنن أبي داود 4 : »5٠‏ وسئن الترمذي ©: 2٠١١‏ وحسنه» وصحيح البخاري 
1 هعلقاء هذا نض على كون الفيغل غورة. 
وآماحديث غائشة رقن الله عدياء قالت: لاكان رسول الله #للةمصطجعاً فى بينه كاشفاً 
عن فخديه أو ساقيه» فاستآذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال» فتحدث ثم 
استأذن عمر فأذن له عمر وهو كذلكء فتحدّث ثمٌ استأذن عثمان فجلس رسول الله 
ككل وسوى ثيابه...» في صحيح مسلم 5: 18757» قال ابن القطان في أحكام النظر - 


كتاب الحظر والإباحة ب لت 
ويجورٌ للمرأة أن تنظرَّمِنَ الرّجل إلى ما يَنْظر الرّجل إليه منه. 210 
العورة منه ذلك لا غير» على ما مَرّ في كتاب الصّلاة - 

(ويجورٌ للمرأةٍ أن تنظرٌ مِنَ الرّجل إلى ما يَنْظر الرّجل إليه منه"؛ لأنَّ ما 


لبن بعورة سعري فيه الجل والمر أقه إلا ]ذا عنادى القهرة فسسحت أن تشم 
بصرّها”"؛ لثلا تقع في المحظورات. 


- ص79" (إنَِّ لاحجة فيه على كشف الفخذين؛ لأنّ كشفهما مشكوك فيه» والذي صح 
من رواية أبى موسى رضي الله عنه بغير شك كشف ساقيه فقط. وذلك حين جلس فى 
الائط على كر أزيس عذلبا رجليه كاهذا غن اتيت سد مضل الالته ‏ فى ميخييم 
مسلم 18557:5» وقال البَيهَقىٌ في سننه الكبير ؟: «روي بهذا اللفظ: كاشفا 
عن فخديه أو ساقيه بالشكء ولا يعارض بمثل ذلك الصحيح الصريح عن النبي كلل 
المي اا راد على ان كرا 

)١(‏ لقوله جل جلاله: #وقل مؤت يَقَصْضْنّ مِنّ أَبَصَرهِنَ © [النور: ١‏ ولأنَ أم 
سلمة حدثهه أنّها كانت عنذ رسول الله لله وميمونة قالت: #فبينا نحن عنده أقبل ابن 
أم مكتوم فدخل عليه» وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. فقال رسول الله يَكةِ: احتجبا 
منه» فقلت: يا رسول الله» أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يّعرفناء فقال رسول الله مَكَُِ: 
أفعمياوان أنتماء ألستما تبصرانه» في سنن الترمذي 5: .٠١7‏ وصححه؛ وصحيح ابن 
حبان 17: 89؛ وسئن أبي داود 8: »٠١7‏ وسئن النسائي 8: 98 ". 

(7) أي: إن كان في قلبها شهوة أو في أكبر رأيها أنَّها تشتهي أو شكّت في ذلك. يُسْتَحَبٌّ 
لها أن تَعْضَّ بَصَرّهاء ولو كان الرّجِلُ هو النّاظر إلى ما يجوز له منها: كالوجه والكفّ 
اا ساك لداعي طاو ورك حرق بو لازنا راكارآر 
الشهوة عليهنَ غالبة» وهي كالمتحقق حكماًء فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة 
موجودة من الجانبيق وإذا النيت ت هي لم يوجد إِلَا منهاء فكانت من جانب واحدء 
والموجود من الجانبين أقوى في الإفضاء إلى الوقوعء كما في الهداية 259:٠١‏ 
والتبيين 18:5. 


للد سب بغغية السائل عام خلاصة الدلاة 
بغية السائل على 3 


0 ع 5 اك ا 5ص تا 3 5 252 
وتنظر المرأةٌ من المرأة إلى ما يجوز للرّجل أن يَنْظرٌ إليه من الرّجلء وينظر الرّجل 
من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها 1 


(وتنظر المرأةٌ من المرأة إلى ما يجوز للرّجل أن يَنْظَرَ إليه من الرّجل)20؛ لأنَ 
المرآةَ من المرأة كالرٌ جل من الرّجل فى الشهوة. 
(وينظر الرّجل من أمته التي تحلّ له وزوجته إلى فرجها)””7"؛ لأنَّ له 


(1) أما المرأة الذمية فهي كالرجلء فلا تنظر إلى بدن المرأة المسلمة؛ لقوله جل جلاله: 
#أَوْ نسَابِهِنَ4 [النور: ١"]؛‏ أي النساء المسلمات» هذا ما روي عن ابن عباس وابن زيد 
ومجاهدء والإضافة باعتبار أنَّهن على دينهن؛ فيحتجبن عن الكافرات ولو الكتابيات؛ 
كما في أحكام القرآن : ٠9‏ 4؟ لأنَّه ليس للمؤمنة أن تنجرد بين يدي مشركة أو كتابية: 
قال إسماعيل النابلسيٌ: «لا يَحِلٌ للمسلمة أن تدكشف بين يدي يهوديّة أو نصرائيّة أو 
مشركة إلا أن تكون أمة لها» » وفي «نصاب الاحتساب»: «ولا ينبغي للمرأة الصالحة 
أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنَّها تصفها عند الرّجالء فلا تضع جلبابها ولا خمارها». 
كما في ردّ المحتار 5: ١/ا.‏ 

(1) قال يكل «احفظ عورتك إِلَا مِنْ زوجتك أو مما ملكت يمينك» في سئن أبي داود 
»5١ ::‏ وسئن النسائي ©: ,"1١‏ والمستدرك 5: 199. وسنن الترمذي ه: /91 
وحسنه» وقالت عائشة رضي الله عنها: اكنت أغتسل أنا ورسول الله َك من إناءِ واحد 
ونحن جنبان» في صحيح مسلم 705:١‏ وصحيح البخاري ١‏ : ١ل.‏ 

(©) قال ابن القطان الفاسي في أحكام النظر ص١٠‏ ؛: لم يصح حديث عائشة رضي الله 
عنها: «أنّها ما رأت قط فَرجَ رسول الله يلا فإنَّه من رواية مولى لعائشة رضي الله 
عنهاء ولا يعرف من هو هذا المولى» ذكر الترمذي الحديث. ورَوَى أيضاً عن قتادة 
عن أنس رضِيّ الله عنه أنَّ عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ما رأيت عورة رسول الله 
يله قط) ولا يصحٌ أيضاًء فإِنَّهِ مِنْ رواية بركة بن محمد الحلبي» وهو ضعيف. ذكره 
أبو أحمد بن عدي الجرجاني» وصمٌ أيضا الحديث الذي جاء في النهي عن التجرد - 


كقانب الحظرز و الإراجة متتحت ‏ - - ل 101 
وينظر الرّجل من ذوات محارمه إلى الوجهٍ والرأس والصدر والسّاقين والعضدين. 


الاستمتاع بجميع بدنهاء وهو أعظم من النظرء فكان له النظر بطريق الأولى. 

(وينظر الرّجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والسّاقين 
والعضدين)”"'؛ لقوله جل جلاله: #ولا برت كي إل لبعولتهرى أو 
#ابآيهرى * ... [النور: ]"١‏ الآية» والمراد بالزينة مواضع الزينة» وهذه الأعضاء 
مواضع الزينة. 


- عند المباضعة» ومع ذلك فليس فيه النظر ولا الإبداء وهو ما ذكره النّسائي أنَّ 
رسول الله يَلِةٍ قال: «إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شيئاء ولا 
يتجردًا تجرد العيرين»؛ قال النسائيٌ: هذا حديث منكرء وصدقة بن عبد الله 
ضعيف. ورُوي أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال يَكِ: «إذا أتى أَحَدَكم أهله 
فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين»» ولا يصمح فإنّهِ مِنْ رواية مندل بن عليّ؛ وهو 
انوع إن ا دوتووكه يلا قاذ مشر بولك ند اله اليظى إلى القليى والبطو يو القيدةة 
لضرورة رؤيتهافي ثياب المهنة» قال جل جلاله: #ولابررص زينتهنٌ إلا بع ولتهرى 
و ابأيهرى أو مر بعولتهرى أو أبصآيهرك * [النور: 21١‏ فيباح له أن ينظر إلى 
موضع الزينة الظاهرة والباطنة» ولم يرد به عين الزينة» فإِنَّها تباع في الأسواق ويراها 
الأجانب» ولكنَّ المراد منه موضع الزينة: فالرأس موضع التاج والإكليل» والشعر 
موضع القصاصء والعنق موضع القلادة» والصدر كذلك فالقلادة والوشاح قد 
ينتهي إلى الصدرء والأذن موضع القرط» والعضد موضع الدملوج» والساعد موضع 
السوار» والكف موضع الخاتم والخضابء والساق موضع الخلخالء والقدم موضع 
الخضاب؛ ولأنْ المحارمٌ يدخل بعضهم على بعض من غير استئذانٍ ولا حشمة 
والمرأةٌ في بيتها تكون في ثياب مهنتها عادة» ولا تكون مستترة» فلو أمرها بالتستر من 
ذوي بحارمها أذى إلى الحر: وكما يُباح النظر إلى هذه المواضع يُباح المسّء كما 
في المبسوط 45:1١‏ ١ء‏ والبدائع ©: 2١17١‏ والتبيين 214:5 والعناية :٠١‏ 4-88 8. 


#؟#السسسسسسسس 7 سوق لمش قل عام خنلؤاضينة لذ لاف 
ولا ينظر إلى ظهرها وبطنهاء ولا بأس أن ب يَمَسَّ ما جاز له أن ينظر إليه منها م 
(ولا ينظر إلى ظهرها وبطيها)”؛ لأنَّ الله جل جلاله حَرَّم المرأة إذا شبّهها 
بظهر الأم» فلولا أن النظر إليه حرام لَمَا حرمت كما لو شبهها بالوجه. والبطنٌ أعظم 
في الشهوة, فكان أولى بالتحريه”". 
(ولا بأس أن يَمَسّ ما جاز له أن ينظر إليه منها)”"؛ للضّرورة: فإنّهِ إذا سافر بها 


3105 اسل تجلاله عسل الظهار حتكر امن القول وزوراة والظيار لبس إلا فكي 
المتكوحة بظهر الأم ف .حدق الحرمة».ولى لم يكن.ظهر الم حرام النظر والمس لم 
يكن الظهار منكراً من القول وزوراًء فيؤدي إلى الخلف في خبر من يستحيل عليه 
الخلف. كما في بدائع الصنائع 8: .١7١‏ 

(؟) أما بالنسبة إلى لبس المرأة الثياب الضيقة أو الرقيقة أمام محارمها فإِنّه لا يجوز 
قال في الفتاوى البَرّازية 5: :١‏ «ولباسها إن كان ملتزقاً ببدنها أو رقيقاًء فالنظر 
من ورائها كالنظر إلى بدنهاء والنظر إلى العورة لا يجوز إِلّا للضرورة»؛ وقال قاضي 
خان رضي الله عنه عند كلامه على النظر إلى عورة المرأة عند مداواتها: «ولا فرق في 
هذا بين ذوات المحارم وغيرهنّ؛ لأنَّ النظرٌ إلى العورة لا يحلٌ بسبب المحرمية»: 
كما في الفتاوى العالمكرية ©: »”7*٠‏ وقال محمد شفيع العثماني في أحكام القرآن 
“: 5/87 : وقد عمَّت البلوى في بلادنا مِنْ لبس الثياب الملتزقة ببدنها والرقيقة» وهي 
لا تجوز عند المحارم أيضاً غير الزوج» فكيف بالأجانبء والناسٌ عنه غافلون»» وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه» قال كَللهِ: «اتقوا النظر إلى المحارم كما ت: تتقون الأسد» قال 
ابن القطان في أحكام النظر ص9١‏ : رواه البزار» ورجاله ثتقات. 

() وهنا مسألة مهمة» وهي المصافحة؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كانت 
المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله كله يمتحن بقول الله جل جلاله: #ينأيها أَليَنُ 
إِذّا جَآءَكَ الْمُؤْمسَتٌ يِبإيعَمَكَ * ... [الممتحنة: ]١١‏ ... وكان رسول الله كَل إذا أقررن 


بذلك عن قولهرة» قال لهرة رسول الله كلا الطلقن كلاد بايعتكن :ولا واللما مس - 


كتاب الحظر والإباحة  ------‏ سس ب ب بج ا 


- يد رسول الله يك يد امرأة قط غير أنه يُبايعهنَ بالكلام» قالت عائشة: والله ما أخذ 
وسول الله له غلى الشناء قط إلذ بها أمر» الله تال + وما سيف كنت رسول الله 
كل كف امرأة قطء وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: قد بايعتكن كلاماً» في صحيح 
مسلم ": »١589‏ وصحيح البخاري 5: 2.3١76‏ وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله 
عنه» قالت: «أتيت رسول الله كله فى نسوة يبايعنه» فقلن: نبايعك يا رسول الله 
على أن لا نشرك بالله شيئاً. ..» فقال رسول الله يك: فيما استطعتنّ وأطقتنَ؛ قالت 
فقلت: لَه ورسولّه أَرْحَم بنا من أَنْناك هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله 
عكلهه: ني لا أصافح التّساءء نما قَولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة» في صحيح 
ابه عفان 411/114 وسين المناى 41016و والبية 27 85ك4ب وسنت ان ماجة 
؟: 459. وموطأ مالك ؟: ك4 وغ مسقل ين اسان رقي الله علده قال علِد: 
«لأن يُطْعَنَ في رأس رجل بوخَّيط من حديدٍ خيرٌ له من أن تمسّه امرأةٌ لا تَحِلَ له» 
في المعجم الكبير 25١707537١ :7١‏ ومسند الروياني ؟: 2*5 قال المنذري في 

ٍ 

الترغيب والترهيب 7: 75: رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. 
وهذا الحرمة بالمصافحة لغير العجوز التي لا تشتهىء إذ لا بأس بمصافحتها ومس 
يدحا ركد ذا كات هر شياً ,_أفرو ضلى تفده وعليها قاذ رامن أن بص انك ادر كان 
لايأمن عليها أن تشتهى البح ها انيت لياتاظة كيار يول امالك 
إذا خاف على نفسه؛ لأن الحرمة لخوف الفتنة» فإذا كانت ممّن لا تَشْتّهَى فخوف 
الفتنة معدوم؛ لانعدام الشهوة» كما في المبسوط :٠١‏ 158. والبدائع 8: 2051 
والتبيين 5: 14ء والهداية :٠١‏ 10 وهذا التفريق في الشكم بين الشابة والعجوز 
والشاب والشيخ الكبير؛ لأنْ الله جل جلاله فرّ باهيا هذا ترخص القييا. 


رج سل عر عير لحا 


0 م و ار و ا سحا 


--5 0 ولص جل جلا لما أن طهر يها 


و سبي ب .لم قل قاط خوازاضية ال لاد 


م ا ا 
6 يَمَسّ ذلك إذا أراد الشراءً وإن خاف أن يشتهي ا 0 


0 


(وينظر الرّجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز النظر إليه من ذوات محارمه)0)؛ 
كما مَرّ فى الصّلاة. 


(ولا بأس بأن يَمَسّ ذلك إذا أراد الشراءً وإن خاف أن يشتهى)”"؛ لما رُوي: 


- للشيخ الكبير بخلاف الشاب؛ لانتفاء الشهوة والفتنة معه» قال جل جلاله: أو 
التبييت غَيْرِ أل الْربةِ ون الرَجَالٍ أو ألطَفْلٍ لدي لَرْ يظهروأ عل عَووتٍ النسَآهٍ * 
[الور اا 

)١(‏ فعن عمر رضي الله عنه: «أنَّه ضرب أمة رآها مقنعة» وقال: اكشفي رأسك ولا تتشبهي 
بالحرائر»» قال ابن حجر فى الدراية ١75 :١‏ : رواه عبد الرزاق فى مصنفه 7: 1١75‏ 
بإبنادة صعي وعو صني رقي الموعنهاة الك اكريييت ابر اا سيره ج01 
فقال عمر: من هذه؟ فقيل: جارية فلان من بيته» فأرسل إلى حفصة فأنكر عليهاء 
وقال: لأ تشبهوا الأماء بالمحصتات» فى الذراية 1 195 ونصب الراية 41 .م 
عن مصنف عبد الرزاق #: ه*17*5-18ء قال البيهقى: الآثار عن عمر بذلك صحيحة. 
وعن الس رقي الل عنهة راق عم رضي الك عم انلا عليها جلياب:اققال؛ حتقث: 
قالت: لاء قال: ضعيه عن رأسك إِنَّما الجلباب على الحرائر» فتلكأت فقام إليها 
بالدرة فضرب رأسها حتى ألقته» فى مصنف ابن أبى شيبة 7: »5١‏ قال ابن حجر فى 
الدراية :١‏ 115: إسناده صحيح. ْ ْ ْ 

(1) وقيل: يَحِل له النظر وقت الشراء مع خوف الشهوة. ولا يَحِل المسّ معه إذا اشتهى. 
أو كان أكبر رأيه ذلك؛ لأن إباحة النظر ليعلم قدر المالية فيصير معلوما بالنظر دون 
المس» وفي غير حالة الشراء يباح النظر والمس بشرط عدم الشهوة» كما في التحفة 
وشرحها لابن ملك ق117 / نب 


كتاب الحظر والإياحة--- ب ب 799 


وَالكصِيُ في النّظر إلى الأجنبية كالفحلء ولا يجوز للمملوك أن ينظرٌ من سيَّدتِه 
إلا إلى ما يجوز للأجنبيّ النظر إليه منها 100 
«أنَّ اببنَ عمر رضي الله عنهما مَرّ بالسوق فرأى جارية تُباع» فضرب يده على صدرهاء 

وقال: اشتروا بارك الله تعالى عليكم)77؛ ولأنّه يحتاج إلى تعرّف حال بدنهاء 
وهو غرض صحيح. فصار كالقاضي والشاهد. 

(والخَصِيٌ في النّظر إلى الأجنبية كالفحل)”' لأنَّه ذكر ذو شهوة فيدخل 
تحت عموم النص. 

(ولا يجوز للمملوك أن ينظرٌ من سيَّدتِه إلا إلى ما يجوز للأجنبيّ النظر إليه 
منها)”"؛ لما رُوي عن ابن عَبِّاس وجابر رضي الله عنهم أنّهما قالا: «لا 0 للعبد 


)١(‏ فعن مجاهد قال: مرّ ابن عمر رضي الله عنهما على قوم يبتاعون جارية» فلما رأوه 
وهم يقلبونهاء أمسكوا عن ذلك؛ فجاءهم ابن عمر رضي الله عنهماء فكشف عن 
ساقهاء ثم دفع في صدرهاء وقال: «اشتروا» في مصنف عبد الرزاق ل: ك3 . 

() لعموم قوله جل جلاله: لق لُلَمؤْمِي يَحُضُوأ مِنَ أبتصدرهم 4 [النور: “]ء وعن أم 
سلمة رضى الله عنها: «أنْ مختئاً كان عندها ورسول الله يَكِةِ فى البيت» فقال للأخى 
أم سلمة: يا عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غداًء فإِنّي أدلك على بنت 
غيلان فإنّها تقبل بأربع وتدبر بثمان» قال: فسمعه رسول الله كله فقال: لا يدخل 
هؤلاء عليكم» في صحيح مسلم 4: 217/1١5‏ والمعجم الكبير 71: 47 ا وشعب 
الآيمان *1: > ؟, 

(7) أي: يحل له النظر إلى الوجه والكفين كالأجنبية؛ ولا يجوز لها أن تبدي زينتها له إلا 
ما يجوز أن تبديه للأجنبي؛ لأنَّهِ فحلٌ غير محرّم» ولا زوجء والشهوةٌ متحقّقة لجواز 

14 7 2 
التكاح في الجملة» والحاجة قاصرة؛ لأنّه يعمل عادةً خارجٌ البيت» لكن يحل له 
الدخول عليها من غير إذنها؛ للضرورة: كما فى العناية :٠١‏ /ا8-1/": والبحر الرائق 
:هو والهدية ص778. ْ 


ال السب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ويعزل الرّجل عن أمته بغير إذنها 123230 


أذ ينظ إلى اهو لاقه مقلاال لقنت 1978 وق وله مول سعلذاله: 1ق ما ملكق اتتدتي # 
انون ]قال سعيد بن الكشتب رفي الله عفدة (الاتغتروا بهذه الآية#فانينا قلت 
فى الإماء دون العبيد)0'. 


(ويعزل”" الرّجل عن أمته بغير إذنها)”؟؛ لأنّها مملوكة ولا حقٌّ لها في الوطء. 


)١(‏ قال الجصاص في أحكام القرآن ه: ©11: «وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن 
سيرين وابن المسيب رضي الله عنهم: إن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته» وهو مذهب 
أصحابناء إلا أن يكون ذا محرم» وتأولوا قوله جلّ جلاله: #أوَ ما مَلَكْتْ أَيُمْدْهَنَ * 
[التوى: 69] على الإنناء» لآن العيد والحر في التحريم سواء» فهي وك لم يتجز لها أن 
تتزوجه وهو عبدهاء فإِنَ ذلك تحريم عارض كمن تحته امرأة أختها محرمة عليه؛ ولا 
يبيح له ذلك النظر إلى شعر أختهاء وكمن عنده أربع نسوة» سائر النساء محرمات عليه 
في الحال ولا يجوز له أن يستبيح النظر إلى شعورهنء فلما لم يكن تحريمها على 
عبدها في الحال تحريماً مؤبداً كان العبد بمنزلة سائر الأجنبيين» وأيضاً: قال النبي 
يكلِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا مع ذي 
محرم» والعبد ليس بذي محرم منهاء فلا يجوز أن يسافر بهاء وإذا لم يجز له السفر بها 
لم يجز له النظر إلى شعرها كالحر الأجنبي». 

(؟) في مصنفي ابن أبي شيبة : 81*8» كما في هامش الخلاصة 7: .4١1١‏ 

(") العزل: هو أن يطأ فإذا قَوْبَ إلى الإنزالٍ أخرج ذكرّهء ولا يُنْلُ في الفرجء كما في 
شرح الوقاية ص87/8: هذه صورة العزل المعروفة في السنة والفقه؛ ويلحق بها كل 
طريق تمنع حصول تلقيح المني مع البويضة سواء كان بالأكياس أو الحبوب المانعة 
للحمل أو سد باب الرحم أو غيرها؛ إلا أن بعض هذا الموانع يختلف حكمها إذا كان 
لها ضرر أو مضاعفات على الجسم. وهذا يختلفٌ مِنْ امرأة لأخرى. 

(5) لأنّهِ لاحق لها في الوطء؛ كما في المنحة ": 1 7؛ فعن جابر رضِيّ الله عنه» أنَّ - 


كتاب المحظر والإباة ا فلوسي 
5 و 5 0 
ولا يَعزل عن امراته إلا بإذنها 0117 
2 0 9 عم س 
لايرل عن سراد رلا بزقنها) ")لأ لياح في الوطم .زليةا لوترسد» 


- رجلاً أتى رسول الله يكل فقال: إِنَّ لي جارية هي خادمنا وسانيتناء وأنا أطوف عليهاء 
وأنا أكره أن تحمل» فقال: «اعزل عنها إن شئت. فإنّه سيأتيها ما قدر لها» في صحيح 
مسلم ؟: 54 .1١‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «تستأمر الحرة» ويعزل عن الأمة) 
في مصنف ابن أبي شيبة 9: 2١14٠‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما: «يُعزل عن الأمة, 
ويُستأمر الحرة" في السئن الكبرى للبيهقي ا: 1 وعن مصعياين سعد رضي الله 
عنهما أن مبعدا رضي الشعته: "كان يعزل عن الأمة إذا خشي أن تحمل» في مصنف 
ابن أبي شيبة 4 8 . 

)١(‏ لأنّ في العزلٍ تنة ايد خنياة إغ لها مكنا مولا بهرة تفويت حَقٌ الإنسان من غير 
رضاه فإذا رضيت جازه كما في الهداية *: »4٠ ١-4٠٠‏ وشرح الوقاية ص8١28‏ 
وإعلاء السنن 2538:1317 فبناءَ على هذا صرح صاحب البحر الرائق ": ١5‏ 7: (ينبغي 
أن يكون سد المرأة فم رحمها كما تفعله النساء؛ لمنع الولد حراما بغير إذن الزوج 
قياساً على عزلِه بغير إذنها»؛ فعن جابر رضي الله عنه» قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل» 
في صحيح البخاري :14944 زاد إسحاقء قال سفيان: «لو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا 
عنه القرآن» في صحيح مسلم 7: 2٠١56‏ وعن عمر رضي الله عنه: «نهى رسول الله 
كل عن عزل الحرّة إلا بإذنها» في سنن البيهقي الكبير : 77/١‏ وسئن ابن ماجّة 
١0م‏ ومستلد أحمد ١:١1‏ "» والمعجم الأوسط 5: /41» وتفصيل الكلام في إسناده 
في إعلاء السئن /17: “2574-48 قال التهانوي في إعلاء السئن /17: 4 4 4: «بالنظر 
إلى فساد الزمان يجوز للمرأة سد فم رحمها أو تعاطيها ما يقطع الحبل من أصله. 
ولكن هذا مما يعرف ولا يعرّف. فإن العامّة لا يراعون الحدود. ولا يقفون عندهاء 
والفقيه من عرف حال زمانه» وقد نشأت في أوروبا جماعة من النساء تسعى في تقليل 
النسل وقطعهاء وتعلم أخواتها أنواعاً من الحيل لقطع الحبل» وانتشرت دعوتها إلى 
أقصى البلاد من الهند والعرب ومصر والشامء ولو تمّت حيلة هؤلاء الخبيثات - 


1# ل شو يها قل عا خيازاضية لذ لاقل 


ويْكْرَةُ الاحتكارٌ في أقواتٍ الآدميين والبّهائم إذا كان ذلك في بلدٍ يضر الاحتكار 


غنياً كان ليها المظالبة بغلاف الكمة, 


(ويُكْرَهُ الاحتكارٌ"" في أقواتٍ الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بِلدٍ 
الاحتكار بأهله)”"؛ لقوله جل جلاله: #ومَن يرد فيه بإلصا ار يقتي 2 


- لأفضت إلى قطع النسل وفساد العالم» وقد حض الرسول ذَكْةِ على تعاطي أسباب 
الولد... فلا يفتى بجواز العزل إلا أن يكون لحاجة ظاهرة....»). 

)١(‏ الاحتكار: وهو افتعال مِنْ حكر: أي ظلمء وفي الشرع: حبس الأشياء المخصوصة 
المجموعة من بلده للغلاء» وهو حرام في أقوات الناس: كالبر والعدس والسمن 
والعسل والزبيب ونحوهاء وأقوات البهائم: كالشعير والتبن والقت وأمثالهاء وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهماء وقال أبو يوسف رضي الله عنه: كل ما أضر 
الناس إن حبسه فهو احتكار» وإن كان ذهباً أو فضّة أو ثوباًء والاحتكار المنهي عنه 
أن يشتري ويجمع مما حضر في المصر ويحبسه لزمان الغلاء» أو مدّة طويلة وهي 
مقدرة بأربعين يوماً؛ فعن عمر رضي الله عنه. قال يِه «من احتكر على المسلمين 
طعاماً أربعين» ضَّربه الله بالجذام والإفلاس» في سنن ابن ماج 7: 1/79 ومسند 
أحمد »,1١ ١‏ ومسند الطيالسي »١١ :١‏ وقال الهيثمي: إسناده صحيح ورجاله 
موثوقون. وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال وَل «مَن احتكر طعاماً أربعين ليلة 
فقد برئ من الله وبرئ الله منه» في مسند أبي يعلى 2١١5 :٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
75+ ها والمستدرك 7+ ١4‏ ومسلد أحيد ؟: 7# .وضيعفه الآرناؤوط: وقيل: 
مقدرة بشهر؛ لأنَّ الشهر وما فوقه طويل آجل» وما دونه قليل عاجل؛ كما في هدية 
الصعلوك ص9؟77. 

(؟) أما في البلد الكبير فإذا كان لا يضر أهله لا بأس به؛ لأنّه حبس ملكه من غير ضرر 
لأحد. أما في البلد الصغير» ففيه إبطال حق العامة وتضييق الآمر عليهم» فإذا رفع - 


كتاب الحظر والإباحة 3 قلات 
ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر, ولاينبغي للسلطان 
أن تشع على الناسن 000/0 1( 
عَنَانِ أب © [البسم: قبل فى التفسير: المراد متها الأحدكار بمكة”: وقال 
جكِ: «الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون)”". 

(ومن احدكر غلة ضيعته أو ما جلبه من يلد آآخر فليس بمتحتكر )77 أنه اله 
حق للعامّة فيه» وكان له الامتناع من الزرع والجلب. 


(ولا ينبغى للسلطان أن يُسَعّرَ على الناس)9©)؛ لأنَّ النبى يكل قيل له: ألا 


- أمر المحتكر إلى الحاكم أمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله. فإن لم يمتثل حبسه 
وعزّره على ما يراه» وأبو حنيفة رضِيّ الله عنه كان لا يرى بيع مال المديون جبراًء لكن 
أجازه هاهنا دفعا للضرر العام» كالحجر على الطبيب الجاهلء كما في هدية الصعلوك 
ص 233794 والمنحة 71:1 فعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال كَِةِ: ١لا‏ يحتكر 
إلا خاطئ) فى صحي 1/1 لوست أن داوى 1# 1 الا وغيرها 

امسج وا للم 57 
عَذَّابٍ إَليِوٍ 4 [الحج: 10]» قال: هم المحتكرون الطعام بمكة؛ كما في تفسير الطبري 
ل 

(0) فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال يَلةِ: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» 
في سنن ابن مَاجَهُ ؟: 18لاء وسنن الدارمي 7: 4 7. وشعب الإيمان /!: 2078 وسئن 
البيهقي الكبير ” : "7 ومسئد عبد بن حميد ١‏ : 47» وضعّفه الهيئميّ. 

(*) لأنّهِ خالص حقه فلم يتعلق به حَقٌ العامّة» فلا يكون احتكاراً» وقال أبو يوسف 
رضي الله عنه: يكره أن يحبس جلبه من بلد آخرء كما في منحة السلوك ": /7117. 

(5) اتفق جمهور الفقهاء مِنَّ الحنفية والمالكية والشَّافِعيّة والحنابلة على عدم جواز 
التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم من التجار» ولا غلاء في الأسعارء 
كما في حكم التسعير في الإسلام ص 417-1١7‏ لأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره» - 


هاا ل للمل-ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


ويكره بَيْعٌُ السّلاح في أَيّام الفتنة ا ا 1111100 


ةا ؟ قال: (إِنَّ الله جل جلاله هو المسكّر)(). 
(ويُكر'" بَيْعَ السّلاح في يام الفتنة)”"؛ لأنَّهِ إعانةٌ على الفتنة» قال الله جل 


- فلا ينبغي للإمام أن يتعرّض لحقّه. كما في الهدية ص ٠‏ 77؛ قال جل جلاله: إل أن 
كر : تر عن راض فنكة 4 1[الساء 19]. 

)١١(‏ فعن أنس رضي الله عنه» قال الناس: يا رسول الله» غلا السعر فسعّر لناء فقال 
رسول الله يله «إنَّ الله جل جلاله هو المسعرء القابض الباسط الرزاق» وإِنّي 
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» في سنن 
أبي داود ١‏ : 3597» وسنن نن الترمذي "7: ن 6» وصححه. وسئن نن ابن ماجّه ” : اقل 
ومسند أحمد : 7/85. وعن معقل بن يسار قال :من دخل في شيء من أسعار 
المسلمين ليغليه عليهم, فإِنْ حقاً على الله أن يقعده بِعٌُظم من النار يوم القيامة» 
فق مسيد لحن ##: 8؟4»والسعدرك 16:9 والستن الكبرى للبييش +491 
وغيرها. 

١60-١85 :8 نصّ على أن الكراهةً تحريميةٌ في ذلك ابن نجيم في البحر الرائق‎ )١( 
2554 : والحصكفي في الدر المختار 5 : 2575 وتابعهم ابن عابدين في رد المحتار ؟‎ 
والمخادسى فى حا تيه على الندري 85 لوبو يرهم‎ 

(9) فعن عمران بن الحصين رضي الله عنه: أن رسول الله كة: الب كر السادح في 
الفتنة؛ في صحيح البخاري ؟: 4١‏ مُعلّقَ ولأنَ الواجب قلع سلاح أهل الفتنة بما 
أمكن حتى لا يستعملوه في الفتنة» فالمنمٌ من بيعه أَوْلىء ولأَنّ المعصيةً تقوم بعين 
السلاح فيكون إعانة لهم وتسبيباً؛ ولأن في بيعه معونة لأهل الفتنة عليناء ولأنْ بيع 
السلاح في أيام الفتنة اكتساب سبب تهييجهاء وقد أمرنا بتسكينهاء قال كل: «الفتنة 
نائمة لَعَنَّ الله جل جلاله مَن أيقظها» قال النجم: رواه الرافعييٌ في أحاليه عن أنس» 
وعند نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن عمر بلفظ: «أَنّ الفتنة راتعة في بلاد الله - 


ا ال لا 7-7 آأ#أ ل ل لس سطس تيص لاقو 


ولا بأس ب ببيع العصير ممن يحل أ يتَذُه حَخْرأ 221313113131019 


0 ا م 8 سر رج 


جلاله: #ولا تعاونوأ عل الْاِم وَالْعَرُوانِ © [المائدة: ؟]. 
(ولا بأس ببيع العصير ممّن يَعْلمُ أنه يَنَخِذُه > حَمْراً)77"؛ لأنَّهِ يصلح لأمور 


جل جلاله تطأفي خطامها لا يحل لأحد أن يوقظهاء ويل لمن أَحَدٌ بخطامها» كما في 
كشف الخفاء 7: .٠١8‏ وفي التدوين في تاريخ قزوين 191:١‏ عن أنس رضي الله 
عنه مرفوعا. 
)١(‏ عند أبي حنيفة رضي الله عنه وهو قول إبراهيم رضي الله عنه» وحكاه ابن المنذر 
عن الحسن وعطاء والثوري رضي الله عنهم» وظاهر عبارات الكتب يدل على 
نه لا فرق في عدم الكراهة بأن يعلم البائغ والعيى معحد مله المن أن لا 
وذُكِرَ من الفرق لأبي حنيفة رضي الله عنه بين كراهية بيع السلاح من أهل الفتنة 
وعدم كراهة ب بيع العصير ممّن يتخذه حََمْراً أن الضرر هنا يرجع إلى العامة وهناك 
إلى الخاصة؛ وصرّح بعدم كراهيته عند أبي حنيفة رضي الله عنه وإن علم البائع بأن 
المشتري سيتخذه خمراً السّرَحْسيّ والمَْغينانيَ وشيخ زاده» وقال النّسَفيّ في الكنر 
5 78: «وجاز بيع العصير من حَمّار)؛ لآنه القياس» لقوله جل خلاله: #وآحل الله 
لْبَيَ # [البقرة: ه717]» وقال الثوري رضي الله عنه: بع الحلال ممن شئتء كما في 
تاريخ ابن معين 5: 2٠١‏ والمغني لابن قدامة 5: 2154 وقد تم بأركانه وشروطه. 
ولأنّه لا فساد في قصد البائع؛ فإِن قصدّه التجارة بالتصرّف فيما هو حلال لاكتساب 
الربح» وإِنّما المُحَرّمُ والفسادُ في قصدٍ المشتري اتخاذ الخمر منه» #وَ ود َل 
ا ولآن اسح مشرين 3 لاك خلال : حون يتنوك 
ند لذ الحعمية لا تقوم صية ىن يقن التضيين بل يتن كثره وصيرورف: أنرا 
آخر ممتاز عن العصير بالاسم والخاصّة» فصار عند العقد كسائر الأشربة من عمل 
ونحوه. ولأن العصيرٌ يصلح لأشياء جائزة شرعاً فيكون الفساد إلى اختيار المشتري» 
وَلأنّ هذا الشرط لا يخرجها عن ملك المشتري ولا مطالب لهء ولأنّ العضيرٌ لبن - 


1 


38 3 3 


- بآلة المعصية» بل يصير آله لها بعدما يصير خمراً» كما في البيان في الأيمان والنذور 
ص١٠78.‏ 

)١(‏ وضابطة الإعائة على الحرام هي: أنَّ ما قامت المعصية بعينه فمكروه كبيع الخمر 
والمزامير. ومعنى بعينه: أنَّ عينه منكرٌ لا تقبل إلا الفعل المحظور. 
وأن ما لم تقم المعصية بعينه فغير مكروه؛ ويطيب أجره؛ ومعنى ذلك: أنَّ عينه ليست 
منكراًء بأن يكون المقصود الأصلي منها ليس المعصية: وإِنَّماهي أمر عارض يحصل 
بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره. 
أما في الأعمال فيكفي فيما لم تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل مختار» كما 
في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة. 
وبهذه الضابطة يعرف حكم مئات المسائل التي حدثت في زماننا مما يكون في فعلها 
إعانة على الحرام بواسطة أو بغير واسطة, منها: بيع الملابس للنساء المتبرجات» 
والعمل في الصالونات النسائية للتجميل» وإركاب أصحاب سيارات الأجرة للنساء 
الفاسقات وغيرهاء وتمامه في البيان في الأيمان والنذور ص7٠‏ "7. 


كتاب الوصايا 


سا 


كتاب الوصايا 


0 5 - 
الوصية غير واجبة» وهى مستحبة ل ل ار كر 


كتاب الوصايا 


(الوصية غرا ولجة)20؛ لأنيا اناب طاففة من غالهقصارت كالهية (وهى 
مستحبّةٌ)”"! لقوله ويِِ: «إنَّ الله تعالى تصدّق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم؛ 


(1) والقياسيأبى جوازهاء لأنّه تمليكٌ مضافٌ إلى حال زوال مالكينه» ولو ضيف إلى 
حال قيامها بأن قيل: ملّكتك غداً كان باطلا» فهذا أولىء إلا أنا استحسناه لحاجة 
الناس إليهاء إن الإنسانَ مغرورٌ بأمله مقضّرٌ في عمله؛ فإذا عرص له المرض وخاف 
البيان يحتاج إلى تلافي بعض ما قرط منه من التفريط بماله على وجه لو مضى فيه 
يتحمّقُ مقصدّه المآلي, ولو أَنْهَضَه البرءُ يصرفه إلى مطلبه الحالي؛ وفي شرع الوصية 
ذلك؛» فشرعناه» وقد تبقى المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة؛ كما في قدر التجهيز 
والدين» وقد نطق به الكتاب وهو قوله جل جلاله: مر بَحَدِ وَصِيَّةٍ وص يبآ أَوْدَيْنِ # 
[النساء: 17]» كما في الهداية .41:٠١‏ 

() أي: للأجنبي دون الوارث؛ ثم الدَّينَيُقدّمُ عليها وعلى الميراث؛ لأنَّ الدَّينَ واجبٌ 
والوصيةٌ تبَرّعٌ والواجبُ مُقَدَّمٌ على التبرّع» ثمّ هما مُقَدّمان على الميراث؛ لأنَّ 
الله جل جلاله أثبت الميراث بعدهما بقوله: #مر] بَحَدِ وَصِيةَ بوص يبآ أو دين # - 


دسب بغْية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولاتجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة 789بب1 1 1 1 2131# 
زيادة على أعمالكم» فضعوها حيث أحببتم)"2. 

عط 


(ولا تجوز الوصية لوارث)”"؛ لقوله كَِ: إن الله تعالى أعطّى كل ذي حقٌ 
حقه قلا ووضية لوارف 09 (إلآ أن ينها الورق) 0 2701 


ع2 14 


- [النساء: »]1١‏ فإن قيل: الله جل جلاله ذكر الوصية قبل الدين» فكيف يكون الدين مقدماً 
علبياة قزل إن كلظ 371 تويب الفرقيو هلك با كرسي تاحي اسم الشرانة 
في هذه الآية عن أحدهما إذا انفرد» وعن كلّ واحدٍ منهما إذا اجتمعاء فإن قيل: هل 
الوصية بأقلّ من الثلث أَوْلَى أم تركها أصلا؟ قيل: إن كان الورثة فقراء ولا يستغنون 
بما يرثونه فتركها أولى» وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بنصيبهم فالوصية أولى» وقيل: 
هو في هذا الوجه مُخَيّرٌه وسّئل أبو يوسف رضي الله عنه عن رجل يريد أن يوصي وله 
ورثة صغار قال: يتركه لورثته فهو أفضلء كما في الجوهرة ؟: /7/1. 

)١(‏ فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: (إِنَّ الله جل جلاله تَصَدَّقَ عليكم بثلثِ 
أموالكم عند وفاتكم زيادة في حياتكم؛ ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم» في المعجم 
الكبير :7١‏ 5 8» وسئن الدارقطني 5 : »١16٠‏ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال كَكِ: 
«إنَ الله تصدّقٌ عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم» في مسئد أحمد *: 4١‏ . 

(9) ويععر كونه وارلا غند المورتك لآ وق الوضية؛ فمرم كان ارثا وفك الوضبة غية 
وارث وقت الموت صحّت له الوصية» ومّن كان غير وارث وقت الوصية ثم صار 
وارئاً وقت الموت لم تصمٌ له الوصية؛ مثاله: إذا أُوْصَّى لزوجته ثمّ طَلّقَها وبانت عند 
الموت صَحَّت الوصية لهاء ولو أَوْصَى لأجنبيّة نم تَرَوّجَها ومات وهي في نكاحه لا 
تصح الوصية لهاء كما في الجوهرة 7: /7/1. 

(*"*") سبق تخريجه "1:37 55 7. 

(5) لأنَّ عدمَ الجواز كان لحقّهم» فتجوز بإجازتهم» ويشترط أن يكون المجيز من أهل - 


يب السايًةابل ____-__ 7 #أ77_لللتح ار 


ولا تجوز بما زاد على الثلث, ولا لقاتل 000000 13ظ«ه121 
لذا روي في الحديف أنه قال: «إلا أن يجيزها الورثة)20. 


(ولا تجوز بما زاد على الثلث)؛ لقوله يَكِةِ ْى حديث سعد رضي الله عنه7": 
«الغلث والثلث د رولا لقاتل)7؟)؛ لقوله عمد رلا وصية :ب 1 1 1 23111311 


- التبرّع بأن يكون عاقلاً بالغ وإن أجاز البعض دون البعض يجوز على المجيز بقدر 
حصّته دون غيره لولايته على نفسه فقطء ولا تعتبر إجازة الورثة في حال حياة الموصي. 
حتى كان لهم أن يرجعوا بعد موت الموصيء كما في مجمع الأنهر ؟: 597. 

)١(‏ فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله جَلِِْ: «لا تجوز وصية لوارث؛ 
إلا أن يشاء الورثة» في السئن الكبرى للبيهقي 5: ١‏ 57» وسئن الدارقطني 8: 2311/١‏ 
ومسفد القافيية #دة دمر اسيل أبو ذاوة صن 5 1, 

إفة هرسعدين أى وناض مالك ين أك بن عبد مناق التوعية» احل الغطيزة المبقرة 
بالجنّة» فارس الإسلام؛ وهو أوّل من رَمَى بسهم في سبيل الله» اختلف في تاريخ وفاته. 
فقيل: مات سنة خمسٍ وخمسين» وهو المشهورء وقيل سنة إحدى وخمسين, وقيل: 
ست وخمسينء وقيل: ثمان وخمسين. ينظر: تهذيب الكمال ,3١5-75:94:٠١‏ والعبر 
."١ 5٠١:١‏ 

() فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال: «جاء النبيّ يل يعودني وأنا بمكة» وهو 
يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منهاء قال: يرحم الله ابن عفراء» قلت: يا رسول الله 
أوصي بمالي كلّه؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: الثلث؟ قال: فالثلتُ والثلتثُ 
كثيرء إنّك إن تدع ورك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكمّفون النّاسَ في أيديهم» في 
صحيح البخاري 5:7 ٠١‏ وصحيح مسلم ": 360" ١‏ . 

(1) أ سوك كات عامدا أى اط بعد أن كان باش را لأنه امجل ما لغره اللة جل 
جلاله فيحرم الوصية كما يحرم الميراث» فإن أَوْصَّى لقاتله فأجازتها الورثة جاز - 


-+*“؟““فة“+*“”*”_” _تتت”_تتتتتتتتتتثت5ت5ت7ت7تتت 1 1001 20 ارا 
ويجوز أن يوصي المسلمٌ للكافر» والكافر للمسلم, وقبول الوصية بعد الموت. 


لقان 2370 ورّوي: «ليس للقاتل شيء70"). 

(ويجوز أن يوصي المسلمٌ للكافر)”"؛ لقوله جل جلاله: #لَايتهكي الّهْعَنِ 
لين لم يلوح في أَلِِينِ #4 [الممتحنة: 4]» (و) إذا جازت وصيّة المسلم للكافر فيجوز 
وصية (الكافر للمسلم) بطريق الأولى. 

(وقبول الوصية بعد الموت©): ه95 


ح- عندهماء وقال أبو يوسف رضي الله عنه: لا يجوز؛ لأنّه منع من الوصية على طريق 
العقرية ديو الحرمان الجيرا كان ودائقة ١‏ وم صني روي 21اآ الوعييارليهما: 
أن الامتنا لحقٌّ الورثة؛ لأن نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراثء فإذا 
أجازوها جازت كالوصية للوارث؛ قال الطحاوي رضي الله عنه: القياسٌ ما قاله أبو 
يوسف رضي الله عنه» كما في الجوهرة 7: 7/9. ْ 

2151١ :8 فعن علي رضي الله عنه» قال كَكَِِ: «ليس لقاتل وصية» في المعجم الأوسط‎ )١( 
.741 :5 وسئن الدارقطني 4: 75 وسئن البيهقي الكبير‎ 

)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه. قال يَلِ: «ليس للقاتل شيء. 
وإن لم يكن له وارثٌ فوارثه أَقْرَبُ الناس إليه؛ ولا يرث القاتل شيتاً» في سئن أبي 
داود 7؟: /0894» وسئن البيهقى الكبير ": 19؟. 

809 لألهم يعقد الثاقة السحقوا بالمسلمين في المعاملاكةبولهةا جا الرع المتجز في 
حالةٍ الحياة من الجانبين فكذا المضافٌ إلى ما بعد الممات» وفي الجامع الصغير: 
الوم لأهلٍ الحرب باطلة؛ لقوله جل جلاله: #إِنَمَايتَسَْ َه عن ل تو في 
ليبن 4 ... [الممتحنة: 9] الآية» وقال في النهاية: ذكر في السير القبير ها يذل على 
جواز الوصية لهم ثمّ قال: ووجه التوفيق أنه لا ينبغي أن يُوصي لهم وإن فعل ثبت 
الملك لهم؛ لأنّهم من أهلٍ الملك؛ والمستأمن كالذميٌ في حَقّ الوصية؛ لأن له أن 
يُمَلّكّه المال حال حياته؛ فكذا مضافاً إلى ما بعد مماته» كما في التبيين ‏ قا 

(4) الأصلٌ في هذا: أن الوصيةً تقف على قبول الموصى له عندناء وقال زفر رضي الله - 


كتاب الوضانا سبي م 


فإن قبلّها الموصى له فى حال الحياة أو رَدّها فذلك باطلء ويُسْتَحَبٌ أن يُوصى 
الإنسانٌ بدون الثلث» ا ا 100000000 1# 


فإن قبلّها الموصى له في حال الحياة أو رَدّها فذلك باطل)”7؛ لأنْ الوصيةً إيجابٌ 
قياف إلى ناضلا الموطت ذا ينع | لقيو ل قبل 

(ويَسْتَ يسْتَحَبٌ أن يُوصي الإنسانٌ بدون الثلث)"؛ لحديث سعد بن أبي وقاص 
أنه قال للنبيّ َكِ: (إن لي مالآ ليس لي إلا ابنتي هذه أفأوصي بجميع مالي؟ قال: 
لاء قال: أفأوصى بالشطر؟ قال: لاء قال: أفأوصى بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير» 
أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكمّفُون الناس2”": أي فقراء يسألون 
الناس كفَاً من الطعام. 


- عنه: لاثقف غلى القبول؛ لأنّهِ مللكٌ ينتقل بالموت كالميرات» ولنا: أنه تمليكٌ بعقد 
فوقف على القبولٍ كالتمليكِ بالهبة والبيع» فإن وٌجد القبول بعد الموت تمّت الوصية 
وإن وجد قبله لم يَتَعَلَقَ به حكم, فإذا مات الموصي زال ملكه عن الموصى به؛ لأن 
الموتّ يزيلٌ الآملاك ولم يدخل في ملك الموصى له؛ لأنَّهِ يقف على قبوله ولا 
يملكها الورثة لتعلّق حَقٌّ الموصى له به. كما في الجوهرة 7: 7/9. 

(1) لأنّ أوانّ ثبوت ملكه بعد الموثء كم إذا قبل بعد موت الموصي ثبت الملك فبضه 
أو لم يقبضه. قال الخجندي رضِيّ الله عنه: القبول على ضربين: صريح ودليل» 
فالصريحٌ أن يقول: قبلت مع موت الموصيء والدليل: أن يموت الموصى له قبل 
القبول والردٌ بعد موت الموصيء فيكون موته قبولاً لوصيته» ويكون ميراثاً لورثته 
كما في الجوهرة 7: 7/88. 

(7) أي: سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء؛ لأنَّ في التنقيص صلة القريب بترك ما له 
علبهمء يخالاك اعمال القلكة أله فاه مام كته حلا علة ولأ يلك باق 
الهداية 49/4 


بلسي سس يق ]مها قل “عا خيازاضنة اذ لاقل 


2 7 220 1 + > 
فإذا أوصى رجل إلى رجلء فقبل الموصى له في وجه الموصيء ثم رذها في غير 
وجهه. فليس برد وإن رَدّها في وجهه. فهو رَدّ والموصى به يُمْلَكُ بالقبولء إلا 
في مسألة واحدة» وهي أن يموت الموصيء ثم يموت الموصى له قبل القبول. 
فيدخل الموصى به في ملك ورثته 0000 


(فإذا أوصى رجلٌ إلى رجلء قَمَلَ الموصى له في وجه الموصيء ثم ردّها 
في غير وجهه. فليس برد”"2» وإن رَدّها في وجهه, فهو رَة)7" لأنّه لو جَوَّزنا رَدَّهِ في 
غير وجهه لم يسندٍ المريض الوصية إلى غيره اعتماداً عليه فيؤدّي إلى الإضرار به. 

(والموصى به يُمْلَكُ بالقبول»؛ لأنّه تَرّعٌ كالهبة» (إلا في مسألة واحدة» وهي 
أن يموت الموصي. ثُمّ يموت الموصى له قبل القبول» فيدخل الموصى به في ملك 
ورقفة) 40 لآن الوصية مكيدة للملك» والقيول شرط لدخوله في ملكه فصار كالبيع 
المشروط فيه الخيار للمشتري. 


(1) لأنّه ما قبلها فد اطمأن قلب الموصي اصر يات وك سيا علي الكامار 
صحٌ رده في غير وجهه في حياته أو بعد موته صار مغروراً من جهته فلهذا لم يصحّ رده 
بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه أو ببيع ماله حيث يصع رده في غير وجهه؛ لأنّه لا 
ضرو عتاك؟ لأنه سي قاد ل على القض ف ينقبية عذاية كما فى الجوس :20 88 

() لأنَّ الموصي ليس له ولاية إلزامه التصرّف؛ لأنّهِ متبرّعٌ بقبولهاء والمتبرّعٌ إن شاء أقام 
على اجرح واااشام روجع لون لي اليل وحم روطي قايت الموصية لهو يليان 
إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل؛ لأ الموصي ليس له ولاية إلزام؛ فكان حيرا فلو أن 
كما في الججوهرة ؟ :13 

2 لأنَ الوصية قد تمّت من جانب الموصي بموته تماماً لا يلحقه الفسخ من جهته 
وإنّما تَوَقَففَ لحقٌّ المُوصَّى له. فإذا مات دَحَلَ في ملكه. كما في البيع المشروط فيه 
الخيان للمشقرى إذامات قبل الإلجازة كما فى العو هرء #19 


كتاني الرنف بايا لس بي سس سس م _لللي 7727 11 


ومن أؤصى إلى عبدٍ أو كافر أو فاسق. أخرجهم القاضي من الوصية وَنَضّبَ 
غيرّهم, ومن أوصى إلى عبدٍ نفسه. وفي الورثة كبار لم تصحٌّ و د 


(ومن أؤْصى إلى عبد أو كافر أو فاسق, أخرجهم القاضي من الوصية وَنَضَّبَ 
ار الضناطاً 00 ا رااعيكه فإن منافع العبد مملوكة» والذميّ 


(ومن أوصى إلى عبد نفسه» وفي الورثة كبار لم تصيح)”"؛ لأنّ صار موليا 
عليه فو جهة الكبيزة فلا يكوق اليا عليه ولا غك غيره؛ لآن الوضية لا تيد أ. 


)١‏ وهذا يدل على أن الوصية صحيحة؛ لأنَّ الا خراع كرا يع الدعر ودر مسوم 
رضي الله عنه في الأصل : أنّ الوصيةً باطلة» ووجه الصحّة ثم الإخراج: أن أضل 
النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة» وولاية الفاسق على نفسه وعلى غيره على ما عرف 
من أصلناء وولاية الكافر في الجملة. إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على 
إجازة مولاه» وتمكنه مِنَ الحجر بعدهاء والمعاداة الدينية الباعثة على ترك النظر في 
حقٌ المسلمء واتهام الفاسق بالخيانة» فيخرجهم القاضي عن الوصية» ويقيم غيرهم 
مقامهم إتماماً للنظر, وَشّرَطَ في الأصل أن يكون الفاسقٌ مخوفاً منه على المال؛ لأنّه 
يكون عذراً في إخراجه وتبديله بغيره» كما في التبيين 5: 701. 

(6) لأنّ للكبير أن يمتعه أو يبيع نصيبه فيمنعه المشترى فيعجز عن الوفاء بحق الوضاية؛ 
فلا يفيد فائدته» وإن كانوا صغاراً كلهم فالوصية إليه جائ ئزة عند أبي حنيفة رضِيّ الله 
عنه» ولا تجوز عندهماء وهو القياس؛ لأنَ الولاية منعدمة؛ لمان الرق يُنافيهاء ولأنَ 
فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك» وهذا قلب المشروع؛ ولأنَّ الولاية الصادرة 
من الأب لا تتجزأء وفي اعتبار هذه تجزتتها؛ لأنّه لا يملك بيع رقبته» وهذا نقض 
الموضوع. وله: اله مقاط عط بالنضةف:فكوة اهلا للرضانةه ولبين اعد 
عليه ولاية» فإنَّ الصغار وإن كانوا ملاكاً ليس لهم ولاية المنع» فلا منافاة» وإيصاءً 
النولى إليه يؤذن بكونه ناظراً لهر: كما في الهداية 84:1 


4# #امصسسس حو ببس يي ]اقل "عا خوائاضية اد لاقل 


000 ار ور 5 0100 لا د و ل 
ومن أوصى إلى مَن يَعجز عن القيام بالوصيّة. ضم إليه القاضي غيرّه. ومن أوصى 
إلى اثنين» لم يجز لأحدهما أن يَتَصَرّف عند أبي حنيفة ومُحمّد رضي الله عنهم 


(ومن أوصى إلى من يَعجرٌ عن القيام بالوصيّة ضَمَّ إليه القاضي غيره)"؛ 
اسل الال لز 

(ومن أوصى إلى اثنينء لم يجز لأحيهما أن يد يَتَصَرّف عند أبي حنيفة ومُحمّد 
رضى الله عنهما دون صاحبه)”)؛ 20000 لإبراء أحدهما. 


)١(‏ رعاية لحق الموصي والورثة؛ وهذا لأنَّ تكميل النظر يحصل بضمٌ الآخر إليه 
لصيانته ونقص كفايته» فيتم النظر بإعانة غيره» ولو شكا إليه الوصي ذلك لا يجيبه 
حتى يعرف ذلك حقيقة؛ لآن الشاكي قد يكون كاذبا تخفيفا على نفسه. وإذا ظهر 
عند القاضي عجزه عضيل به؛ رعاية للنظر من الجانبين» ولو كان قادراً على 
التصرّف أميناً فيه ليس للقاضي أن يخرجّه؛ لأنّه لو اختار غيرّه كان دونه؛ لما أنَِّ كان 
مختار الميت ومرضيه فإبقاؤه أَوْلى؛ ولهذا قدّ على أبي الميت مع وفور شفقته. 
فأؤْلى أن يُقَدَمَ على غيره» وكذا إذا شكا الورثة أو بعضُهم الوصيّ إلى القاضيء فا » فإنّه 
لا ينبغي له أن يعزلّه حتى يبدو له منه خخيانة؛ أن استفاد الولاية من الميت» غير أنه 
إذا ظهرت الخيانة فالميت إِنَّما نضَّبه وَصيّاً لأمانته وقد فاتت» ولو كان في الأحياء 
لأخرجه منهاء فعند عجزه ينوب القاضي منابه كأنّه لا وَصي له. كما في الهداية 
:آم ه. 

(5) وقال أبويوسف رضِيّ الله عنه: يجوز لكل واحدٍ منهما أن يَنْقَردَ بالتصرّفٍ في المالٍ 
من غير إن صاحبه في جميع الأشياء؛ ؛ لأنّ الوصاية سبيلّها الولاية» وهي وصففٌ 
شرعيٌ لا ينجزّأء فيغبت لكل واحد منهما كملا ولهما: أن الولاية نت تثبت بالتفويض» 
ا 00 
ولع يض إلآبالمقى:وليس الوانعد كالنى: كنافي الجوهرة 9 941 


كتتاب الوضايا + بج َي  :‏ 


إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصّغار وكسوتهم. وكذا ردٌ وديعة 
بعينهاء وقضاء دين عليه وتنفيذ وصبَّة بعينها. وعتق عبدٍ بعينه» وكذا الخصومة 


ا اي ااا ل 

(وكذا رد وديعة بعينهاء وقضاء دين عليه. وتنفيذٍ وصبّةِ بعينها» وعتق عبلٍ 
بعيته)؛ لأنّ ذلك لا يقت على الرأى والتذنين: 

(وكذا الخصوفة قن حفوق الميت)0؟ لآن الجماعهما يوقي إلى الششن 

وقال أبو يوسف رضي الله عنه: فعل أحدهما كفعلهما جميعاً؛ لآن الوصِية 
عق التقلاف» تار كل واحل خلا عو إلا أن الحلنة سم حلن الزيهه الذي 
أثبتها الموصيء وهو لم يفيت الخَلَفِيّة لكل واحدٍ منهما على الانفراد يل على سبيل 
الجمع. 


وعند الشَّافِعيَ رضي الله عنه: لا ينفرد أحدُهما بشيء مما ذكرنا كالوكيلين» 


(1) لأنَّ في التأخير فساد الميتء وفي اننظار أحدهما لصاحبه في شراء الكفن تأخير لدفنه. 
ونحن مأمورون بتعجيل دفنه» كما في الجوهرة 7: .191١‏ 

(9) يعي: الشغار من أولاو الميت؟ لألّه حاف موتهم جوعاً أوغرياء قسقط ولاية الغائب 
في ذلك: كما في اللجوهرة 7: 741. 

() أن الاجتماع فيها متعذّر؛ لأنّها لا تتأنى منهما في حالة واحدة؛ لأنهما إذا تكلما معا 
لم يفهم ما يقولان» ولكن إذا آل الأمرٌ إلى القبض ليس لأحدهما أن يَقِْض إِلَّا بإذن 
الآخرء كما في الجوهرة 7: .7941١‏ 


ووم لل سس سس سف بِيَةٌ السائل غلم خلاصة الدلائل 
ومن أوصى لرجل بثلث ماله. وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورئة ذلك؛ فالثلتُ 
بينهما نصفان, فإن أوصى لأحدهما بالثلث. وللآخر بالسدسء ولم تجز الورثة, 
فالثلث بينهما أثلاثاً وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله. ولآخر بثلث ماله. فلم تجز 
الورثة» فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومُحمّد رضي الله عنهما .. 
إلا أنَا نقول في الوكيلين أيضاً إذا كان الذي وكّلا به لا يختلف باختلاف الرأي جاز 
لأحدهما أن ينفرد به: كالطلاق والعتاق. 

(ومّن أوصى لرجل بثلث ماله» وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة ذلك» فالثلتُ 
بينهما نصفان)27؛ لتساويهما فى سبب الاستحقاق» وتعذر الإنفاذ من الثلثين. 

(فإن أوصى لأحدهما بالثلث. وللآخر بالسدسء ولم تجز الورثة» فالثلث 
بنهما آنلذا)20؛ لآن الابجاب كذللك: 


(وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله. ولآخر بثلث ماله. فلم تجز الورثة» 
فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومُحمّد رضي الله عنهما)”", وبه 
أخذ الشافعىٌ رضي الله عنه؛ لأنّه فَاضَلَ بينهما فى الايجاب» فوجب أن يثبت 


(1) لأنَّ ثلث المال يضيق عن حقّهما؛ إذ لا يزاد عليه عند عدم الإجازة» وقد تساويا 
في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق» والمحل يقبل الشركة فيكون الثلث 
بينهما نصفين؛ لاستواء حقهماء كما في التبيين ": /141. 

(؟) لأنَّ الثلتّ ضاق عن حقيهما فيقتسمانه على قدر حقيهماء فيعطى للأقلّ سهم وللأكثر 
سهمانء كما في الجوهرة ؟: 597. 

() على طريق العول لصاحب الجميع ثلاثة أرباعه ولصاحب الثلث ربعه» وتخريجه: 
أن تقول: جميع المال ثلاثة أثلاث» فإذا ضممت إليه الثلث الموصى به للآخر» كان 
ذلك أربعة أثلاث: لصاحب الجميع ثلاثة» ولصاحب الثلث واحدء كما في الجوهرة 
رط 


كتاب الوضانا سسسب [ بم 


وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: الثلث بينهما نصفان. ولا يضرب أبو حنيفة 


(وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الثلث بينهما نصفان0". 


ولا يضرب أبو حنيفة رضِيّ الله عنه للموصى له بما زاد على الثلث إلا فى 
المحاباة أو السّعاية أوالدراهم المرسلة”77)2؛ لِأنّ ما زاد على الثلث تَعَلّقَ به حَىٌّ 


(1) يعني: إذا لم تُجز الورثة» ووجهه: أنَّ في الموصى له بما زاد على الكلث وقعت الزيادة 
على غير المشروع عند عدم الإجازة؛ لأنّها وصيةٌ بحقٌّ الغير» فوجب أن لا يضرب 
بتلك الزيادة مع الموصى له بالثلث» وإن شئت قلت: بأنالموصى له بما زاد على 
الثلث يدلي بسبب غير ثابت في الحال؛ لأنّه موقوفٌ على الإجازة فكأنّه لم يرض له 
إلا بالئلث وللآخر بالغلث فتساوياء فكان الدلث بينهما نصفين» وإن أجازت الورثة 
فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه تكون القسمة بينهما على طريق المنازعة» فيعطى 
صاحبٌ الجميع ثلثي المال بلا منازعة واستوت منازعتهما في الثلث الباقي فيكون 
بينهما نصفين» فيكون لصاحب الجميع خمسة أسداس ولصاحب الثلث السدس» 
كما في الجوهرة 7: 7917. 

(؟) أي: المطلقة عن التقييد بنصف أو ثلث أو نحوهماء كما في اللباب 7: ."4٠‏ 

(") يعني: تلغى الزيادة على الثلث ويجعل كأنّه أوصى له بالثلث» وصورة المحاباة: إذا 
كان له عبدان قيمة أحدهما ألف ومئة وقيمة الآخر ستمئة» وأوصى أن يباع أحدهما 
بمئة لفلان والآخر بمئة لفلان آخرء فهنا قد حصلت المحاباة لأحدهما بألف وللآخر 
بخمسمئة» وذلك كله وصية؛ لأنَّهِ في حالة المرضء فإن خرج ذلك من الثلث جاز» - 


؟هنر#".-"ب"بدددتد سب بغية السائل علل خلاصة الدلائل 


الورثة» فلم يكن له أن يُوصي به فلا يكون للموصي له أن يضرب به. كما لو أؤصى 
لرجل بعبدين» وللآخر بعبده ثُمّ استحقٌ أحد العبدين» فإنَّه لا يضرب الموصى له 


- وإن لم يخرج بأن لم يكن له مال غير هذين العبدين ولم تُجز الورثة» فإن محاباتهما 
تجوز بقدر الثلثء ويكون الثلث بينهما أثلاثاً على قدر وصيتهماء أحدهما يضرب 
فيه بألف والآخر بخمسمئة» فلو كان هذا كسائر الوصايا على قياس قول أبي حنيفة 
رفخ الاعميجب نلا شرب المرض لبالالف بكر دو خسيك وين ونين 
وثلثي درهم؛ لأنَّ عنده الموصى له بأكثر مِنّ الثلث لا يضرب إلا بالثلث» وهذا ثلثُ 
ماله؛ لأنّ جميعٌ المال ألف وسبعمئة» وهو قيمة العبدين» وصورة السعاية: أن يوصي 
بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر ألفان ولا مال له غيرهماء إن أجازت 
الورثة عتقا جميعاًء وإن لم يجيزوا فإنَّهما يُعتقان من الثلث. وثلث ماله ألف يكون 
بينهما على قدر وصيتهما أثلاثأ» فالثلث للذي قيمته ألف ويسعى في الباقي» والثلثان 
للآخر ويسعى في الباقي» وهو ألف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون وثلثء ولو كان كسائر 
الوصايا وجب أن يسعى الذي قيمته ألف في خمسمئة نصف قيمته والذي قيمته ألفان 
في ألف وخمسمئة ثلاثة أرباع قيمته؛ لأنَّ القياس أن لا يضرب بما زاد على الثلث 
وهو ألف. فيكون بينهما نصفين» وصورة الدراهم المرسلة: أن يوصي لأحدهما بألف 
وللآخر بألفين» وثلث ماله ألفء ولم تُجز الورثة» فالثلث بينهما أثلاثاً؛ ويضرب كل 
واحد منهما بجميع وصيته؛ وإِنَّما يضرب في هذه المواضع الثلاثة بجميع وصيته؛ 
لأنّ الوصية في مخرجها صحيحة؛ لجواز أن يكون له مال آخر يخرج هذا المقدار 
من الثلثء ولا كذلك إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله أو بجميع ماله؛ 
لأن الوصدة فى سخرسهاظ صجبعةة يعني أن اللقط فى يخرعه لم يبت لأن 
ماله لو كثر أو خرج له مال آخر تدخل فيه تلك الوصية ولا يخرج من الثلثء كما في 
الجويه 2 981 


تاي الوهيارياً تج ب سس 6؟97«7ب_ي/727ير 181 


ومن أوصى وعليه دين يُحيط بماله لم تَجُرْ الوصية إلا أن يبرئه الغرماءُ من 
الدَّينَء ومّن أَوْصَى بنصيب ابنه. فالوصيةٌ باطلة» وإن أَؤْصى بمثل نصيب ابنه 


بهما بالعبد المستحقّ؛ لما ذكرناء كذا هذاء فأمّا المسائل الثلاث؛ فلم يَتَعَلّق حَقٌ 
الورثة بها لا محالة؛ لجواز أَنّها تخرج من الثلث. 

(وَمَْن أوصى وعليه دين بُحيط بماله. لم تَجْرْ الوصية إلا أن يبرته الغرماءً من 
الدَّين)27؛ لأنَ اين عَم على الوصية؛ فول كلل وايق ماس رفيق اللد عن : 
«إنّكم 7 تقرأوة ألوصية قيل الذيقة و لماعو بعد 20. 


7 0 58 5 2 5 34 0 
(ومَن أوصى بنصيب ابنه*"» فالوصيةٌ باطلة)؛ لأنَّها وصيةٌ بِحَقٌّ الغير. 


(وإن أوؤصى بمثل نصيب ابنه جاز)؛ لأن مثل الشىء غيره» فكان هذا وصية 
بالنصف إذا كان له ابن واحد. 


(1) لأنَ الدينَ مقَدمٌ على الوصية؛ لأ أهم؛ لكونه فرضاًء والوصيةٌ بغير الواجب تبرَعٌ؛ 
وبالواجب وإن كان فرضاًء لكن حقٌ العبد مُقدَّم» وحقٌ الشارع من الصلاة وغيره 
يسقط بالموت على ما عرف في موضعه. فتكون الوصية به كالتبرّع» كما في التبيين 
5ز هلا . 

(؟) فعن علىّ رضِيّ الله عنه: «أنَّ النبىّ بل قضى بالدَّين قبل الوصية» وأندم تقرؤون 
الوصية قبل الدَّين» في سئن الترمذي 4: © 47» ومسئد أحمد :١‏ 4/» وعن ابن عبّاس 
رضي الله عنهماء أَنّهِ قيل له: «كيف تأمر بالعمرة قبل الحج؟ والله تعالى يقول: وأتموا 
الحج والعمرة لله فقال: كيف تقرؤون الدَّين قبل الوصية أو الوصية قبل الدَّين؟ 
قالوا: الوصية قبل الدَّينَء قال: فبأيهما تبدؤون؟ قالوا: بالدَّينَ قال: فهو ذلك» في 
معرفة السنن »5394:٠١‏ ومسند الشافعى :١‏ 5"/5. 

() أو غيره من الورثة» كما في اللباب 7: ."41١‏ 


:4" ل يغية الساكل علل خلاصة الدلائل 
وإن كان له ابنان» فللموصى له الثلث؛ ومن أعتق عبدّه في مرضه. أو باع وحابى. 
أو وَمَبَ فذلك كله وصيّة يعتبر من الثلث؛ ويضرب به مع أصحاب الوصاياء 
فإن حابا ثم أعتق» فالمحاباةٌ أولى عند أبي حنيفة رضِيّ الله عنه 000 


(وإن كان له ابنان» فللموصى له الثلث)0©؛ لما ذكرنا أنَّ مثل الشىء قيرةة 
فيزاد عليه مثل نصيب ابن آخرء فيكون للموصى له ما لأحدهما. ْ 

(ومن أعتق عبدّه في مرضه أو باع وحابى؛ أو وَهَبّ. تذلك كله و 
يعتبر من الثلث, ويضرب به مع أصحاب الوصايا)؛ لأنَّ ذلك كله تبرّع» والتبرّع في 
لل 


(فإن حابا ثم أعتق» فالمحاباةً أولى عند أبي حنيفة رضي الله عنه)”"! لأنَّه 


صية0) 


(1) لأنا تجعل الموصى له بمثل تضيبة ابن كاين ثالك» فيكون ماله مقسوما على ثلاثةه 
فيكون له الثلث من غير إجازة» وإن لم يكن له إلا ابن واحد كان له ثلث المال بغير 
إجازة» وما زاد على ذلك إن أجازه الابن جاز» وإن لم يجزه لم يجزء كما لو أوصى 
له بنصف ماله كان له الثلث من غير إجازة» وما زاد موقوفا على الإجازة» كما فى 
الجوهرة ”: 7595. ْ 

() في الهداية والجوهرة ؟: 797: فهو جائز لكن ذكرا أَنَّه ورد في بعض النسخ: 
فهو وصية مكان قوله: جائزء وهو غلط؛ لأن ما تبرّع به في مرضه من العتق والهبة 
والمحاباة حكمه حكم الوصايا في اعتبار الثلث فيه» فأما أن يكون وصية فلا؛ لأنّه 
منجز قبل موته غير مضافء فصار كالذي ينجزه في صحّته» لكنّه ساوى الوصايا في 
اعتبار الثلث فيه. | ْ 

() هذا إذا ضاق الثلث عنهماء أمّا إذا اتسع لهما أمضى كل واحد منهما على جهته؛ وإِنّما 
كانت المحاباة أولى إذا ضاق الثلث؛ لأنّها حقٌ آدمي وقد أَحَرّجها مخرج المعاوضة: 
فصارت كالدّين الذي يقرٌ به المريض. فإنّه مقدّم على العتق؛ لأنّهِ أخرجه مخرج 
المعاوضة:؛ كما في الجوهرة ؟: 195. 


كتاب الو ا 1 ُْْْ5ئ 1 نج بر 


وإن أَعتَق ثم م حاباء فهما سواء, وقالا : العتقٌ أَوْلَى في المسألتين» ومن أَوْصَى بسهم 
من ماله» فله أخسٌ سهام الورثة» إِلّا أن يُنِْصضَ من السدسء فيتمٌ له السدس ار 


عفد مان د الذين. فكان أقرى؛ (وإن م حاباك نيما و4100 ين 
(وقالا) 0 الله عنهم : 0 فى 552 لآنه لا يله 
الفسخ بوجه. فكان الأقوى من هذا الوجه. 
(ومَن أَوْصَى بسهم من ماله. فله أخسٌ سهام الورثة» إلا أن يُنْقِضَ من 
السدسء فيتم له السدس)”"! لأنَّ «النبيّ كَلِ قضى في ذلك 00 


)١(‏ لأنّهما تساويا في هذا الحال؛ لأنّه حصل في العتق مزية التقديم بوقوعه؛ ولا يلحق 
الفسخ وللمحاباة مزية للمعاوضة؛ ولأنّه لا يلحقها الفسخ من جهة الموصيء فلما 
شار حاضيا كيا في الجوهر 1071 

هم صورته: : رجلٌ باع في مرضه عبداً يُساوي ألفين من رجلٍ بألفٍ وأَعتَق عبداً يُساوي 
ألفاً ولا مال له سواهماء فالمحاباة أولى» وإن ابتدأ بالعتق تحاصًا فيه عند أبي حنيفة 
رضِيّ الله عنهء ففي الأول يُسَلَمُ العبدَ للمشتري بألف. ولم يبقّ من الثلث شية إلا 
أن العتقّ لا يُمْكِنٌ رده فيسعى العبدٌ في قيمته للورثة» وفي الثانية يتحاصّان في مقدار 
الثلثء كما فى العناية :١٠١‏ 556. 

(؟) معناه: فله السدس لايزاد عليه ولا ينقص منه واعلم أن عبارة المشايخ والشارحين 
في هذا الموضع اختلفت اختلافاً لا يكاد يعلم منه شيء؛ وسبب ذلك اخختلاف 
رواية المبسوط والجامع الصغيرء قال في الكافي: فعلى رواية الأصل جوّز أبو 
رواية الجامع الصغير جوّز الزيادة على السدس ولم يجوّز النقصان عن السدسء» 
كما في العناية :٠١‏ 5 54» وفي الهداية :٠١‏ 454 : هذا كان في عرفهم» وفي عرفنا - 


ومع سس سب بغية السائل علِئ خلاصة الدلائل 


بالندس "او مكنا ذكره التذورئ في «التقريب» عن ابن مسعود رضي الله عنه 


ىه 


مرفوعا. 
وعن إياس بن معاوية رضي الله عنه”©: «إِنّ السهم عند العرب عبارة عن 
السدس)”"), وكذا ذكره الجاحظ”*؟» وهؤلاء أهل اللغة» فيقبل قولهم في النقل. 


- السهم كالجزء؛ ومشى عليه في الكنز والدرر والتنوير» وفي الوقاية: السهم السدس 
في عرفهم وهو كالجزء في عرفناء كما في اللباب 7: 47 ". 

)١(‏ فعن عبد الله رضِيّ الله عنه: «أَنّ رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله» فجعل له النبيّ 
كةِ السدس» في مسند البَزار ه: ١5‏ 5» وعن عكرمة رضي الله عنه: «في رجل أوصى 
بسهم من ماله قال: لا ليس بشيء لم يبين» وقال الحسن: له السدس على كل حال» 
في سنن سعيد بن منصور .١١1 :١‏ 

(؟) هو إياس بن معاوية بن قرة المزنيء أبو واثلة» قاضي البصرة» وأحد أعاجيب الدهر 
في الفطنة والذكاء» يضرب المثل بذكائه» قيل له: ما فيك عيب غير أَنَّك معجب! 
فقال: أيعجبكم ما أقول؟ قالوا: نعم» قال: فأنا أحق أن أعجب به. قال الجاحظ: إياس 
من مفاخر مضر ومن مقدمي القضاة» كان صادق الحدس. نقاباء عجيب الفراسة 
ملهماً وجيهاً عند الخلفاء» روى عن أنس وجماعة ووثقه ابن معين» ولا رواية له في 
الكتب الستة» توفي بواسط (7-45؟7١ه).‏ ينظر: الأعلام ؟: "ا والعبر .١19 :١1‏ 

(6) فين سحميذ أن عدياً سآل إياساً رضي الله غنه فقال«السهم في كلام العرب السندس) 
في مضئف ابن أبين شيية 115 189: 

(4) هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمانء الشهير ب(الجاحظ)» 
كبير أثمة الآدب» ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة» وكان تلميذ أبي إسحاق 
إبراهيم بن سيار البلخي المعروف بالنظام المتكلم المشهور. مولده ووفاته في 
البصرة» فلج في آخر عمره» وكان مشوه الخلقة» ومات والكتاب على صدره. قتلته - 


كتات الوضانا 33 يي بم 


وقالا: له أَحَس السّهام إِلّا أن يزيد على الثلث: فيكون له الذلث. وإذا أوصى بجزءٍ 
من ماله قبل للورثة: أعطوه ما شئتم اا و ل او ةا ور 14 ار ا را و 


00 


وعن أبي حنيفة رضي الله عنه رواية أخر 
يكون أككر من السندين» فيكوق له السندس: 
(وقالا؛ له أكْسٌ السّهام إِلّا أن يزيد على الثلث. فيكون له الثلث)2؛ لأنَّ 


السهم عبارة عن نصيب الورثة» فيعطى أقلّها؛ لأنّهِ متيقن فيه. ولايزاد على الثلث؛ 
أن الوصية تاذ هاهن القلث. 


(وإذا أوضى حؤه موامالة» قبل للورلة: أعطوه ما شئتم 6" لأنّه لا بيه ِ 


- مجلدات من الكتب وقعت عليه» له تصانيف كثيرة» منها: «الحيوان»» و«البيان 
والتبيين»» و«سحر البيان»» (577١1766-1ه).‏ ينظر: الأعلام 4: ؛ لاء ووفيات الأعيان 
*: الاء. 

(1) لآن الوضية لا مزيد لها على الالك عبد عدم الإاجازةويياله: زوجة واين» وأوصى 
لرجل بسهم من ماله فعلى الرواية الأولى عن أبي حنيفة رضي الله عنه يعطي الموصى 
له سدس المال؛ لأن أخس سهام الورثة الثمن» وهو نصيب الزوجة» وهو ناقص عن 
السدسء فيتم له السدسء وعلى الرواية الثانية عطي مثل نصيب الزوجة وإن كان 
ناقصاً عن السدس: فيزاد على الفريضة سهم يكون تسعة؛ فيعطي الموصى له سهماً 
والزوجة هنا وبق للاين مببعة: وكذا أيضا علل قولهما؛ لأن أخسٌ سهامهم لا 
يزيد على الثلثء» كما في الجوهرة ؟: 968". 

0( أنه مجهولٌ يتناول القليل والكثيرء غير أن الجهالة لا تمنع صحّة الوصية؛ والورثة 
قائمون مقام الموصيء. فإليهم البيان» هداية» بخللاف السّهِم؛ لأنّه غبار عن قدرٍ 
معلوم فلا يقف على بيانٍ الورثة وكذا إذا أوصى بحظ من ماله أو بشقص من ماله أو 
بشيء أو بنصيب أو ببعض» فإِن البيانَ إلى الموصي ما دام ا فإن مات فالبيان إلى 
ورثته؛ لأنّهم قائمون مقامه. كما في الجوهرة ؟: 896. 


#8#ااجبببل ل 7ش وق لما قالغال خطازاضينة لد لاف 
2 َه مر 000 عه مر 5 ع 0 
ومن اوصى يوصايا من يحتوق ابنه تعالى؛ قَدمّت الفرائض منهاء لحب الموضي 
أو أخرهاء يكل مئل: الحَجٌء والرّكاة؛ والكفارات» وما ليس بواجب» دم منها ما كنم 
الموصي ومن أوصى بحبّة الإسلام أحجَّوا عنه رجلا من بلده. بحجٌ راكبًء فإن 
لم تبلغ الوصية التفقة» أحجّوا عنه من حيث تبلغ, لذ 11 1 1101111111 
بمقدار معلوم : 

(ومن أَوْصَى بوصايا من حقوق الله تعالى: قُدَّمَت الفرائتض منها. كذمها 
الموصي 0 أخَرها. مثل 3 مثل: الحج. والرّكاة. والكفارات)20؛ أن قضاءها هم من 
قضاءٍ الثوافل. 

(وما ليس بواجب. قُدَّم منها ما تَدَّم الموصي»؛ لأنَّ تقديمّه يدل على الاهتمام. 

(وَمَن أوصى بحجّة الإسلام» أَحجّوا عنه رجلاً من بلده. يحجّ راكباً)"؛ 
تنفيذاً للوصية على حسب ما فرض الله جل جلاله. 


(فإن لم تبلغ الوصية التّفقة» أَحجوا عنه من حيث تبلغ)”"؛ تنفيذاً للوصية 


(1) لأنَ الفريضة أهم مِنَ النافلة: والظاهر منه البداية بما هو الأهم بحسن الظن بهء فإن 
كانت الفرائض كلها متساوية في القوة بدأ منها بما قدّمه الموصي إذا ضاق الثلث عن 
جميعهاء كما في الجوهرة ؟: 796 : 

(1) لأنّ الواجب عليه أن يحج من بلده؛ فيجب عليه الإحجاج كما وجب؛ لأنَّ الوصية 
لأداء ما هو الواجب عليه» وإِنَّما شرط أن يكون راكباً؛ لأنَّه لا يلزمه أن يحج ماشياً 
فوجب عليه الإحجاج على الوجه الذي لزمه. كما في التبيين 5: 199. 

() والقياس: أن لا يحج عنه؛ لأنّهِ أوصى بالحج على صفة» وقد عدمت تلك الصفة 
فيده ولك جاز ذلك استحساتاً؛ لآآن مقضوده تتفيذ الوصية حي تنفيذها ما أمكن: 
ولا يمكن على هذا الوجه؛ فيؤتى بها على وجه يمكن وهو أولى من إبطاله» كما في 
الشبيية 19915. 


كاب الوصايا سس بم 


ومّن خَرَّجّ من بلده اجا فمات في الطريق؛ وأوصى أن يحَجَّ عنه. حُجّ عنه من 
بلده عند أبي حنيفة رضي الله عنه. وقالا: يَحُحٌّ عنه من حيث يبلغ» ولاتصحٌ وصيةٌ 
الصبئٌ والمكاتب وإن تَرَكَ وَقَاءً لظ 
بقدر الممكن. 

(وَمَن حَرَجّ من بلده حاجّاء فمات في الطريق؛ وأوصى أن يُحَجّ عنه. حُجْ عنه 
من بلده عند أبي حنيفة رضي الله عنه)!7)؛ لأنّ ما فعل من الخروج قبل الوصول قد 
بطل بموته؛ لقوله 355: اكل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا ثلاث : ولد صالح يدعو 
ل 
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(وقالا: يَحُجّ عنه من حيث يبلغ)”"! لأنّ سفرّه تَعَلَ بداقرية؛ فيسقط فيسقط الفرض 
في تلك المسافة» قال الله جل جلاله: #إومن حرج مرا بيده يي مكاي إل لمر ... 
[النساء: ]٠٠١‏ الآية. 


(ولااتصحٌ وصبةٌ الصبيّ والمكاتب وإن ترك وَهاءً)9»؛ لجا تبرغ »ولا تيع لهما. 


)١(‏ وإن أحجواعنه من موضع آخر فإن كان أقرب من بلده إلى مكة ضمنوا النفقة» وإن كان 
أبعد لا ضمان عليهم؛ لأنَّهم في الأول لم يحصلوا مقصوده بصفة الكمالء والإطلاق 
يقتضى ذلكء. وفى الثانى حصلوا مقصوده وزيادة» كما فى التبيين ": 199. 

(1) فعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال يلِ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة: إلاامن صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» في صحيح مسلم 
*: 1768 وصحيح ابن خزيمة 4: 177 وصحيح ابن حبان /1: 7585. 

() استحساناً؛ لأنْ سفرّه بنّة الحجّ وقع قربة وسقط فرض قطع المسافة بقدره» وقد وقع 
أجره على الله تعالى؛ لقوله جل جلاله: #إومن كحرج ما بيد مُهَاجِرَا إِلَ الله وَرَسُولو * 
[النساء: ٠‏ الآية» ولم ينقطع سفره بموته» بل يكتب له حجٌ مبرور فيبدأ من ذلك 
المكان كأنّه من أهل ذلك المكانء كما في التبيين 5: 199. 

(:) أمّا عدم صحّة الوصية من الصبي؛ فعن عطاءء عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: - 


.كي ددس هسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 


ويجوز للموصي الرّجوع عن الوصية» فإذا صَرَّحَ 118 1 1 1313171#”#313#31731خ2 


(ويجوز للموصي الرّجوع عن الوصية)(7؛ | عتباراً بالهبة» (فإذا ص 


«لا يجوز عتق الصبىء» و لاوصيته. ولا بيعه» ولاشراؤه» ولا طلاقه»» وعن الحسن» 
قال: لا تجوز وصية غلام حتى يحتلم ولا جارية حتى تحيض»»؛ وغيرها من الآثار 
في مصنف ابن أبي شيبة 15: 217١‏ ولأنّهِ تبرّع كالهبة والصدقة؛ وذلك لأن اعتبار 
عقله فيما ينفعه دون ما يضره.ء ألا يرى أنّه لا يعتبر عقله فى حقٌ الطلاق أو العتاق؛ لأن 
ذلك يضرّه باعتبار أصل الوضعء فكذا تمليك المال بطريق التبرع فيه ضرر باعتبار 
أصل الوضعء وإن كان يتفق نافعا باعتبار الحال» والمعتبر في النفع والضرر النظر 
إلى أوضا اتويات 1[ دا كل يشاكر الصالن رادا رصي لج علي 01 
أقسام: ة قسم باطل بالإجماع» وهو الوصية بعين من أعيان ماله؛ لأنّه لا ملك له حقيقة» 
وقسم يجوز بالإجماع» وهو ما إذا أضاف الوصية إلى مّن يملكه بعد العتق بأن قال: 
إذا أعتقت فثلث مالي وصية لفلان» حتى لو عتق قبل الموت بأداء بدل الكتابة أو 
غيره ثم مات كان للموصى له ثلث ماله» وإن لم يعتق حتى مات عن وفاء بطلت 
الوصية؛ لأنَّ الملك لم يوجد له حقيقة» وإنّما ثبت بطريق الضرورة» فلا يظهر في حَقٌّ 
0 7 
نفاذ الوصية» وَقسمٌ مختلف فيه. وهو ما إذا قال: أوصيت بثلث مالي لفلان ثم عتق» 
فالوصيةٌ باطلةٌ عند الإمام» وعندهما جائزة» كما في مجمع الأنهر ؟: 5945. 


)١(‏ فعن عبد الله بن أبى ربيعة» أن عمر بن الخطاب. قال: «يُحْدِث الرجل فى وصيته ما 


شاءء وَمِلاكَ الوصية آخرها» في سنن الدارمي 4 : 5 5 ١‏ ؟. وعن القاسم بن محمد عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث الموت 
قبل أن أغير وصيتي هذه» في السئن الكبرى للبيهقي 5: » وسئن سعيد من منصور 
١‏ » وسئن الدارقطني ©6: 717. فالرجوع عن الوصية جائز لوجهين: أحدهما: 
أنه قوع لم يغي؟ لآن تمامها يموت الموصي» والتبزغ التام كالهية عار الرجوع قيه: 
ففيما لم يتم أولى» والثاني: أن القبول يتوقف على الموت. والإيجاب المفرد يجوز 
إيطاله في المعاوضات. كما في البيع ففي التبرّع أولى» كما في العناية :٠١‏ 45 . 


ل اال لأا 
5 ء مرك اروك 0 ار لله 5 
بالرّجوع. أو فعّل ما يدل على الرجوع. كان رجوعاء ومّن جَحَدَ الوصية لم يكن 
رُحوعاء ا 
بالرجوع: أو فَعَلَ ما يَدلُ على الرّجوع. كان )01ب لأن الديء يفيت قار 
صريحاء والأخرى دلالة» كمّن باع بشرط الخيار ثم فعل ما يدل على إبطاله. 


(ومن جَحَدٌ الوصية لم يكن رُجوعاً)”". وهذاقر ل درطي لعن لذن 


(1) لأنّها تعمل عمل الصريح؛ فقام مقام قوله قد أبطلت؛ وصار كالبيع بشرط الخيار, 
إن يبطل الخيار فيه بالدلالة» ثمّ كل فعل لو فعله الإنسان في ملك الغير يتقطع به حَق 
المالك؛ فإذا فعله الموصي كان رُجوعاًء وكل فعل يوجب زيادةً في الموصى به ولا 
يمكن تسليم العين إلا بها فهو رجوع إذا فعله مثل السويق يلته بالسمن والدارييني 
ذه الموصي والتقان يسنو 04045ب يليب ينون الوادطدولا ينك تنهها 
لأنّه حصل في ملك الموصي من جهته. وكلّ تصرّف أَؤْجَب زوال ملك الموصي 
فهو رجوعء كما إذا باع العين الموصى به ثم اشتراه أو وهبه ثم رجع فيه؛ لأنَّ الوصيةً 
لا تنفذ إلا في ملكه. فإذا أزاله كان رجوعاء كما في الهداية .44١ :٠١‏ 

(؟) قال في الجامع الكبير: ومن جحد الوصية لم يكن رجوعاًء وذكر في المبسوط: أنه 
رجوع. قيل: ما ذكر في الجامع محمول على أن الجحود كان عند غيبة الموصى له 
وهذا لا يكون رجوعاً على الروايات كلّهاء وما ذُكِر في المبسوط محمولٌ على أن 
الجحودً كان عند حضرة الموصى له وعند حضرته يكون رجوعاًء وقيل: في المسألة 
روايتان» وقيل: ما ذكر في الجامع قول محمّد رضِيّ الله عنه» وما ذكر في المبسوط 
قول أبي يوسف رضي الله عنه» وهو الأصحٌ. لأبي يوسف رضي الله عنه: أن الرجوع 

نفي الوصية في الحال والجحود نفيها في الماضي والحالء فهذا أولى أن يكون 
رجوعا ولميحمد رضي الله عته: أن الرسوع عن الشيء يقنضى سبق وجوه ذلك 
الشيء» وجحود الشيء يقتضي سبق عدمه فلو كان الجحودٌ رجوعاً لاقتضى وجود 
الوصية وعدمها فيما سَبَّقَ وهو محالء كما في مجمع الأنهر ؟: 596. 


مم ددس ب بغية السائل علل خلاصة الدلائل 
وكن اوصى لتبرانه» فهم الملاصقون عند أبي حنيفة رضي الله عنه» ومن أوصى 
لأصهاره» فالوصيةٌ لكل ذي رحم مخرّم من امرأته 0010201201 0 اللا 0 
وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يكون رجوعاًء فالنفي في الحالين أولى. 
(ومَن أَوْصَى لجيرانه. فهم الملاصقون عند أبي حنيفة رضي الله عنه)277؛ لأن 
الجوار عبار عن القرب فى المكان: وحقيقة ذلك فى الملااصق» وما بعذه بعيك 
بالسبية الس قاد #الدفعة. 


رقا نقضات: وهو قول أبي يوسف ومُحمّد رضي الله عنهما: الوهية 
لكلّ مَن يُصلَّى في مسجده بجماعة: قال كللة: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد)0؟؟. 


5 ع 1 ع 0 0 3 ع 
(ومَن أوصى لأصهاره. فالوصية لكل ذي رحم مَحرّم من امرأته)7"؛ لأن 


)١(‏ لأنَّ الجارمن المجاورة؛ وهي الملاصقة؛ ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوار» وصورة 
المسألة: أن يقول أوضيت فلع مالي لجبراتق: فعيد أي حطيفة رضي الله عن هو 
يران مسقن لذا رهم رقو ده الباق والماللك» كان عتما زايا رديت 
كان أو امرأة» صبياً كان أو بالغاًء كما في الجوهرة 7: 7917. 

)سق كريد لا مر 

(7) ويدخل في ذلك أيضاً : كل ذي رحم محرم من زوجة ابنه» ومن زوجة أبيه» ومن 
زوجة كل ذي رحم محرم منه؛ فهؤلاء كلهم أصهارٌهء ولا يدخل في ذلك الزوجة 
ولا زوجة الابن ولا زوجة الأب ولا زوجة كل ذي رحم محرم منه؛ لأنَّ الأأصهار 
يختصون اراد ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه أو في عدته من طلاق 
رجعيٌ» فالصهر ب يستحقٌ الوصية» وإن كانت في عدّة من طلاق بائن لا يستحقها؛ ؛ لأنّ 
بقاء الصهريّة ببقاء التكاح؛ وهو شرط وقت الموت» كما في الجوهرة ؟: /791؛ - 


الصهريّة هى بالقرابة الزوجيّة» قال الله جل جلاله: #فَجَعَله, نبا وَصِهرًا © [الفرقان: ؛ ه], 
قيل في الفرق بينهما: النّسبُ ما يرجع إلى ولادة قريبه» والصهريةٌ خلطةٌ تشبه القرابة 
وكان الصحابة رضي الله عنهم يُسمُون قرائب صفية7 أصهار النبيّ 1"©. 


- وقال الحلواني رضي الله عنه: الأصهار في عرفهم كل ذي رحم محرم من نسائه 
وفي عرفنا أبو المرأة وأمها ولا يُسمّى غيرهما صهراً» اه وقال في البُرهان: أوصى 
لأصهاره تكون الوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته» وتكون لكل ذي رحم محرم 
من امرأة أبيه وابنه وامرأة كل ذي رحم محرم منه؛ لأنْ الكل أصهارء اه كما في 
الشرنبلالية ؟: .44١‏ 

)١(‏ هي صفية بنت حبي بن أخطب بن سعية؛ أم المؤمنين» من سبط اللاوي بن نبي الله 
إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم ثم من ذرية رسول الله هارون عليه السّلام؛ تزوجها 
قبل إسلامها: سلام بن أبي الحقيق» ثم خلف عليها: كنانة بن أبي الحقيق» وكانا من 
شعراء اليهود» فقتل كنانة يوم خيبر عنهاء وسّبيت» وصارت في سهم دحية الكلبي؛ 
فقيل للنبي كَل عنها؛ وأنّها لا ينبغي أن تكون إلا لك فأخذها من دحية» وعوضه 
عنهاء ثم إِنَّ النبي كلل لما طهرت تزوجهاء وجعل عتقها صداقها وذلك في السنة 
السابعة من الهجرة» ويروى أنَّ رسول الله َكِْةِ دخل عليها وهي تبكيء. فقال لها: ما 
ييكيك؟ قالت: بلغني أن عائشة وحفصة تنالان مني وتقولان: نحن خير من صفية: 
نحن بنات عم رسول الله كِةِ وأزواجه؛ قال: ألا قلت لهن: كيف تكن خيراً مني» 
وأبي هارون» وعمي موسىء وزوجي محمد يله وكانت صفية حليمة عاقلة فاضلة 
(ت٠هده).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ؟: 27171 والاستيعاب 5: 1/1/7. 

(؟) هذه التسمية وردت عن الصحابة لقرائب جويرية؛ فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
الما قسم رسول الله وَنِدْ سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم 
لثابت بن قيس بن شماسء أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء... فلما دخلت على - 


54" +حت؟أآت؟ت)؟آت؟ت؟)ب؟7بت)ف تت << مسمس ييَةٌ الساقل علخ خخلاضة الذلاة 
بغية السائل قش 


وإن أوصى لأختانه. فالخنُ زوج كل ذات رحم مَحْرَم منهء ومن أوصى لأقربائه. 
فالوصيةٌ للأقرب فالأقرب من كلّ ذي رحم مَحْرّم منه 0000 

(وإن أوصى لأختانه» فالختنٌ زوج كلّ ذات رحم مَحْرّم منه)70؛ لأنَّ الختنَ 
لغةَ من يتتصل إلى محارم الرّجل. 


اقبرة - 3 34 04 2 5 ٠‏ 5 27 3 إن 
(وَمَن أوصى لأقربائه'"» فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم مَحْرّم 
ننه )4 لآن هذا ملك ملق بالنونه» فإذا اسك بالمرك كاك الأقري:الأقرب 


البلاء ما لم يخف عليكء وقد كاتبت على نفسي فأعني على كتابتي» فقال رسول الله 
كل أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. فقالت: نعم» ففعل رسول الله كلق 
بني المصطلق» فلقد أعتق بها مئة أهل بيت من بني المصطلقء فما أعلم امرأة أعظم بركة 
منها على قومها» في السئن الكبرى للبيهقي 4: 2171 وخرّجٍ ابن سعد في الطبقات عن 
أبي قلابة: ال لدي لاسى جويرنة تجار ره قال إن ابنتي لا تسبى مثلها فخل 
سبيلهاء فقال أرأيت إن خيرتها أليس قدأ حسنت؟ قال : بلى» فأتاها أبوها فذكر لها ذلك» 
فقالت: قد اخترت رسول الله يدا قال الحافظ: «هذا مرسل صحيح الإسناد»» كما في 
مرعاة المفاتيح /ا: /50. 

)١(‏ كأزواج البنات والعمات والخالات؛ لأنْ الكل يُسمّى ختناء وكذا كل ذي رحم محرم 
من أزواجهرّ؛ لأنّهم يسمّون أختانا وقيل: هذا في عرفهم» وفي عرفنا لا يتناول إلا 
أزواج المحارم, كما في التبيين 5: قال القهستانى: وينبغى فى ديارنا أن يختص 
الصهر بأبي الزوجة والختن بزوج البنت؛ لأنّه المشهورء كما في اللباب 7: 4 4. 

68 يعلى: إذا أوصى إلى أقاربه أو أقربائه وذوي قرابته أو أرحامه أو ذوي أرحامه أو 
أنسابه» تكون الوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه» كما في مجمع 
الآنهر ؟: ١١ل.‏ 


كاب الوصايا يي سم 


ولا يدخل فيهم الوالدان والولد. وتكون للاثنين فصاعداًء فإذا أوصى بذلك وله 
عمان وخالان» فالوصية لعميه. عا لها ره لا جالعلل اود وه قار 4 ناوا اه ور ا توراه 


أولى كالميراك: 

(ولا يدخل فيهم الوالدان والولد)”7"؛ لأنَّ الوالد والولد لا يُسمّى قريباًء 
قال الله جل جلاله: لالْوَصِيَِةٌ للْوَلِدَينِ وَالْذَوَيِينَ 4 [البقرة: »]1١‏ وعطف الأقربين 

(وتكون للاثنين فصاعداً)("؛ لأنّه ذكر بلفظ الجمعء والاثنان في الميراث 
جمع» والوصية أخت الميراث. 

(فإذا أوصى بذلك وله عمان وخالان» فالوصية لعمّيه)0"؛ ذهنا الأقرب» 


(1) لأنَّ القرابة اسم لما يقرب من الإنسان بغيره» والأبوان أصلٌ القرابة» والولد يقرب 
بنفسه. فلا يتناولهم الاسم؛ ولهذا قالوا: من سمّى والده قريباً كان ذلك عقوقاً منه؛ 
ولآن اله عذال غعطت الاقريية على الوالديو» والمحطوف غير البيعطرف عليه 
هداية» كما فى الجوهرة 1:7 /79. 

(1) أنه ذكرذلك بلفظ الجمعء وأقل الجمع في المواريث اثنان؛ بدليل: قوله جل جلاله: 
إن كن لمر ِحَوَة َه سدس 4 [النساء: 1 والبراقي انان قبا توقيناءوهةا) 
كله قول أبي حنيفة؛ لأنَ الوصية أخخت الميراث؛ وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب» 
وقد قالوا: إذا أوصى لذي قرابته ولم يقل لذوي؛ فهو على الواحد؛ لأنّ هذا اسم 
للواحد» فحاصله: أن أبا حنيفة رضي الله عنه اشترط لهذه المسألة القرابة وعدم 
الوراثة» وأن لا يكون فيهم أولاد والجمعية والمحرمية والأقرب فالآقربء ووافقه 
صاحباه في الثلاثة الأولى» وخالفاه في الثلاثة الأخيرة» فلم يشترطاهاء وهي الجمعية 
والمحرمية والأقرب فالأقربء كما في الجوهرة 7: /19. 

(") لأنَّ مِنْ أصله اعتبار الأقرب فالأقربء والعَمّان أقرب من الخالين» كما في الجوهرة 
:8 5. 


دوسددددددددب ب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
وإن كان له عم وخالان» فللعمٌ التصف. وللخالين النصف. وقالا: الوصية لكل 
من ينسب إلى قوم أقصى أب له في الإسلام 22*50 
(وإن كان له عمّ وخالان» فللعمٌ النّصفء وللخالين النصف)7؛ لما ذكرنا أنَّ 
الرضر؟ لاقن تصاعداءفسس الراهة التصف فصل ااأفشه تركوة لخاليةة 
لآنهنا الرب بعد العم رعذ كل قول أى سكف رضي للحن 


(وقالا: الوصية لكلّ مَن ينسب إلى قوم أقصى أَب له في الإسلام)”"!؛ القريبُ 
والبعيد و11 15 و[ انق اليدسيو ا م وهير قتر ل لتاقن رهس الللنعكة آذ امن 
القريب يَحُمّ الجميع» آلا ترى أنَّ النبيّ يكل َمًاأَََلَ الله جل جلاله: « وَنذِرَ عَشِيرَيكَ 
القت # [الشعراء: 5١؟]‏ صَعَدَ الصّفاء وقال: «يا بني عبد منافء ويا بني فلان» 


)١(‏ لأنَّ البعيد عنده لا يساوي القريب فكأنَّ العمّ انفرد فيستحق نصف الوصية؛ لأنَّ 
الموصي جعل الوصية لجمع, وأقله اثنان» فلا يستحق العم أكثر من نصفهاء وبقي 
النصف الثاني لا مستحق له أقرب مِنّ الخالين» فكان لهماء ولم يكن له إلا عم واحد. 
وليس له من ذوي الرحم المحرم غيره» كان له نصف الوصية؛ لأنّه لا يستحقٌ أكثر 
من النصفء وما بَقِي لا مستحق له» فتبطل فيه الوصية» فيرد على الورثة» بخلاف 
ما إذا أوصى لذي قرابته» حيث يكون للعمّ كل الوصية؛ لأنَّ اللفظ للفرد فيحرزها 
كلها إذ هو الأقرب, ولو ترك عَمَا وعم وخالا وخالة» فالوصية للعمٌ والعمّة بينهما 
بالسوية؛ لاستواء قرابتهماء وهي أقوى من قراب الأخوال» والعمة وإن لم تكن وارثة 
فهي مستحقة للوصية» كما لو كان القريب رقيقاً أو ذمياًء كما في الجوهرة 7: /59. 

(') ويستوي فيه الأقرب والأبعد والواحد والجمع والمسلم والذمي» ويدخل في الوصية 
كل قريب ينسب إليه من قبل الأب أو الأم؛ وتكون الوصية لجميع قرابته جهة الرّجال 
والنّساء إلى أقصى أب له في الإسلام في الطرفين جميعاً يشتركون في الثلث والأقرب 
منهم والأبعد والذكر والأنثى فيه سواءء كما في الجوهرة 7: /9؟. 


حتى دعا قبائل من قريشء وقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)""". 


ويدخل الوالدان والوالد فيه» كما فى النفقة7". 


وإنّما اعتبروا أقصى أب له في الإسلاه””؛ لأن الشرف يحصل به فعندهما 
الوصية بين العمّين وبين الخالين أرباعاًء والعمّ والخالين أثلاثاً؛ لما ذكرناأَنَ القريبّ 
والبعيد سواء عندهما. 
)١(‏ فعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: الما نزلت هذه الآبة: # وَأنَذِر عَشيرَيكَ الأقربي » 


[الشعراء: 5 ١‏ ؟] ورهطك منهم المخلصينء. خرج رسول الله يَكةِ حتى صعد الصفاء 
فهتف: «يا صباحاه»» فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمدء فاجتمعوا إليه» 
فقال: «يا بنى فلان» يا بنى فلان» يا بنى فلان» يا بنى عبد منافء يا بنى عبد المطلب»» 
فاجتمعوا إلبده فقال: أرأيتكم إن أغيرية, أ ددم بسفح ا الجبل» أكنتم 
مصدقي؟) قالوا: ما جربنا عليك كذباء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد)» 
قال: فقال أبو لهب: تباً لك أما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام فنزلت هذه السورة تبت 


-ه 


يَدَآ أن لَهَبٍ 4 [المسد: ]١‏ وقد تب» في صحيح مسلم :١‏ 191 وصحيح البخاري 


5 :“ا . 
(0) لكن فى التبيين 5: :7٠١‏ يدخل فيه قرابة الولادة عندناء ويدخل فيه الجدّ والجدة 


وولد الولد في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما: نهم لا 
يدخلون. 

() وقيل: ما ذكراه مِنْ أنّه يصرف إلى أقصى أب له في الإسلام» كان في ذلك الزمان 
حين لم يكن في أقرباء الإنسان الذين ينسبون إلى أقصى أب له في الإسلام كثرة» 
فأما في زمانناء ففيهم كثرة لا يمكن إحصاؤهم» فتصرف الوصية إلى أولاد أبيه وجده 
وجد أبيه وأولاد أمه وجدته وجدة أمه ولا تصرف إلى أكثر من ذلك كما في التبيين 
.5١ 115‏ 


277-77 _<+”؟7 أي قر علط خوائاضينة اد لال 


ومن أوصى لرجلٍ بثلث دراهمه أو ثلث غنمه؛ فهلك ثلثا ذلك؛ وبقي ثللُه وهو 
بخرج من ثلث ماقي من ماله فله جميعٌمابقي» وإذا أوصى لهبثلث ثيابه فهلك 
ثلثاها وبقي ثلثهاء وهو يخرج من ثلث ما بَقِي من ماله لم ب يستحقٌ إلا بئلثِ ما بتي 


(ومّن أوصى لرجلٍ بثلث دراهمه أو ثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك؛ وبقي ثلثه. 

وهو يخرج من ثلث ما بَقِي من ماله. فله جميع ما بتي )كن لكان الروضية أده تعلق 

بعينهاء بدليل: اللو تاسوه الإرلة لبعد 3 «لاسترر ا حاتت الرصد بع يتح 
الموصى ل إذا خرج من الثلش. كا لو أوصى بثلث شي» بعينه فاستحق ثلثاه. 


ما بَقِّى من ماله. لم يستحق نّ إلا بثلثِ ما ّي من الثياب”"» يريد إذا كانت الثياب 
ألجاسا معان الو ين فإله الآ ببشعق ذلك بالقسمةة لاله 


)١(‏ وقال زفر رضِيّ الله عنه: له ثلث ما بقي؛ لأنْ كل واحد منها مشترك بين الورثة 
والموصى له. والمال المشترك يتوى ما توى منه على الشركة» ويبقى ما بقي منه عليهاء 
وصار كما إذا كانت التركة أجناساً مختلفة» ولنا: أنَّهِ في الجنس الواحد يُمكن جمع 
حَقٌ أحدهم في الواحد؛ ولهذا يجري فيه الجبر على القسمة» وإذا أمكن الجمع جمع 
حقٌ الموصى له فيما بقي تقديماً للوصية على الإرث؛ لأنْ الموصي جعل حاجته في 
هذا المعيّن مقدمةٌ على حَقّ ورثته بقدر الموصى بهء فكان حل الورثة كالتيع؛ وحق 
الموصى له كالأصل؛ والأصل في مال اشتمل على أَصلٍ وتبع إذا هَلَكَ شيء منه أن 
يَجْعَلَ الهالك مِنَّ التبع» » كما في مال الزكاة حيث يصرف الهالك إلى العفو أَوّلاً ثم 
إلى نصاب يليه ثم وثم» كما في درر الحكام 7: ه57 . 

(1) لأنَّ الظاهر منها التفاوت بين أفرادهاء فتكون أجناساً مختلفة» فلا يُمْكِنُ جمعٌُ حقٌّ 
أحدهم في الواحدء كما في درر الحكام 7: 478 . 
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ومن أوصى لرجل بألف درهم, وله مال عين ودّين» فإن خرج الألف من ثلث 
العين دفعت إلى الموصى له. وإن لم يخرج دفع إليه ثلث العينء وكلما خرج 
شيء من الدَّين أخذ ثلثه حتى يستوفي الألف. وتجوز الوصية للحمل وبالحمل 
إذا وض ضع لأَقلّ من سن أشهر من يوم الوصية نف عه ل فق محف ةن وال لقاو اما ط عه 1 رقفو ماروا 
لا يقسم بعضها في بعضء وكذلك الدور والرّقيق والجواهر على قول أبي حنيفة 

ال ال رس 
ثلث العين دفعت إلى الموصى له وإن لم يخرج دفع إليه ثلث العين؛ وكلّما خرج 
شىء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفى الألف)20"؛ لآن حق الموصى له شائع في 
العين والدين» فيأخذ منهما الثلث إلى أن يستوفي تمام حقه. 

(وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأَقلّ من سنَةٍ أشهر من يوم 
الوضية) ”42 لأن جهالة الموضى.والمووصى به لأ يمنع الصحة إن الؤضنة كان 


)١(‏ أي: إن لم يخرج الألف من ثلث العين دفع إلى الموصى له ثلث العين؛ ثمّ كلّما 
خرج شيء من الدّين دفع إليه ثلثه حتى يستوفي حقه وهو الألف؛ لآن الموصى له 
شريك الوارث في الحقيقة» ألا ترى أنَّه لا يسلم له شيء حتى يسلم للورثة ضعفه 
وفي تخصيصه بالعين بخس في حقٌّ الورثة؛ لأنَّ للعين مزية على الدّينء ولأنَّ الدين 
لسن يحال قن مظطلق الحال؛ وليذا لو مهلف اندلا هال لدوله دين على الاين لا 
سدفو وكيا شير حال عبد الامعفاء وباعان سناولف الرضية قصال اللظار وقسية 
كلّ واحد من الدين والعين أثلاثاً فيصار إليه» كما في التبيين 5: 155. 

(0) أما الآوؤل» فلن الوضية امشخلاف فى وه لآنه مجعلة تا فى حفن غالة: 
السو بصا خلينة في الإزي:3ذا في الوسية إذهي افا غير أنه ترف بالرت 
لما فيها من معنى التمليك» بخلاف الهبة؛ لأنّها تمليكٌ محض. ولا ولاية لأحدٍ عليه - 


بم 333030300شة2كى41س حب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
فإن أوصى لرجل بجارية إلا حملّها. صَحَّت الوصية والاستثناء» وإن أوصى 
لرجلٍ بجارية؛ فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبلَ الموصى 0 
بثلث ماله عند الموت» وهو مجهولء ولولدٍ فلان جائزة وهم مجهولون. وإِنّما 
اعتبر وضعه لأَكَلّ من سنَّةِ أشهر؛ لتيقّن وجوده عند الوصية. 

(فإن أوصى لرجل بجارية إلا حملّها صَحّت الوصية والاستغناء)7©؛ لأنَّ ما 
جاز إيراد العقد عليه جار الستشتاقه عنه. 


(وإن أوصى لرجل بجاريةِ» فولدت بعد موت الموصي قبل أن يقبلَ الموصى 


- حتى يملكه شيئً ولا يقال: الوصية شرطها القَبول والجنين ليس من أهله فكيف 
تصحٌ؛ لأنا نقول: الوصيةٌ تشبه الهبة وتشبه الميراث» فلشبهها بالهبة يشترط القبول 
إذا أمكن» ولشبهها بالميراث يسقط إذا لم يمكن عملا بالشبهين؛ ولهذا يسقط بموت 
الموصى له قبل القبول. وأما الثاني» وهو ما إذا أوصى بالحمل؛ فلأنه يجري فيه 
الإرث فتجري فيه الوصية أيضاً؛ لأنّها أخته. ثم شرط في الهداية أن يولد لأقل من 
ستة أشهر فيهماء وقال في النهاية: تجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا وضع لأقل من 
ستة أشهر: أي من وقت موت الموصي لا من وقت الوصية من غير تفصيل» وذكر 
في الكافي ما يدل على أَنَّهِ إن أوصى له يعتبر من وقت الوصية وإن أوصى به يعتبر من 
قت المرسه كمافى السين 40/5 

60 لأن الوسية اعيث المي نشم وقد مجع النعار يا وسية وما يطنها ميزاناء والتعيرانث 
يجري فيما في البطن» وليس هذا كما إذا أوصى لرجل بجارية واستثنى خدمتها أو 
غلنها للوزقة فالرصية مبحيحة والاتامواظر » لآن الغدمة والفلة لا هري قبيما 
الميراث دون الأصلء ألا ترى أنه لوأوصى بخدمتها وغلتها لإنسان» ثم مات الموصى 
له بعد ما صحت الوصية» فإِنْهما يعودان إلى ورثة الموصيء فلا تكون الخدمة والغلة 
موروثة عن الموصى له كما في الشلبي ©: .٠١*‏ 
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الوادت ا وحم بحر ودر الاكيرقيها اللجرضى ل رزر للم بخريةا ترح 

الئلثِ صَرَبَ من الثله وأَحَدٌ ما يَخْضّه منهما جميعاً في قول أبي يوسف ومُحمَّد 

رضي الله عنهماء وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يأخذ ذلك من الأم فإن قَضّلَ 


قنع أكددمن الولدة ل 
له ولداًتُمَ قَبلء وهما يخرجان من الثلث؛ فهما للموصى له)”"!؛ لأنَّ الولدَ نماءٌ الأم» 
تكان فعا لها: 


(وإن لم يخرجا من الثلثِ صَرّبَ من الثلثء وأَحَدٌ ما يَخْصّه منهما جميعاً في 
قول أبى يوسف ومُحمّد رضى الله عنهما)”"؛ لأن الولدَ لما دَحَلَ فى الوصية صار 
كأنَ الإيجاب وَرَدَ عليهما معاًء فلا يُقَدَّم أَحدُهما على الآخر. 
.4 / 5 1 عو 7 ذه -ه 2 
(وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يأخذ ذلك من الأم» فإن مضل شيء أخذهامة 


0 


الولد)؛ لأنّ الام أصلّ في العقد» فكذا في تنفيذه. 


)١(‏ لأنّ الأمّ دخلت في الوصية أصالة» والولد تبعاً حين كان متصلًا بالأم» فإذا ولدت 
قبل القسنئة» والعركة قبلها ميقاة على ملاك المت نوي اقش يعا دير نهم ول فى 
الوصية» فيكونان للموصى له. كما فى الهداية .55٠ :٠١‏ 

8 لآن الوص #ضاوليها جنيع لوليا ابعنطيها الموضي له انه رامن النلث فنا 
لم يخرجا جميعاً من الثلث ضرب فيهما بالحصّة وهذا عند أبي حنيفة رضي الله 
علةه وكال أب يوست وفحمه رضي اله عنههار ياد الك من الأمه فإن فصل ضيه 
أخذه من الولد؛ لأنَ الوصية تعلقت بعين الأم والولد يدخل معها على طريق التبع؛ 
فإذا لم يخرجا من الثلث تعيّنت الوصيةٌ في الأم؛ فإن فضل من الثلث شيء كان ذلك 
من الولد» وفى الهداية: الخلاف على عكسء كما فى الجوهرة ؟: 23٠١‏ ولكن 
نسخة القدوري مع اللباب وهذه النسخة التي بين أيدينا على هذا العكس أيضاً 


والله أعلم. 


7777_7780 ؟©إ؟ب شك ا مضا قلغا خئلؤافيية ال لات 
وتجوز الوصة بقدمةاغيدة وسكض ذارو قن معلونة ومدروبدلك اشاءقاة 
خرجت رقبة العبد من الثلثء سُلَّم إليه للخدمة, وإن كان لا مال غيره» خدم الورثة 
يومين والموصى له يوماً؛ نظراً للجانبين» فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة؛ ... 


٠ <‏ با بو 1 
(وتجوز الوصية بخدمة عبده. وسكنى داره سنين معلومة. وتحوز بذلك 
أبد)7)؛ لأن المنافع جاز أن تملك بعوض وبغير عوضء كالإجارة والعارية» فكذا 
الر” 


(فإن خرجت رقبة العبد من الثلثء سُلَّم إليه للخدمة)؟ إيفاءً لحقّه. 


(وإن كان لامال غيره خدم الورثة يومين والموصى له يوماً؛ نظراً للجانبين)!”"؛ 
فإن حق الموضى له لا يؤيد على الثلث: 


(فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة)”"؛ لأنَ الرّقبَةَباقيةٌ على ملكهم. والمنافمٌ 


)١(‏ لأنّ المنافع يصمٌ تمليكها في حال الحياة ببدل وبغير بدل فكذا بعد الموت» ويجوز 
مؤقتا ومؤبداء ونفقة العبد في الموضعين على الموصى له بالخدمة» كما في الجوهرة 
رةه 

)١(‏ لأنَّ حقّه في الثلث وحقّهم في الثلثين» وهذا إذا لم تُجز الورثة؛ لأنَّ العبد لا يمكن 
قسينه أجزلءة لأنه لا رصج أء وتمكن اسعقاء خدمةه غلق المهاياةة بخلاق الوصية 
بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث» حيث تقسم عين الدار أثلاثاً للانتفاع؛ لأنّه 
يمكن القسمة بالأجزاءء وهو أعدل للتسوية بينهما زماناً وذاتء وفي المهايأة تقديم 
أحدهما زمانا ثم العبد الموصى بخدمته ليس للورثة أن يبيعوه إلا إذا أجاز الموصى 
له بالخدمة, فإذا أجاز لم ينتقل حقه إلى العوض. كما في الجوهرة 7: .7"٠٠‏ 

() أن الموصي أوجب الحقٌ للموصى له ليستوفي المتافع على حكم ملكهء فلو اتتقل 
إلى وارث الموصى له استحقها ابتداء من ملك الموصي من غير رضاهء وذلك لا 
يجوزء كما في الجوهرة 7: 800. 


كتات الوضايا 333 يي لام 


وإن مات الموصى له في حياة الموصي بطلت السوصية؛ وإذا أوصى لأولادٍ فلانٍ؛ 
فالوصيةٌ بينهم الذّكرُ والأنثى سواء؛ وإن أّوصى لورئة فلانء فالوصيةٌ بينهم للذّكر 


(وإن مات الموصى له فى حياة الموصى بطلت الوصية)(2؛ لأن الوصية 
إيجابٌ بعد الموت؛ فلَّمّا مات قبل الموصىء فقد مات قبل وجوب الحقٌ له فيبطل. 
0 8 04 3 ع3 
(وإذا أوصى لأولادٍ فلانء فالوصيةٌ بينهم الذّكرٌ والأنثى سواء)”"؛ لأنَّ اسم 
الولك يطلق علرهما غلى حد السو اه 


َ 2 5 3 ِ 50 2 
(وإن أوصى لورثة فلان» فالوصية بينهم للذكر مثل حَظ الأنثيين)”"؛ لأن 


(1) لأن شرط صكة الوصية القَبول» ويخ 'شرظ المَبول آنا يكوة بعد.موت الموصي» 
فإذا مات الموصى له قبل ذلك؛ عدم هذاء كما في الجوهرة ٠0:1‏ 

(5) لأنّ اسم الولد يشمل الكلّء وليس في اللفظ شيء يقتضي التفضيل» فتكون الوصية 
بينهم على السواء؛ كما في البحر 8: .5٠١‏ 

5 لأنَّ الاسم مشتقٌ من الوراثة» وهي بين أولاده أو إخوته كذلك» فكذا الوصية؛ ولأنَّ 
التقييصض على الاسم المشتق يَدُلْ على أن الحكم يترتّب على مأخذ الاشتقاق. 
فكانت هي العلّة» ألا ترى أَنَّ الله تعالى لَمّا نص على الوراثة بقوله جل جلاله : #وعَلَ 
لْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ # [البقرة: 78] ترتب الحكم عليهاء حتى وجبت النفقة بقدرهاء ثم 
شرط هذه الوصية أن يموت الموصى لورثته قبل موت الموصي؛ حتى تعرف ورثته 
مَن هوء حتى لو مات الموصي قبل موت الموصى لورثته بطلت الوصية» بخلاف 
ما إذا أوصى لولده ولو كان مع الورثة موصى له آخر قسم بينهم وبينه على عدد 
الرءعوس, ثم ما أصاب الورثة جمع وقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» كما في 
التبيين 5: 7 .5١‏ 


ام 

ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمروٌ ميت: فالثلثٌ كلّه لزيد» وإن قال: 
ثلث مالي بين زيد وعمروء وزيدٌ ميت كان لعمرو: نصففُ الثلثء وإن أوصى بثلث 
ماله ولا مال له نّم اكتسب مالا استحقٌّ الموصى له ثلث ما يملكه عند الموت. 


الإيجابَ باسم الميراث يقتضي التفضيل كما في الميراث. 

(ومّن أوصى لزيدٍ وعمرو بثلث ماله فإذا عمروٌ ميت فالثلثٌ كلّه لزيد)”©؛ 
لأنَّ الميت لا يزا حم الحيّ في الحقوق. 

ادكه لاعماى بر ورور مكار اممررري لكل 
لأن إهداة الأبجاى لأ ير جب اله إلا التصش؛ لأن كلدة ارين تقتضى ضي الاشتراك. 

(وإن أوصى بثلث ماله ولامال له ثُمَّ اكتتسب مالا استحقٌّ الموصى لدثلث ما 
يملكه عند الموت)”"! لما مرّ أنَّ الوصية إيجاب مضاف إلى ما بعد الموتء فيتناول 
المال الموجود بعد الموتء والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ لأنَّ الميت ليس بأهل للوصية» فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلهاء فصار كما إذا 
ارصن اديع وجدارو وعدا كن فى ذاه :الروا دوعن الى بوسقه ركين اله عند اد 
قال: إذا كان يعلم بموته فهو كذلك. وإن كان لا يعلم بموته» فللحيّ نصف الثلث؛ 
لأنَه لم يرض للحيّ إلا بنصف الثلثء ونصفه لورثة الميت» ولو كانا حيين وقت 
الوصية ثم مات أحدّهما قبل موت الموصيء بطلت في حصتهء وانتقل ذلك إلى ورثة 
الموصيء وللحيّ نصف الثلثء وإن مات أحدّهما بعد موت الموصيء كان نصيبّه 
موروثاً عنه. كما في الجوهرة 7: 00. 

0) لأن لوطي مده امسكادف مقياف ان جا يع الجر ريه يلالق ا 
وجود المال عند الموت لا قبله» وكذلك إذا كان له مال فهلك ثم اكتسب مالآء كما 
في الهداية :٠١‏ 449. 


يعض 


كتاب الفرائض 


المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن» وابن الابن» وإن سَفْل 
والأب. والحدء وإن علاء والأخ. وابن الأخ. والعم. وابن العم. والزوج ومولى 
العية: ومن الإناث سبع: البنت. وينت الايةه والأم والجدة. والأخت. والزوجة. 


كتاب الفرائض 


(المجمعٌ على توريثهم'" من الذكور عشرة: الابن» وابن الابن» وإن سَفَلء 
والأب. والحدٌ9', وإن علاء والأخ, وابن الأخ, والعم. وابن العم» والزوج ومولى 
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النعمة. 


ومن الإناث سبع : البنت» وبنت الابن» والأم والحذة. والأخت. والزوجة. 
ومولاة التّعمة)”© على هذا إجماع الأمّة» والإجماعٌ من أَقْوَى الأدلّة» ويعضده أيضاً 


)١(‏ إِنَّما أراد بهذا من يَستحقٌ الميراث في الجملة» وإن اختلفوا في الاستحقاق وتقديم 
بعضهم على بعض فيه» كما في الجوهرة ؟: 807. 

(؟) المراد بالجد أبو الأبء أما أبو الأم فهو رحم وليس بعصبة» فلا يرث إلا ميراث ذوي 
الأرحام إذا لم يكن أحد مِنَ العصبات» كما في الجوهرة ”: 01 ". 

(*) فالجدّةٌ ومولاة النعمة لا ذكر لميرائها في القرآنء وإِنّما ثبت بالحديث؛ فعن ابن عباس - 


م دبدبددددددددددعسب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
ولافرظ أربغة: المملوة::والقائل من المقتول 1211100 


نصوص وآثار لا يحتاج إلى ذكرها؛ لشهرتها. 
(ولأ يرك أريعة: المملوك)4)7 لأنه لايملك شيئاً وإن ملك 


(والقاتل من المقتول)7"؛ ا ا ف سر ااا وا ا 


- رضي الله عنهماء قال كَِّ: لأطعم جدة سدساً) في سئن الدارمي 7: 468؛ ومصنف 
ابن أبي شيبة 5: 7579» وعن بريدة رضي الله عنه: «أن النبي يَكِةِ جعل للجدة السدس 
إذا لم تكن دونها أم» في سئن أبي داود 7: 15» وسئن النسائي الكبرى 4: "الاء 
والمنتقى 5١:١‏ 7.» قال ابن حجر في التلخيص ": 417: في إسناده عبيد الله العتكي. 
مختلف فيه» وصححه ابن السكن»» وعن معقل بن يسار رضي الله عنه: «أنّ النبي 
كه أعطى الجدة السدس» في سنن الدارقطني 5: »4١‏ والمعجم الكبير :١19‏ ”2 
وأما مولاة النعمة» فلها الميراث؛ للحديث؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كَلهِ: 
«الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يُباع ولا يُوهب» في صحيح ابن حبان 2*75:1١‏ 
والمستدرك 4: 4/» وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. قال كله «المرأةٌ تحرز 
ثلاثة مواريث: عتيقهاء ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عليه» في المعرفة 2"949:٠١‏ 
ومشكل الآنار 11 15 

(1) لأنّ الميراتٌ نوعٌ تمليك؛ والعبدٌ لا يملك؛ ولآنّ ملكه لسيّده: ولا قرابة بين السيد 
والميت؛ كما في الجوهرة ؟: 08". 

(؟) وهو إمًا القتل الذي يتعلّق به وجوب القصاصء فهو القتل عمدأء وذلك بأن يباشر 
ويتعمد ضربه بسلاح أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء: كالمحدد من الخشب 
والحجرء وموجبه الإثم والقصاصء ولا كفارة فيه» وأما القتل الذي يتعلق به وجوب 
الكفارة» فهو إما شبه عمد» كأن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا وموجبه الدية على 
العاقلة والإثم والكفارة ولا قود فيه وإما الخطأ: كأن رمى إلى صيد فأصاب إنساناً أو 
انقلب عليه في النوم فقتله» أو وطئته دابته وهو راكبهاء أو سقط عليه من سطح, أو - 


كقانب القراف. 1ك -----_-_-_-_--- - #آت بيب اا 
والمرتدٌ وأهل مِلَتِين» والفروضٌ المحدودة في كتاب الله تعالى سنّة: النصف؛ .. 
لقوله يَلْةِ: لا ميراث لقاتل72'» وفي رواية السَّلمانيٌ: «ما ورّث قاتل بعد صاحب 
البقرة)0"©. 

(والتعرفة )لان لا لالهو يدان > آنه للق على ماهو غليه: 

(وأهل مِلَتين)؛ لقوله يَكَِِ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»20©. 

(والفروصٌ المحدودة”؟» في كتاب الله تعالى سنّة: النصف*, ا 


- سقط عليه حجر من يده فمات» فموجبه الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه» وأَمًا 
إذا قتل مورثه قصاصاً أو حذاً أو دفعاً عن نفسه أو قتل مورثه الباقي لا يحرم أصلاً 
كما في هدية الصعلوك ص55 ؟. 

)١(‏ قال كلِ: «لايرث القاتل شيئاً» في سنن أبي داود 7: /04» وعن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده رضِيّ الله عنه قال: «قتل رجل ابنه عمداًء فرفع إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فجعل عليه مئة من الإبل: ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين ثنية» 
وقال: لا يرث القاتل» ولولا أني سَمعت رسول الله كل يقول: لا يقتل والد بولده. 
لقتلتك» في مسند أحمد :١‏ 49» وحسّنه الأرناؤوط. 

(0) روى ابن سيرين عن عبيدة السّلماني» قال: «لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة» في 
الامتذكار :153 والضيين؟48:9 4 ولفسير السمر قدص 5421 

(") سبق تخريجه ص797. 

(4:) في ب: «المذكورة». 
[النساء: ١١]؛‏ وقال عر وجل : #7 وَلْحكُم يِصَفُْ ما تَرَكَ روسكم إن لَر يك أهره 
وَلدُ 4 [النساء: 17]» وقال جل جلاله: #يَسْتَمْتُوتكَ هر أنَّهْمُْتِيحكُمْ ف الْككلةٍ إن اننأ 


ع 


عرص خب خخ ا عر 2 دعو 4ح عر 3 - 
هك لسن لك ولد وَلْهّه لخت كلها يضف مارك + [الساء: 395 


و7 مسي و ب لخ يقي امنيا قل عان غزارةفينة لذ لاقل 
و قّ 

والربٌ» والثمنُ والثلثان» والثلث. والسدسء فالنصفٌ فرض خمسة: البنثُ» 0 

ااا لكك 7448424>2 4 ١.2‏ 4 >7684-حكخا.وح4يكيجتد>-ك جلملََُِل7”بمثجكك 0 

والربع م وا ين والثلثان0", وا ْ لغلث250 والسبدي 7 


فالنصفٌ فرض خمسة: 


2 سر 


.]1١ البنثُ)”)؛ لقوله جل جلاله: #وَإِنَكَاءتَ ود لَه َلِيَسَفُ 4 [النساء:‎ .١ 


4 ذكره الله عرّ وجل في موضعينء فقال جل جلاله: اكه الل وكا تسنظه‎ )١( 
وقال جل جلاله: و لهرى آلثم مما كا إن ل يحكن لَك و41‎ »]١17 [النساء:‎ 
1] [التسباء:‎ 

(5) ذكره الله عزّ وجل مرة واحدة» فقال: #كّإن حكَانَ كم وَلَدُ فلَهَنَّ أَلدّمُنٌ مِمًا 


دس رحس فير 


ركم 4 [النساء: 17]. 

سوسوي ا : #فإن كد فسآ وق 
تين هَلَهُنَ تلكا ما تَرَكَ 4 [النساء: 011١‏ وقال جل جلاله في حق الأخوات: #إوَن 
00 كْمَيَن فَلَهُمَا أَلُلئَانِ ما ترك 4 [النساء: 1075]. 

ا لله عزّ وجل في موضعين» فقال جل جلاله الل ار 

َيِه لدت [النساء: ١‏ وقال جل جلاله في حقٌ الأولاد: #فإن انر 

ون كلك مو شُرَكَاء فى الث 4 [النساء: ؟١].‏ 

(5) ذكره له عر وجل في ثلاثة مواضع» قال جل جلاله: #وَلِأَبوَيّهِ لكل حل وهم 


2204 جر قل 


َلسّدّسٌ ميارك إن كن لَه ولد © [النساء: »]١١‏ وقال جل جلاله: ##قَإن كان مه إحوة 
ذه سدس 4 [النساء: »]1١‏ وقال جل جلاله في حق ولد الأم: وله أَح أو 
كلك وحِدٍ مِنْهُمَا ألسَّدْشَ * [النساء: 17]. 

(5) لها ثلاثة حالات: الأولى: النصف؛ لقوله جل جلاله: #وَإِنكَانتَ وحِدةٌ فكها 
أَلِيَضَفٌ * [النساء: »]١١‏ والثانية: الثلثان هو قول عامة الصحابة» وبه أخذ علماء 
الأمصار كما في المنحة ": 2785٠‏ والثالثة: عصبة مع الابن سواء كانت واحدة أو - 


ؤوسره دير 


ا 


كتاب الفرائض -----ئ7؟ٍ7 ب سسسب فب إ ا 


وبنث الابن إذا لم يكن بنت الصلبء والأخت من الأب والأم. ل 


". (وبنث الابن إذا لم يكن بنت الصلب”7؛ لقول ابن مسعود رضِيّ الله 
عنهم: «قضى النبيّ يك في ابنة وابنة ابن وأخت: أن للبنت النصف. ولبنت الأب 
السدسء والباقي للأحت»”؛ لأنّها تضاف إلى الميت بالبنتية؛ لأن كل أنثى بنت 
آدمء إِلَّا أنَّ هذه الإضافة أَحَقٌّ بابنة الصلبء فلا تظهر عند وجودها. 


“. (والأخث من الأب والأهم”". 


14 م عع 


- أكثر» وله ضعف ما لها كما قال جل جلاله: للد مِثْلُ حَفلٍ الْأَنمَمَينِ © [النساء: »]1١‏ 
كما في الفوائد ص7. 

(1) أي: إِنَّ بنت الابن لها أربعة أحوال: الأول: أنَّ لها النصف عند عدم البنت الصلبية: 
والثاني: أنَّ لها الثلثان للاثتتين فأكثر عند عدم البنت الصلبية» والثالثة: أنّها تأخذ 
بالعصوبة واحدة كانت أو متعددة إن كان معها ابن ابن واحد أو أكثر» وله ضعف ما 
لها كما قال جلٌ جلاله: #لِلدَّحّ مِكُلُ حَظِ الْدُدمَينِ 4 [النساء: »]١١‏ والرابعة: السدس 
تكملة للثلثين واحدة كانت أو متعددة بشرط وجود بنت صلبية واحدة» كما في 
الفواتد ص4-8. 

(؟) سثئل ابن مسعود رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب... فقال: «ضللت إذاً 
وما أنا من المهتدين» سأقضي بما قضى رسول الله َكِةٍ للابنة النصف ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين وما بقى فللآخت» في صحيح البخاري 6: »١65١‏ وسنن 
الترمذي 5: »4١6‏ وقال الترمذي: احديث حسن صحيح)؛ ومسند أحمد :١‏ 27/9 
وصححه الأرناقؤوط. 

(*) لهاست أحوال: الأول: النصف للواحدة» والثانية: العلان للاثنتين فصاعداًء والثالعة: 
تأخذ بالتعصيب إذا كان معها أخوها لأم وأب» وله ضِعف ما لهاء والرابعة: تأخذ 
الباقي بالتعصيب واحدة كانت أو أكثر مع البنات أو بنات الابن أو معهما. والخامسة: 
تحجب إذا كانت عصبة مع الغير الأخ لأب والأخت لأب وأولاد الأخوة مطلقاً - 


الات سسب شو يق ]لاقل غاة خبللاضية الد لاقل 


و و 
والأخختٌ من الأب إذا لم يكن أخت لأب وأمى والزوح إن لم يكن للميت ولد ولا 
ولد الابن» والرّبعٌ: للزوج مع الولد أو ولد الابن» ا 000 


3 .ولخت من الأب إذا لم يكن شرت لأب وم لقوله جل جلاله: 
و 200 ل هفيكم ف الكل إن أن هَرّكَ © [النساء اد 
يقع عليهما جميعاًء إلا أنَّ الإجماع أنَّ التي من الأم والأب / مُقدّمة على التي من 
الأب. 


ه. (والزوجٌ إن لم يكن للميت ولد ولا ولد الابن)0؛ لقوله جل جلاله: 
0 


«# وَلَحكُمْ يِصَفُ مَاصَرَكَ أَرُوجُكُمَْ 4 [النساء: 17]. 
(والربع: لللزوج مع الولد أو ولد الابن)؛ لقوله جل جلاله: #وّإن كان لَهُنَّ 


- والعم لأبوين ولأب وأبنائهما. والسادسة: تسقط بالابن وابن الابن وإن نزل والأب 
بالاتفاق» وبالجدٌ عند الإمام» وبه يفتى» كما في الفوائد البهية ص .١١-١١‏ 

)١(‏ للأخت لأب سبعة أحوال: الآول: النصف للواحدة عند عدم الأخت الشقيقة 
والثاني: الثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخت الشقيقة» والثالثة: السدس مع 
الأخت لأبوين تكملة الثلثين» والرابعة: تأخذ بالتعصيب مع الأخ لأب وله ضِعفٌ ما 
لهاء والخامسة: تأخذ الباقي مع البنات أو بنات الابن أو معهماء والسادسة: لا ترث 
مع الأختين لأبوين إلا إذا كان معها أخ لأب فيعصّبها وحينئذٍ يكون للذكر مثل حظ 
الأنثيين. والسابعة: تسقط بالابن وابن الاين إن ترل وبالكاب بالاتقاق وبالجدٌ عند 
الإمام» وبه يفتى» وبالأخ لأبوين والأخمت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير» كما في 
ليسا 0 


إه© قال جل جلاله: #سْتَفْبُوتَكَ أن قحك فى الْككارٌ نامر وأ هك ليس لَه و]* 
دب 726 2< 81س 


ولد حت مَلَهَا يه ضث تارل يها ب ليل و36 3 ثنتين فلهما 


لدان يارد مَإذَكاوا لكرة رجالا واه لِادٌ كر مِغْلُ حَظٍ لابين © [النساء 5/ا]. 
() أي: للزوج حالان: النصف عند عدم الولد» والربع مع الولد. 


وللزوجات إن لم يكن للميت ولد أو ولد ابن» والثمن: للزوجات مع الولد أو ولد 
الابن» والثلثان لكل اثنين فصاعداً ممّن فرضه النصف إلا الزوج. والثلث: للأمٌ: ... 
ولد مَلَحكُمْ الع © [النساء: 17]. 

بجع 00 
#ولهرى أ مِمَا ترَكْشُمٌ إن لم يَحكُن لَكُمْ و4 [النساء: 01 

ور ل 
لحم وَلَد مهن ألمْنُ ًا ك4 [الساء: 117 وولد الابن يقوم مقام الولد 
فى ذلك كان لآأنه تسق ولد مجار حورا عل بنارا لم صو حدمة 

(والثلثان لكلّ اثنين فصاعداً ممّن فرضه النصف إلا الزوج)؛ لقوله جل جلاله 
في حقٌ البنات كن نآك موق تين ملَهنَ لا مَاترَكَ 4 [النساء: »]1١‏ وقوله في 
وق الأخورات : #قإن كانمَا أَنْمَتَيْنِ فَلَهُمَا ألعلمَانِ ينا ترك © [النساء : كلالا]ء» وقد ذكرنا أن 

وعظلق سم الأخوات ينطلق على العلّات7" إلا أن الإجماع قد دَمَ الأعيان7©. 


عر 
أ 


وا ما الزوجٌ» فلا يْتَصَوّر ائنان» وإن تكلّف متكلّف لتصويره. فلا يزيد الاستحقاق. 
(والثلث: للأمٌ: ا 00001 1 212171711 


)١(‏ وهم الأخوة والأخوات لأبء. كما في مجمع الأنهر ؟: لاهلا سموا بذلك؛ لأنَّ 
الزوجَ قد عل من زوجته الثانية» والعلل: الشرب الثاني» يقال: عله إذا سقاه السقية 
الثانية» كما في رد المحتار : ه/الا. 

0 بي الأغيان: الخوة الأب وأمء سموا بذلك؛ لأنّهم من عين واحدة: أي أب وأ 
واحدة» كما في رد المحتار 5: ه /الا. : 


اا ا 0 21100 بغية السائل عل خلاصة الدلائل 

إذا لم يكن للميت ولد. ولا ولد ابن» ولا اثنان فصاعداً من الإخوة والأخوات»؛ 

ويفرض لها في مسألتين ‏ وهما: زوحٌ وأبوان» وامرأة وأبوان ‏ ثلث ما يقي بعد 

فرض الزوج أو الزوجة 0000 

إذا لم يكن للميت ولد. ولا ولد ابن» ولا اثنان فصاعداً من الإخوة والأخوات)7"؛ 
به بر 1 سا ميو سم 2 ري ع د م م 

لقوله جل جلاله: #فإن لَمَ يكن لَه واد وورئة: أَبوَاه فَلأمّهِ ألَلَت4 [النساء: .]١١‏ 


(ويفرض لها في مسألتين ‏ وهما: زوحٌ وأبوان» وامرأة وأبوان ‏ ثلث ما بَقي 

5 5 3 5 00 0 

بعد فرض الرُوجٍ أو الوجة)”"؛ لآن في إعطاء الأم تمام الثلث كما قال ابن عبّاس 
ع 


رضي الله عنهما”"- يؤدَي إلى تفضيل الأنثى على الذكر» ففي مسألة الزوج والأبوين 


)١(‏ أي: للأم ثلاثة أحوال: الأولى: السدس مع الولد؛ قال جل جلاله: #وَلِأَبْوَيْهِ لل 


وأحِر مَعْهَمَا ألسُدُس هما تكن كن هوك © [النساء: »]١1١‏ ومع وجود الاثنين من الأخوة 


ا 


لغ بج م ىبرو 


والأخوات فصاعداً» قال جل جلاله: #قإن كن لم إِحَوَةٌ مامه ألسّدّش > [النساء: »]١١‏ 
والثانية: الثلث عند عدم وجود الأولاد والاثنين من الأخوة» قال جل جلاله: #فَن لَرَ 
يك لَك وَأد ونه لاه َيه ألتلُ4 [النساء: .]١١‏ والثالثة: ثلث الباقي إذا كان معها 
أب وزوحٌ أو وص 

() الأصل في ميراث الأم: إذا وجدت مع الأب أن ترث ثلث جميع المال» ولكن هناك 
مسألتان تسميان بالعمريتين» وفيهما تأخذ الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين 
لااثلث جميع المال: 
المسألة الأولى: توفيت امرأة عن زوج وأم وأب» فللزوج النصف فرضاًء وللأم ثلث 
الباقي من التركة: أي ثلث نصف التركة بعد فرض الزوجء وللأب الباقي بالتعصيب. 
المسألة الثانية: توفي رجل عن زوجة وأم وأب. فللزوجة فرضها الربع» للأم ثلث 
الباقي» وما يبقى للأب» كما في هامش التحفة ص58 54-1 7. 

(*) فعن عكرمة» قال: «أرسلني ابن عباس رضي الله عنهما إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه 
أسأله عن زوج وأبوين» فقال: «للزوج النصف. وللأم ثلث ما بقي» وللآب الفضل» » - 


كتاب الفرائض ااا من 
7 5 و 

وهو لكل اثنين فصاعداً من ولد الأم» ذكورٌهم وإنانّهم فيه سواء. 00 

لها الثلث وللآاب السدس على قود كلامه» وإلى هذا أشار ابن مسعود رضي الله 

عنه في الإنكار عليه بقوله: «لم يؤت الله جل جلاله في كتابه تفضيل الأم على 


الآى)20, 


5 8 و 
(وهو لكل”" اثنين فصاعداً من ولد الأم» ذكورُهم وإنانّهم فيه سواء)؛ لقوله 


جل جلاله: إيّإن كَانوًا كير من دَلِكَ َهُمْ شُرَكاءٌ فى أَللْثِ 4 [النساء: ؟1]. 


- فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: «بل رأي أرا 
لا أرى أن أفضل أما على أب»» وكان ابن عباس: «يجعل لها الثلث من جميع المال» 
في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 787 والسئن الكبرى للبيهقي 5: ه/ا". 

)١(‏ فعن المسيب بن رافع» عن عبد الله رضي الله عنه » قال: ١ما‏ كان الله ليراني أن أفضل 
أماً على أب» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 1ه7ء وسئن الدارمي 4: 1845» وقال 
حسين سليم أسد 4: 1845: (رجاله ثقات. إلا أنه منقطع» المسيب بن رافع لم يسمع 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه)» وفي السنن الكبرى للبيهقي ": 715: عن عمر 
وعبد الله رضي الله عنهما في امرأة وأبوين: «للأم ثلث ما بقي». 

(0) أي: الثلث للاثنين فأكثرء وذكرهم وأنئاهم في القسمة والاستحقاق سواءء وللواحد 
من الأخوة لأم السدسء ولهم حالة ثالثة: وهي أَنّهم يسقطون بالولد وولد الابن وإن 
نزل» وبالأب والجد بالاتفاق» كما في الفوائد ص5. قال جل جلاله: وإ نكارت 
كفل وو كله أو امراك و01 8 أ لمك فكل وق نهنا النلض ون 
كوا كر ين دَلِكَ مَهُمْ ركاه فى اَلثثِ 4 [الساء: ؟1]» والمراد بهم أولاد 
الأم؛ لأنَّ أولاد الأب والأم, أو الأب مذكور في آية النصفء ولهذا قرأها بعضهم وله 
أخ أو أخت لأم» وإطلاق الشركة يقتضي المساواة ذكورهم وإنائهم سواءء؛ كما في 
المنحة ": /41 7 


5سرثدللدلدلدلببهسببببببببسسب بفغغية السائل علِن خلاصة الدلاة 
بغية السائل على 3 


٠‏ و 5 5 ع ع ع 
والسدس فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد. وهو للأمٌ مع الأخوة 
والأخوات. وهو للجدات 0000 


(والسلاس فرعن سبع 
لكل واحد من الأبوين'' مع الولد. 


وهو لم مع الأخوة والأخوات)؛ لقوله َل جلاله: #وَلِابوَيّه لِكلْ واحِرٍ 
مما التلش 4 [السات ,]١١‏ 


(وهو للجدّات)”"؛ لقول عبد الرحمن بن زيد رضي الله عنه: (أَعْطَّى رسول الله 
6 34 عو 0 ١‏ 0 
يك ثلاث جذات السّدس: ثنتين من قِبَّلٍ الأم» وواحدة من قِبَلِ الأب)7". 
لاا ١‏ ا ذأ الأج بلا كرك وقول ابن 
ار 
(كأتوالجا ا اناج لقاب وقر ان خرن عم ة قية عدم لور ولد راض تال يعازى: 
#إفإن لوق 2 واد وودتضواواة َيه تلت 4 [النساء: ]١١‏ فَذْكرٌ فرض الأم وجعل 
الباقى له دليل على أنَّه عصبة» كما فى المنحة ": © 4 7 والحالة الثالثة: يأخذ الفرض 
أولاًء والتعصيب ثانيء كما في الفوائد البهية ص؟ . 
1ق |4 الأقواء الأب لها السدس واعدة كانت أو أكثر. بشرط الاتحاد في الدرجة؛ 
لأن القرى تحجب التعدى» كباش القواقا ابي هن قا 
(؟) فعن عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه» قال: «أعطى رسول الله يك ثلاث جدّات 
السدس: اثثتين مِنْ قبل الأب وواحدة مِنْ قِبّل الأم» في سنن الدارقطني 4: 24٠‏ وعن 
إبراهيم رضي الله عنه» قال: «أطعم رسول الله يَكِةِ ثلاث جدّات السدسء قلت: من 
هن؟ قال: جدتاك مِنْ قِبَلِ أبيك وجذتك مِنْ قبل أمك» في مراسيل أبي داود ص/79. 
(4) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري بالولاء» أبو بكرء تابعي» فقيه» محدث» 
مفسرء معبر للرؤياء ولد بالبصرة» ونشأ بزازأء وفي أذنه صممء كان أبوه مولى لأنس - 


كتتاب الفرائتض | لل ل 
وللجدٌ مع الولد, وَلِبنات الابن مع البنت» 1211111 
(وللجدٌ مع الولد)7"؛ لأنّه قائم مقام الأب. 
(وَلِبئات الابن مع البنت)؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه”©» ولأنَّ البنتَ 


الواحدةً لا تستحق أكثر من النصفء وقد بتي من فرضي البنت السّدسء فيعطى 
بنات الابن ذلك؟ تكملةً للثلثين لما مَرٌ أن الاسم يتناولهنٌ. 


- ابن مالك رضي الله عنه» ثم كان هو كاتب لأنس بفارسء وكان إمام وقته في علوم 
الدّين بالبصرة» واشتهر بالورع وتأويل الرؤياء قال ابن عؤن: «لم أر مثل محمد بن 
سيرين». وكان الشّعبِي يقول: «عليكم بذاك الأصم يعني ابن سيرين -64. وقال غنه 
ابن حجر: (ثقة» ثبت» عابد» كبير القدرء كان لا يرى الرواية بالمعنى»). ينسب له كتاب 
«تعبير الرؤيا»» و«منتخب الكلام في تفسير الأحلام), (117-١١١ه).‏ ينظر: الأعلام 
5 ,و والعبر :١‏ 1178». وطبقات الشيرازي ,88:١‏ ومعجم المؤلفين .09:٠١‏ 

)١(‏ للجد حالات الأب الثالثة السابقة» ويضاف إليها حالة رابعة: هي أنّه يسقط بالأب؛ 
إذ هو أصل في قرابة الجدّ للميت» ويفترق عن الأب في أربعة أحوال» وهي: 
١.أم‏ الأب لاترث مع الأب وترث مع الجد. 
. إنَّ الميت إذا ترك الأبوين والزوجء فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب الأب والزوج: 
ولو كان جد مكان الأبء فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف رضي الله عنه 
فإنَّ لها ثلث الباقي. 
إن الميت إذا ترك الأبوين والزوجة:؛ فللأم بعد أخذ الأب والزوجة نصيبهما ثلث 
الباقي» ولو كان جد مكان الأب فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف رضي الله 
.إن الأخوة الأشقاء أو لآب يسقطوة مع الأب جماعاً» ويسقطون مع الجدّ عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه» وبه يفتى» كما في الفوائد البهية ص 6. 

(0) سبق تخريجه ص١78.‏ 


د .سسب بغغية السائل عن خلاصة الدلاة 
ثل 3 


ولللأخوات لأب مع الأخت اه وللواحد من ولد الأم وتسقط الحدّات 
بالأم, والفعد .ولاس ة والكخواف يالاي: سقط ولد الأ بأربعة: بالولد.» وولد 
الابن» والأب. والجدٌ 00 1 2131*311 


(وللأخوات لأن ب مع الأأخت لأن ب وأم)؛ لما م أن أن الاسم يَجَمَعهماء فصار 
كبنات الابن مع البنت. 


عن ص ع 


(ولل و احدسن ولد الألم)التولاجل علاله! لاو إداكاست ول إوزث كك 
أو أمراة وَلمَه أ أو لمك 4 ... [انساك: ؟١]‏ الآية: 


(وتسقط الجدّات بالأم)”"؛ لإجماع الْأمّة 


(والجدٌ والأخوة والأخواث بالأب)؛ لقوله يَكِِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما أبقت الفرائض فِلأَوْلى عصبة ذكر»”؟» وروي: «فلأقرب عصبة ذكر)20©. 
والآث اليتو كان أرن من ولدولدة: 


َ ع ع 03 7" 
(ويَسْقَطٌ ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن» والاب. والحد)؛ لقوله جل 


)١(‏ أي: تسقط الجدّات بالأم سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب؛ لأنَّ الأم أصل 
فى القرابة» كما فى المنحة : 701» وتسقط الجدات المنسوبة إلى الأب خاصة 
بالأبمول تسقظ الجدة من عدية الكدبالاني: كما فى الهدية من 124 

(5) فعن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لِأَوْلى رجل 
تكراش صسيع البتعاري 9 الل ومنديع ول ب اي َ 

(”) وهذا اللفظ تَبِعَ فيه الغزالي وهو تَبِعَ إمامه. وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن 
هذه اللفظة لا تحفظ, وكذا قال المنذري» وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من 
حيث اللغة فضلاً عن الرواية» فإِنْ العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد؛ كما في 
التلخيصض :4 


(5) أي: الأخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً. 


وإذا استكملت البنات الثلثين سقطت بنات الابنء إلا أن يكون بإزائهنّ أو أأسفل 
منهنّ ابن ابن فيعصبهنَ» وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلثين» سقطت 
الأخوات لأب. إِلّا أن يكون معهنّ أخ لأب فيعصبهنٌ وأقرث البضبات البعون؛ 
ثم بنوهم, ثُمَ الأب. ثم الجدّء ثم بنو الأب ا 


ع ار 


ص ع 

جلاله: #وإن كات رَجَل يَوَرَتُ كلد # [النساء: ؟1]. والكلالة: أن يموت من 
غير ولد ووالد» وقد مَرّ أن وَلَدَ الابن يقوم مقام الولد» والجدٌ مقام الأب. 

(وإذا استكملت البنات الثلثين سقطت بنات الابن)0"؛ لأنّهِ لا حنٌّ للبنات 
وبنات الابن فيما وراء الثلثين بالفريضة:. (إلا أن يكون بإزائهنَ أو أسفل منهنّ ابن 
ابن فيعصبهنٌ)(" لنزولهم منزلة أولاد الصلب. 

(وإذا استكملت الأخوات لأب وأم الثلثين» سقطت الأخوات لأب)؛ لما 
مَرّ أن استحقاقهنٌ تكملة الثلثين؛ ولم يبق منه شيء» (إِلا أن يكون معهنّ أخ لأب 
فيعصبهنٌ)”"؛ اعتباراً ببنات الابن. 


5 2 > إرذط 22> 260 5 
«(وأقرتث العصبات9؟) البنون» ثم بنوهه» ثم الأب. لم الحد. ثم لو الآب. 


(1) لأَنَإِرئهنَ كان تكملة للثلثين» وقد كمل فسقطن؛ إذ لا طرق لتوريثهما فرضاً وتعصيباً 
إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر يعصب من كانت بحذاته أو كانت فوقه ممن لم 
تكن ذات سهمء كما في المنحة : 7515. 

(1) ويكون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثين» كما في الجوهرة 7: ٠68‏ ". 

() ولا يعصبهن ابن الأخ» كما في الجوهرة ؟: 56 ". 

(:) العصبة فى اللغة: عبارة عن الإحاطة» ومنه سمى عصبة القلنسوة عصبة؛ لإحاطتها 
حرانن الراى ويلا العدى موجره فى اا الاي لأنَّ العصبةٌ تحرز جميع المال 
إذا لم يكن معه صاحب فرضء كما في المنحة ": 4 2718 والتحفة البهية ص ه١٠‏ 


الس ل سيق اقل عا خوازاضنة لذ لاقل 
وهم الأخوة. نّم بنو الجدّء وهم الأعمام تُمّ بنو أب الجن فإذا استوى بنو الأب 
في درجة؛ فأولاهم من كان من أب وأم؛ والابنُ وابنُ الابن والأخوة يقاسمون 
أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين 1-9 
وهم الأخوق ثم بنوالبحن0©) وهم الأعمامء ثُّ بنو اب البحدٌ) والأصل فيه: قوله كلة: 
«ألحقوا الفرائفض...) الحديث. 
(فإذا استوى بنو الأب في درجة؛ فأولاهم من كان من أب وأم)؛ لأنَّ الاتتساب 
إلى الأبوين أقوى من الأب والأم. 
(والابنُ ابن لابن والأخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأثبين) لقوله 
جل جلاله: # يويك أله ف لد حم لذو مِقَلْ حَظ الْدنمَيَيّن © [النساء: »]1١‏ 
وقوله جل جلاله: #وَإِنكاتوَأ حو يب 
)١(‏ أي: جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة والأخوة والعمومة» وجهة الأبوة مقدمة على 
الأخوة والعمومة» وجهة الأحوة مقدمة غلى العمومة» فمن ثرك ابتاً وآبآء فالمال كلة 
للابن» وكذا لو كان بدل الأب أخاً أو عمّاً. 
فإن اتحدت الجهة» يقدم من هو أقرب درجة إلى الميت» ويسمى تقديم الدرجة: كابن 
وابن ابن» فالمال كله للابن؛ لأنّهِ أقرب للميت من ابن الابن» وكالأخ لأب وابن أخ لأم 
وأب أو عم لأب وابن عم لأم وأب فالمال كله للأخ لأب وللعم لأب في الصورتين. 
فإن اتحدت الجهة والدرجة. يقدم الأقوى» ويسمى هذا التقديم بالقوة» فمن كان 
صاحب قرابتين قدّم على صاحب قرابة: كأخ لأم وأب وأخ لأبء فالمال كله للأخ 
لأم وأبء وكالعم الشقيق والعم لأب. فالمال كله للعم الشقيق. 
فإن اتحد تقديم الجهة والدرجة والقوة» استوى الجميع في الميراث: كابنين فأكثر, 
وأخوين شقيقين أو لأب فأكثر» وعمّين شقيقين أو لأب فأكثرء كما في الفوائد البهية 
ص1 .١19-١‏ ْ 


كتاب الفرائض 8 


ومن عدامم من العصبات ينفرد بالميراث اذكورهم دون إنائهم, وإذا لم يكن 
عضي من الشبيب: فالعصبة المولى المعتق. ثم أقرب عصبة المولى 000 


(ومن عَداهو'') من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إنانهم)”"'؛ 
للحديكة ا أرقت الفرائض فلاأولى عصبة ذكر). 


(وإذا لم يكن عصبةٌ من النسبء فالعصبة المولى المعيق 7" تُمَ أقرب عصبة 
المولى)»؛ لقوله يِه للذي أعتق عبداً: «هو أخوك ومولاك» إن شكرك فهو خير 
له وشر لكء وإن كفرك فهو خير لك وشر له» وإن مات ولم يترك وارثاً فأنت 


ل من عدا الابن وابن الابن والآخوة من بقية العصبات: كالعم وابنه وابن ن الأخء 
كما فى اللباب ”: 4 هلا. 

() لأنَّ أخواتهم لا يصرن عصبة بهم؛ لأنَّهن لم يكن لهن فرضء بخلاف الأولين» فإنَ 
وهاهنا ليس كذلكء كما في اللباب ؟: 85" وأما العصبة مع غيره: فهي الأخواتٌ 
لأب وأم أو لأب يَصِرْنَ عصبةً مع البنات وبنات الابن» والفرق بين العصبة بغيره 
والعصبة مع غيره: أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتعدى إلى عصوبة 
لا ل ا 
مقارنة للغيرء والباء في بغيره للإلصاقء وهو لا ي: يتحقق بدون الاد شتراك» فيكونان 
مشتركين فى العصوبة» ومع للمقارنة» وهى لا تقتضى الاشتراك» كما فى هدية 
الصعلوك ص" 7. 

() أي: إِنَّ العصبة السببية مؤخرة عن العصبة النسبية» ومقدمة على ذوي الأرحام والرد 
على ذوي الأرحام؛ كما في الفوائد البهية ص7١.‏ 

(5) أي: وعصبة المعتّق على الترتيب السابق المذكور إن مات المعتق» كما في شرح ابن 
ملك ق8١١/‏ ب. 


2ص ل ]لما قن عاط خوازاضية اد لاقل 


وتحجب الم من الثلثِ إلى السّدسِ بالولد أو بأخوين, والفاضلٌ عن فرض 
البنات» لبني الابن وأخواتهم. للذكر مثل حول الأنثيين» والفاصل عن فرض 
الأختين للأب والأم, للأخوة والأخوات من الأب للذكر مثل 04 الأنثيين» وإذا 
ترك بنتاً وبنات ابن وبنى ابن» فللبنت النصفء والباقى لبنى ا 
غضيتة)7» وقال: #الولاء لحمة كلحمة التسست206. 

(وتحجب”" الأمّ من الثلثِ إلى السّدسٍ بالولد أو بأخوين)؛ لما مر 

(والفاضلٌ عن فرضي البنات» لبني الابن وأخواتهم, للذكر مثل حظ الأنثيين. 

والفاضل عن فرض الأختين للب والأم. للأخوة والأخوات من الأب, للذكر 
مثل حَظ الأنثيين)» وقد ينا ذللكه: 


(وإذا ترك بنتاً وبنات ابن وبنى ابن 2» فللبنت النصف) بالنص (والباقى لبنى 


)سيق تخريجه (6/ 48 

)١(‏ سبق تخريجه ص//77. 

(9) الحجب على نوعين: حجب حرمان» وحجب نقصانء أما حجب الحرمان» فهو منع 
شخص عن ميراثه كله بسبب وجود شخص آخر: كحجب الجد بالأب» وحجب 
النقصان: هو منع شخص عن فرض أو أكثر إلى فرض أقل» ويدخل على خمسة 
أشخاض من الورثة» وهم: الأم» وبنت الابن» والأخت لأبء والزوج» والزوجة» 
لير ير ا 
في الفوائد ص 237 والورثةٌ على نوعين: فريق لا يحجبون حجب الحرمان: الأبوان» 
والزوجانء والابن» والبنت» ومّن سواهم من الورثة» فالأقرب يحجب الأبعد 
وضابطه: أن كلّ من اتتسب إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة؛ إلا 
الأخوة لآم كما في تحفة الملوك ص١‏ ه". 

(5) واحداً أو أكثر إخوة لبنات الابن أو أولاد عم أو مختلفين؛ كما في اللباب 7: 8ه ". 


َِ ِ و 
الابن وأخواتهم للذكر مثل حَظ الأنثيين» وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من 
ل ا ل 0 
أحدُّهما أخ لأ فللأخ السّدس والباقي بينهما هماه ولكش كة: أن ترك المرأة زوج 
وأنآء أو حَذَة وإاخوة من أم وأخاً من أب وأم؛ فللزوج النصف وللأم السدس» 


الابن وأخواتهم. للذكر مثل حَظّ الأثثيين. 

وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم, لبني الأب وبنات الأب» 
للذكر مثل حظّ الأنثيين)؛ اعتباراً بما إذا لم يكن معهم ذو فرض. 

(وَمَن ترك ابني الود أخ لأم؛ فللأخ السّدس) بالنصّ (والباقي بينهما)؛ 

(والشقك كه أن : تتركٌ المرأةٌ زوجاً وأا أو جَدَّةَ وإخوة من أم وأخاً من أب 
وم فللزوج النصف» وللأم السدس. ولولد الأم الثلث)؛ للنصوص الواردة فيهاء ولا 
شيء للأخ لأب والأم؛ أنه عصبة» وإنَّما يصرف إلى العصبة ما أبقته الفرائض» ولم 


بق شيعاء ومتاعيكا علهية على وانن عاش وابى ومين الأكعرى رفت لوعي 80 


)١(‏ وعن عامر: «أنَّ علياً وأبا موسى رضي الله عنهما كانا لا يُشَرّكان» في السئن الكبرى 
انيقي جد فورفال الببيش االورواء انضا| بر مار عن على رقن اللباظة مرمياة: 
وحكيم بن جابر عن علي رضِيّ الله عنه موصولآً فهو عن علي رضِيّ الله عنه مشهور). 
عن الشعبي قال: قال علي وزيد رضي الله عنهما: «للزوج النصف. وللأم السدس» 
وللإخوة من الأم الثلث»» ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهمء وقالا: اهم 
عصبة إن فضل شيء كان لهم؛ وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء'. وعن الأرقم بن 
شرحبيل؛ عن عبد الله بن مسعود. أنَّه قال في المُشَرّكة: «يا ابن أخي» تكاملت السهام 
دونك» في السنن الكبرى للبيهقي 5: .5١9‏ 


7-3 سس كدر قي المشاقل عاذ غناؤاضنة الذ لاقل 


0 2 كٍِ‎ 7 7 ٠). 
والفاضل عن ذوي السّهام إن لم يكن عصبة مردودٌ عليهم بقدر سهامهم إلا على‎ 
عا حا ا لو ل وت ا ا ل ل رو و ل مم ا ل‎ 


ولد الأب والأم ؛ 5008 يكرت ينهم بالسوي» وه يتفش 
بعالو كان ولد الأَمّ واخدا إن وَكَدَ الأب والأم لامشاركه بالإجماع. 


وسميت مشتركة وحمارية؛ لأنَّ اعمرٌ رضي الله عنه أشرك بينهم لما قال 
أولاد الأب والأم: هب أَنَّ أبانا كان حماراً ألسنا تراكضنا في رحم واحد؟ فقال 
عمر رضي الله عنه: صدقوا وهم بنو أم واحدة» وإن أباهم لم يزدهم إلا قرباً»", 
وكان قوله أَوّلاً كقول على رضِيّ الله عنه. 

(والفاضلٌ عن ذوي السّهام إن لم يكن عصبةٌ مردودٌ عليهم بقدر سهامهم إِلّا 
على الرّوجين)”"؟ لقوله جل جلاله: لوَأولوأ ادا يعض أَوَلََحْضٍ 4 [الأنفال: ه/1]. 


)١(‏ فعن عمرء وعبد الله وزيد رضِيّ الله عنهم, أنّهِم قالوا: «للزوج النصفء وللأم 
السدس»» وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلثء وقالوا: 
«ما زادهم الأب إلا قرباً) ذ في السنن الكبرى للبيهقي ” ة. 

)نكو وودمن لمش رضي عه فى انهم كل 'قالية لاغيوا أ أراقن كا هارا ذا 
زادهم الأب إلا قربا وأشرك بينهم في الثلث» في المستدرك 4: 115 وصححهء 
والسيتن الكبرى للببيقي 214:5 

(9) فعن الشعبي قال: «كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصة ما 
ورثء غير المرأة والزوج»» «وكان عبد الله رضي الله عنه لا يرد على امرأة» ولا زوج» 
ولا ابنة ابن مع ابنة الصلبء ولا على أخت لآب مع أخت لأب وأمء ولا على إخوة 
ار في السنن الكبرى للبيهقي 


كتاب الفرائض 3+ سس 9 ٠‏ 


ولا يرث القاتل من المقتولء والكفرٌ كله مِلَّهٌ واحدة يتوارث به أهلّه ولا يرث 
المُسْلِمُ الكافر, ولا الكافر المسلم 10 


وعند زيد بن ثابت رضِيّ الله عنه: «الفاضل لبيتِ المال202» وبه أخذ الشَّافِعيّ؛ 
لقوله جل جلاله+ ولد ولعت لها يضق مارك 4 الا والقول بالزيادة 
زيادةٌ على حكم لضع إلة أن النّصّ لبيان الاسعتاق بالأسوةه وما أعطياها 
الزيادة بالقرابة»وهما مفصلان. 

وهذا وإن كان سبباً واحداً جاز أن يرث به بجهتين كالأب مع البنت» بخلاف 
الزوجين فإنّه لا قرابة لهما. 

(ولا يرث القاتل من المقتول)»؛ وقد مَرّت. 

(والكفدٌ كلّه ِل واحدة يتوارث به أهلّه)؛ لقوله يَكلِ: «لا يتوارث أهل ملَِّين 
# وى 000 
لجرو ٠.‏ 

(ولايرث المسلمٌ الكاقرء ولا الكاقر المسلم) جَعَل الكفر كله ملة واحدة» 
والإسلام ملة واحدة؛ ولأنّهم اجتمعوا في تكذيب النبيّ كله وجحدوا الشرائ 3 


فصارت دياناتهم كالآراء المختلفة في الإسلام. 


ولا النصراني إلا من النصراني» وقد اندرج الجواب فيما مضى. 


0 فعن الشعبي» ل‎ )١( 
في بيت المال» ولا يرد على وارث شيئاً ذ في السنن الكبرى للبيهقي ” :", وسنن‎ 


سعلوون تتصرو 01 بد ومست ابن ألى كبية+1: 50 


0 سيق قث اسح 7 


5 تحصصطصب7؟بتبتت7ت سايق | ساق[ “عام خلاضة لذلا 
ثل ثل 


ومالٌ المرتدٌ لورئيه من المسلمين» وما اكتسبه في حال ردته فيء؛ وإذا غَرِقَ 
حاف و سَقَطَ عليهم حائطء فلم بُْلَمْ من مات منهم ولا فم كل واحاد 
منهم للأحياء من ورثيوء ولايرث بعضّهم من بعضء وإذا اجتمع في المجوسيّ 
قرابتان لو تَمَرَقَت في شخصين وَرّث أحدّهما مع الآخر. وَرِث بهما 00 

ولايرث المسلم الكافر؛ لما مَّرٌ من الحديث'") 

(ومالٌ المرتدٌ لورثه من المسلمين؛ وما اكتسبه في حال ردته فيء)» وقد مَرّ 
ذلك في السير: 
/ (وإذا عرق جماعةٌ أو سَقَطَ عليهم حائطً» فلم يُعْلَمْ من مات منهم وَل فمالٌ 
كل واحدٍ منهم للأحياء من ورئيه ولايرث بعضُهم من بعض»! لأنّه مالم يعرف 
تاريخ موتهم عل كأنّهم ماتوا معاء فلا يورثون بالشَّكَ. 

(وإذا اجتمع في المجوسيٌ قرابتان لو تَمَرَكَت في شخصين وُرّث أَحدّهما 
مع الآخر, وَرِث بهما)””"؛ | عتباراً بالمسلم إذا كان أخاً لأم وابن عم» وهو مذهب 


)١(‏ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال يَكةِ: «لا يرث المسلم الكافر) ذ في الموطأ 
5 » وصحيح البخاري 5: 485 7» وصحيح مسلم ": 171778. 

(0) أي: لاايرث بعض الأموات من بعض في الصحيح, وعليه الفتوى» ولا يعتبر واحدا 
منهم وارثا من إرث الباقين» ولا يعتبر واحدا منهم حاجبا لغيره» كما في شرح ابن 
ملك ق١؟17/‏ أ. 

فيه أي: يرث المجوسي الذي اجتمع فيه قرابتان بالقرابتين» وإن كانت إحدى القرابتين 
تحجب الأخرى يرث بالحاجبة» يعني لو اجتمعت في المجوسيّ قرابتان لو تفرّقتا في 
شخصين حجبت إحداهما الأخرى يرث بالحاجبة» وإن لم تحجب يرث بالقرابتين» 

5 5 57 0 7 
كما في مجمع الأنهر ؟: 759؛ ومن أمثلته: مجوسيٌ تزوّج أمه فولدت له بنتاثمٌ مات 
عن أمّ هي زوجته وعن بنت هي أخخته لأمهء فلا ترث الأم بالزوجية» ولا ابتته بالأختية؛ - 


كتاب الفرائتشض--------- سس ب 
ولايرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلّونها في دينهم. ا 
جماعة من الصحابة رضي الله عنهم'") 


وعن زيد رضي الله عنه: أنه وَرّئْهِم بآكد القرابات”"2» وبه أخذ مالك والشَّافِعيّ 
رضي الله عنهماء وألحقاه بابن العم إذا كان مولى أنه لايرث إلا بسبب واحدء والإلحاق 
لا يصح؛ لأنّ المولى آخر العصبات» ولهذا لو تمَرّقا في شخصين حَجَبَ أَحَدُهما 
الآخرء بخلاف مسألتنا. 


(ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلّونها في دينهم)””؛ لأنّها 


- لأن الأخت للأم لا ترث مع الابنة» ولكن للأم السدس باعتبار الأمومية» وللابنة 
القصب والباقي العضي مجوسي تزوج ينه فوالدك اله ارين قمات المحوسي لم 
ماتت إحدى الابنتين» فإِنّها ماتت عن أمَّ هي أخت لأب وعن أخت لأب وأم, فللأم 
السدس بالأمومية وللأخت للأب والأم النصف وللأم السدس بالآختية للآأب؛ لأنا 
5 اعتبرنا | الأختية للأب ا وجدت فض 7 لاستحقاق 0 بها صار ذلك 
الل اال 0 
)١(‏ فعن الشعبي» عن علي وعبد الله رضي الله عنهما: «أنّهما كانا يورثان المجوسي من 
الوجهين» فى مصنف ابن أبى شيبة :١15‏ ©7378 والسئن الكبرى للبيهقى 5: "57 . 
(1) فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: يرث بأدنى الأمرين» ولا يرث من وجهين» 
ف السقن الكدرى للبيق 29515 

("لآن التعاخ القاسة لأ يوسب القوارت ين المسلميي فللا يوجية رين المجرسة: 
بخلاف الأنسابء والأصل أن المجوسٌ يرثون بالزوجيّة إذا كان النكاحٌ بينهما جائزاًء 
فإن لم يكن بينهما جائزاً فنّهما لا يتوارثان بالزوجيّة» ومعرفة الجائز من الفاسد: أن 
كل نكاح لو أسلما يتركان عليه فذلك نكاح جائزء وما لا يتركان عليه فهو فاسد, وما - 


ووم 6 _ د ددس سب بغية السائل عل خلاصة الدلائل 
و 
ل اه ل 0 ص2ط12 


ل 


(رعصيا ولد الزقاروولدلعالاعنة مون لين و زان اإاضرت ب لهما من قَبَلٍ 
الأبء فيكون ولاؤهما لمولى الأم بالتبعيّة والحريّة. 


وقال علي وزيدٌ رضِيّ الله عنهم: «ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل 


الآأى)220, 


- كان يدلي بسببين وأحدهما لا يحجب الآخر فإنَّهِ يرث بالسببين» وإن كان أحدهما 
يحجب الآخر فإنّه يرث بالحاجب ولا يرث بالمحجوب. بيانه: مجوسيٌ ترك زوجة 
هي أنه وحي أنه لأبيه كما إذا توج ابه قولذت منه ولذا كم تزوع هذا أمه وهئ أخدد 
لأبيه» إن هذا التكاح فاسد لا يرث بالزوجية وترث ثلث المال؛ لأنّها أنه وترث أيضاً 
نصف المال؛ لأنّها أخته لأببه فترث بالسببين جميعا؛ لأن الحلهها الا يسيب الآخر 
والباقي رد عليهما بالسببين جميعاً إن لم يكن عصبة؛ وتمامه في الجوهرة 7: 01". 

)١(‏ لأنّه لا نسب لهما من قبل الأب؛ فيكون ولاؤهما لمولى الأم؛ والمرادٌ بالمولى ما 
يَعُمٌّ المعتّق والعصبة؛ إهاوليما لو ايت حزة الأصلء كال في التعيعيع لقلا عن 
الجواهر: يعني إذا كانت الأ خرَةَ الأصل يكون الميراث لمواليهاء وهم عصبئّهاء 
وإذ كانت معط يكون العيراث المدتيا أرحصيهه قر لامر لى أمهها سارل لق 
وغيرّه» وهو عصبة أمهماء اه كما في اللباب 7: /اه". 

(1) فعن عبد الله بن عبيد: عن رجل من أهل الشامء أنَّ رسول الله وَكِ قال: «ولد الملاعنة 
عصبٌه عصبة أمه) في مراسيل أبي داود ص 4 #ووسعن الببيق الكبير 411 
والمستدرك 4+ لا٠‏ #, وعخ مكحول» قال: #اجعل رسول الله لله رات ابن الجاذكعنة 
لأمه. ولورئتها من بعدها» في سنن أبي داود : ١75‏ . وعن علي وابن مسعود - 


كتتاب الفرائض --- ب ب ب_ببححب !ب 
ل" ف بو 7 ه. > 9 ير عو 00 .و / وجو 
ومن مات وترّك حملا وولداء وَقِفَ ماله حتى تضعٌ امرأته في قول أبي حنيفة 
رضىّ الله عنه. وقال أبو يوسف رضي الله عنه: نصيب ابن واحدء وقال محمد 
رَضِيّ الله عنه: نصيت ابثين» ا 0100000 


ْ ِ 
وعن ابن مسعود رضىّ الله عنه فى رواية: («عصبته أمّه)(7١",‏ وفى رواية: اعصبته 


عضي 1 
مون ند حا لد ام 5 ف ل ال ع ال 5 
(وَمَن مات وتر حملا وو ا وقف ما حي تقح انر الي اقول عي 


حنيفة رضي الله عنه)؛ لثلا يحتاج إلى فسخ القسمة» فإن طلب الورئةٌ حقوقّهم؛ دع 
إلى كل واحق المودع فس قيرقك تي أريعة يمرقة لآن هذا غاب ها يوجتغافة. 


(وقال انو رمش رق الله هق صب ابن واسن) 408 لآن الممناة هذا : 


(وقال مُحمّد رضى الله عنه: نصيب ابنين)؛ لأن ولادةً التوأم كثيرة» وما وراءه 


- رضي الله عنهماء قالا: «في ولدٍ الملاعنة أَمّهِ عصبته فإن لم تكن له أَمَّ فعصبتُها 
عصبته» وولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنه» في سئن سعيد بن منصور 25١ :١‏ والسئن 
الكبرى للبيهقي ”: 477؛ ومصنف عبد الرزاق /!: 5 17. وقال زيد بن ثابت رضي الله 
عنه : «للآم الثلثء وما بقي ففي بيت المال» ذ في السئن الكبرى للبيهقي 5 ا" 

(0) قي الستن الكبرى البيقى 475 

(؟) في مصنف عبد الرزاق /ا: 5 17. 

() يشارك بقية الورثة أو يحجبهم حجب نقصان وقف مال الميت؛ لأنّه إذا كان حجب 
حرمان فإنّهِ يوقف جميع التركة اتفاقاء كما في اللباب ؟: /اه". 

(5) وعليه الفتوى؛ لآنه الغالب ولادة ولد واحدء والعبرة للغالب» كما في المنحة 
*: هم قال الاسبيجابي وصاحب الحقائق والمحيط وقاضي خان: وعليه الفتوى» 
وقال قاضي خان: وهو مختار الصدر الشهيدء وبه أفتى فخر الدين» وهو المختار» 
تصحيحء كما في اللباب 7: /81". 


:]مع .دسب بغغية السائكل عإل خلاصة الدلائل 
6 0 2 0 
والجد أؤلى بالميراث من الأخوة. وقالا: الجدّ يُقاسمهم إلا أن تنقصّه المقاسمة 
عن الثلث والباقى بين الأخوة والأخوات #07000« 
نادك ليه الممفلء إلا أذ الأضباط والانهر اق خن قفن الس فيا كقرناتء 
وصيانة حكم الحاكم عن النقض واجبة ما أمكن. 
8 3 َ 2 
(والجد أولى بالميراث من الأخوة)؛ لحديث: ما أبقت الفراتض"2'. والجد 
أقرب فكان أولى» وعن جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم: أنْ الجدَّ يقوم مقام 
الأب" فى الأرث والحجب» والآأب جب الأهرة بالإجماع. فكذا الجد. 


(وقالا) والشَّافِعِيَ رضي الله عنهم: (الجدٌ يُقاسمهم إلا أنَّ تنقصّه المقاسمة 
عن الثلث والباقي بين الأخوة والأخوات)””). وهذا مذهبٌ زيدٍ وإحدى الرٌّوايتين 


)١(‏ سبق تخريجه ص/7/8. 

(؟) في صحيح البخاري 8: 15١‏ : قال أبو بكرء وابن عباسء وابن الزبير رضي الله عنهم: 
«الجد أب»» وعن ابن عباس رضي الله عنهما في سئن سعيد بن منصور :١‏ 554. وفي 
السئن الكبرى للبيهقي 5: :7١‏ كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: «الجد أب ما لم 
يكن دونه أب» كما أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن». 

(*) ثم على قولها للجدٌ حالتان: إحداهما: إذا لم يكن هناك صاحب فرض فهو مخيّر بين 
المقاسمة وبين ثلث جميع المالء والثانية: إذا كان هناك صاحبٌ فرض فهو مُحَيرٌ بين 
ثلاثة أشياء: إِمّا المقاسمة أو ثلث ما بَّقِي أو سدس جميع المال» بيانه: جد وأخ» للجد 
النصف وللأخ النصفء جد وأخوان.ء الثلث والمقاسمة هنا سواءء» جد وثلاثة إخوة» 

ٍ , 

الثلث هنا خيّرٌ له من المقاسمة» فإن كان معهم صاحب فرض أعطي فرضه ثم ينظر 
إلى ثلث ما بقي وإلى سدس جميع المال وإلى المقاسمة:؛ ينظر أولاً إلى ثلث ما بقي 
وإلى سدس جميع المال أيّهما خير له ثم ينظر إلى أخيرهما وإلى المقاسمة: فأيُّهما 
كان خيراً له كان له بيانه: بنت وجدٌّ وأخ» للبنت النصف والباقي بينهما نصفان؛ لأن - 


عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم, وقد اختلف الصّحابة رضي الله عنهم اختلافاً 
شديداً حتى رُوي عن عمر رضي اللهعنه أنه قال عند موته: «اشتهدوا أنه لا قول 
ليفى الجدّ ولا فى الكلالة)20. 


وعن عَلِيَّ رضي الله عنه: ١مَن‏ أراد أن يقتحم جهنم فليقض في الجد)0". 


- المقاسمة خير له من ثلث ما بقي ومن سدس جميع المالء فإن كانا أخوين والمسألة 
بحالهاء فهنا ثلث ما بقي وسدس جميع المال والمقاسمة سواءء فإن كانوا ثلاثة 
وهي بحالها فثلث الباقي» وهو سدس جميع المال خير له من المقاسمة» وتمامه في 
الجوهرة .7"١08:7‏ 

)١(‏ فعن قتادة رضي الله عنه » قال: دعا عمر بن الخطاب على بن أبى طالب» وزيد بن 
السووعيد شين عياش وت الله عنهىء فاليم عن الجن تقال على رقي اللاغيه: 
«له الثلث على كل حال»» وقال زيد رضي الله عنه: «له الثلث مع الإخوة» وله السدس 
من جميع الفريضة» ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له» » وقال ابن عباس: (هو 
أب فليس للإخوة معه ميراث» وقد قال الله تعالى طقَلَهَ يكم هيم [الحج: .08] 
وبيننا وبينه آباء» قال: «فأخذ عمر رضي الله عنه بقول زيد رضىّ الله عنه) فى مصنف 
عبد الرزاق 1:٠١‏ 555. وعن سلبحان نع يمار أله قال: افر ععرين القطاب 
وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم للجد الثلث مع الإخوة» في السنن 
الكبرى للبيهقى ":/ا١5.‏ 

()افعن ابن الحشييه ]اذ عمر ين الخكلاب رظي اللانعه كني فى التجد و العلالة كايا 
فمكث يستخير الله» يقول: «اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضه» حتى إذا طعن» دعا 
بالكتاب فمحى فلم يدر أحد ما كان فيه» فقال: «إني كتبت في الجد والكلالة كتاباء 
وكنت أستخير الله فيه» فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه» في مصنف عبد الرزاق 
"*٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة 15: /78. 

(') فعن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن رجل من مراد؛ قال: سمعت علياً يقول: امن - 


98 سسحتت 2 _سب777 27777 ]ألم قلغا خلا ضية الل لاقل 
وإذا اجتمع الجدّات. فالسَّدسٌ لأقربهن ا 


وكان الشَّعبينٌ رضي الله عنه إذا أرادَ إنسانٌ أن يسألّه عن الفرائفضء قال: «هات 
إذلم يكن جَذَا لاحيّاة الثهولا يئاء20, 


(وإذا اجتمع الجدّاتء فالسّدسٌ لأقربهنَ)”"؛ لما روى بلالُ بن الحارث 
5 َع 2 و ع 
رضي الله عنه”": «أن النبيّ يل أعطاها السّدّس حين لم يكن هناك أمّ دونها»”؟» فيه 


- سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة» في مصنف عبد الرزاق 
لاح 0 والسنئن الكبرى للبيهقى ": 5 وسئن سعيد بن منصور ١نكى”ى‏ 
ومضتف ابن أب شيبة 14:15 

)١(‏ فعن عبيد بن عمرو الخارقي: أن رجلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
فريضة؟ فقال: «هاتها إن لم يكن فيها جد في المحلى /: ."١57‏ 

(؟) أي: تسقط البعدى من الجدات بالقربى من أي جهة كانت» سواء كانت القربى وارثة 

و 

أو محجوبة: كأم الأب تُسْقِط أم الام وصورة كونها محجوبة كام الاب تحجب 
بالأب» ولكن تحجب أم أم الأم؛ لأنّها قربى من أم الأم» والقرب من أسباب الترجيح 
كما في منحة السلوك 7: 157. فعن الشعبي» عن علي وزيد رضي الله عنهم قالا في 
الجدات: «السهم لذوي القربى منهن» في مصنف ابن أبي شيبة 15: /9؟. 

() هو بلال بن الحارث المزنيء أبو عبد الرحمن» صحابي» شجاع, من أهل بادية المدينة» 
أسلم سنة (5ه)» وكان من حاملي ألوية (مزينة) يوم الفتح» ثم شهد غزو إفريقية مع 
عبد الله بن سعد بن أبي سرحء فكان حامل لواء مزينة يومئذ» ومعه منهم أربعمئة مقاتل» 
وتوفي في آخر خلافة معاوية» عن ٠١‏ عاما سنة (50ه). ينظر: الأعلام ؟: 7/ا» وأسد 
الغابة :١‏ 557. 

(5) فعن بريدة رضي الله عنه: «أن النبي كَكِةِ جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم» في 
سئن أبي داود 7: 175» وسئن النسائي الكبرى 5: “الا» والمنتقى 5١ :١‏ ؟» قال ابن 
حجر في التلخيص ": “7/: «في إسناده عبيد الله العتكي. مختلف فيه وصححه ابن 
السكر:). 


حك ا لتت 1 


و 


عو 
ويحجب الجدٌ أنه ولاترث أمَ أب الأم بسهم؛ وكلّ جَدَةٍ , تَخحبٌ تَحُْحِبٌ أمّهاء وإن لم 
يكن للميتٍ عصبةٌ ولاذو سهم. وَرنّه ذوو أرحامه ا ا 0 
إشارة إلى أنَّ البُعدى لا ترث مع القربى. 


عو 


(ويحجب الجدٌ أمّه)”2؛ لأنّها تدلي به» فلا ترث معه كالجدّ مع الأب. 


ما يي ل ا ل 


زوك كله تك نخبدك الها لا ايها برقا بسدية واجدة كانت القرين ون 
كالآمٌ والجد. 


7 0 5 2 

(وإن لم يكن للميتٍ عصبة ولا ذو سهم. 0 وهو قول 

عام الصَّحابة رضِيّ الله عنهم؛ لقوله جل جلاله: #وَأولوأ لارام بَحَصْهُم وَل ِسَْضٍ * 
[الأنفال: ه/ا]: أي بميراث بعض؛ لأنها نولت 5 المواريث» وقال م «الخال 


)١(‏ فتسقط الجدات المنسوبة إلى الأب خاصة بالأب ولا تسقط الجدة من جهة الأم 
بالأب» كما في الهدية ص5 5 7» وتسقط الجدات بالأم» سواء كانت من جهة الأم أو 
من جهة الأب؛ لأنْ الأم أصل في القرابة» كما في المنحة : .751١‏ 

() أي: بفرض لإدلاتها بغير الوارث» فهي من ذوي الأرحام؛ كما في اللباب ؟: /8". 

(9) ذو الرحم: كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة» وهم أربعة أصناف: 
الصنف الأول: ولاه البئات» وأولاد بنات الاين وإن سقلوا. 
الثاني : الاجداد الفاسدون» والحدات الفاسدات وإن علو اليد القاسدة كا جد 
تدخل بينه وبين الميت أمٌ والجدَةٌ الفاسدة 1 اه ويه ينهاوين الميك ا 
بين الكبيخ. 
القالفة : بناثٌ الأأخوة مطلقاًء وأولادُ الأخوات مطلقاً وبنو الأخوة لأم. 
الراب بع: عَمَات الميت وأخواله وخالاته مُطلقا وأعمامه لأمّ وبناتهم مُطلقاً. 
فهؤلاء وكل مَن تفرّع منهم ذوو الأرحام؛ كما في تحفة الملوك ص/7". 


:؟ّ2+><ددددغدللغههيبببيسبسبيب بغي السائل عل خلاصة الدلائل 


تمر 5 5 01-0 8 سرت ٍِ 5 
وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه)”237» وقد «وَرَّث النبىّ َل ابن أخت ثابت بن 


الدحداح”) رضي الله عنهم منه) 7 , 


)١(‏ فعن عائشة والمقداد بن معد يكرب وعمر رضي الله عنهم في شرح معاني الآثار 
5: /41” وسئن الترمذي 5: 47١‏ وسئن أبي داود 7: 11 بألفاظٍ متقاربة منها: «مَن 
ترامالا فلررت» وأناتواريك كم الأ وارف له أخقل لدوا رق والشال وارية قن لا 
وارث له يعقل عنه ويرثه». 

(؟) هو ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياسء» ويقال: ابن الدحداحة» الأنصاري» 
يكنى أبا الدحداح» شهد أحداً وقتل بها شهيداً طعنه خالد بن الوليد برمح فأنفذه. 
وقيل: إِنّه مات على فراشه مرجع النبي وَكِةِ من الحديبية ولما توفي رضي الله عنه دعا 
رسول الله يكِةِ عاصم بن عدي فقال: هل كان له فيكم نسب؟ قال: لاء فأعطى ميراثه 
ابن أخته أبا لبابة بن المنذر (ات5ه). ينظر: الوافي بالوفيات :٠١‏ 27179 والاستيعاب 
:١‏ *0» وأسد الغابة ١:/51؟.‏ 

(9) فعن واسع بن حبان رضِيّ الله عنه» قال: «توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثاً 
ولااعصبة» فرفع شأنه إلى رسول الله كله فسأل عنه رسول الله كك عاصم بن عدي 
هل ترك من أحد؟ قال: مايا رسول الله ترك أحداء فدفع رسول الله يَكِةِ ماله إلى ابن 
أخته أبي لبابة بن عبد المنذر» في سئن سعيد بن منصور :١‏ ٠/ء‏ وسئن البيهقي الكبير 
5: 616 قال محمد في الموطأ ر 7!: انروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم: أنْهم قالوا في العمة والخالة إذا لم يكن 
ذو سهم ولا عصبة: فللخالة الثلث وللعمة الثلثان» وحديث يرويه أهل المدينة لا 
يستطيعون ردّه أنَّ ثابت بن الدحداح مات ولا وارث له فأعطى رسول الله يك أبا لبابة 
ابن عبد المنذر ‏ وكان ابن أخته ‏ ميراثه» وكان ابن شهاب يورث العمة والخالة وذوي 
القربات بقربتهم» وكان من أفقه أهل المدينة وأعلمهم بالرواية». 


ب الفرائض _ا_رمم ب7لملل:م:مبمل ره هششجشمشري ممل ااا 300 ه.: 
وخوخترة اباك روات رسا وخا بورد ررضله 
وأب الأمء والعم من الأم؛ والعمّة» وولد الأخ من الأم؛ ومن أدلى بهم؛ وأؤلاهم من 
كان من ولد الميت» نُمّ ولد الأبوين أو أحدهماء وهم بنات الأخوة وولد الأخوات؛ 
َم ولد أبوي أبويه أو أحدهماء وهم الأخوال والخالات والعمّات؛ وإذا استوى 
ولد المبت في درجة:؛ فأولاهم مَن أذلى بوارث. ا 00 

وقال زيد رضي الله عنه: «الفاضل لبيت المال2'00) وبه أَخَرَّ مالك والشافية 
رضي الله عنهما؛ لما رُوي أنَّهِ َكهِ سئل عن ميراث العَمّة والخالة» فقال كَِِ: «نزل 
جبريل عليه السّلام وأخبرني أن لا ميراث للعمّة والخالة»”" إِلَّا أن هذا يحتمل أنه 
لاسي سا ري ل 0 

(وحم عتر: ولد البنت» وول الأخف: وبنت الأخ» وبنت العم. والخالء 
والخالمواب الآم: والسومن الارووالعقة ولد لج من الأمك اومن أدلى بينم لذن 
الكل لهم رحمٌ وقرابة. 

(وأؤلاهم مَن كان من ولدٍ الميت. ثم ولد الآبوين أو أحدهماء وهم بنات 
4 04 م ع ع ع ع 8 
الأخوة وولد الأخوات, ثم ولد ابوي أبويه او احدهماء وهم الأخوال والخالاات 
والغمات )4 لآن المعقية هو القرب» فكان الأقرت فالأقرب أؤّلىء وذلك فيما ذكرتام, 

(وإذا استوى ولد الميت في درجة:؛ فأولاهم مَن أَدْلى بوارث)27؛ لأنَّ 
الإدلاء بالوارث مزية» فيتر جح به» مثال ذلك: بنت بنت بنت» وبنت بنت ابن» 


.796© سبق تخريجه ص‎ )١( 

(7) فعن عطاء بن يسار رضي الله عنه: «أنّ رسول الله يكِِرَكِب إلى قبا يستخير الله في العمّة 
والخالة» فأنزل عليه أن لا ميراث لهما» في سنن سعيد بن منصور ١‏ » ومراسيل 
أبي داود ص”* 5 . 

(؟) مثل رجل مات وترك ابنة عم وابن عمة:؛ امال كله لبنت العمء كما في الجوهرة 7: ."١ ١‏ 


010110 بغية السائل عن خلاصة الدلائل 


وأقربهم أَوْلَى من أَبعِهمء وأبو الأم أولى من ولد الأخ والأخت» وقالا: ولد 
الأخت أولى؛ والمعينٌ أَحقّ بالفاضل عن سهم ذوي السّهام إذا لم تكن عصبةٌ 
سواه. ومولى الموالاة يَرث» لف سير 7ط شد لو ناطناط دو واو فوط الولو واع اناه 
فالمال للأخيرة؛ لما ذكرناه. 

(وأقربهم أوْلَى من أبُعيهم)؛ لمر نالبعت هو القرب: 

(وأبو الأم أولى من ولد الأخ والأخت)؛ اعتباراً بالعصبات1(7) 


و 


3 5 27 
(وقالا: ولد الأاخت أولى)؛ لآنه اقرب. 
والكذات أزلى من اكاك دالو نميه بالاسات”» 


(والمعيِقٌ أحقٌّ بالفاضل عن سهم ذوي السّهام إذا لم تكن عصبةً سواه)؛ لما 
مَرَفَى كتاب الولاء. 


(ومولى الموالاة يَرث)7". 


(1) ومتى اجتمع ذكرٌ وأنئى من صف واحدٍ وتساووا في الدرجة واللجهة, قُيسمَ المال 
بينهما #لِلذَّكّ مِثَلُ حَظِ الْدُنَمَمَيّنِ 4 [النساء: :]١١‏ أي إذا ترك عمّاً وعمة كلاهما 
لأمء فالمال بينها أثلاثاً: الثلثان للعمّ» والثلث للعمّة. وكذلك إذا ترك خالاً وخالة 
كلاهما لأب وأمء أو لأبء أو لأم» فالمال بينهما أثلاثاً كذلك؛ وإن اجتمغوا وكانق 
جهة قرابتهم متحدة بأن كان الكل من جنس واحدء فالأقوى أولى بالإجماع: أي 
من كان لأب وأ م أولى ممن كان لأبء ومّن كان لأب أَوْلى ممّن كان لأم ذكوراً 
كانوا أو إناثاً» وإن كان حيز قرابتهم مختلفاً كعمة لأب وأم. وعمة لأم, فالثلثان 
لقرابة الأب». وهو نصيب الأبء والثلث لقرابة الأم» وهو نصيب الأم» كما في 
مناحة اللو ك “1/618 

(؟) ممّن والاه إذا لم يكن له وارث سواه كما في اللباب ؟: .55٠‏ 


كتاب الفرائئقض سس 89# 
5 0# ع وو 01 1 
وإذا ترك المعتق أب مولاه وابن مولاه. فماله للابن» وقال أبو يوسف رضى الله 
عنه: للأب الشّدّس والباقي للابنء فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه. فالمال 
للجدٌ في قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وقالا: هو بينهماء ولايباع الولاء ولا 
وعند الشافي" روفي الل غيدة 150 ريغو وقد مكت قن الولاء مييحها: 

(وإذا ترك المعتق أت :مولاه وابخ مولا قماله لللاين) لمات أن والكية العقاقة 
تعصيبء والابنٌ مُقَدمٌ على الأب في التعصيبء وقد رُوِي عن زيد بن ثابت رضي الله 
عنه مثله7 . 

(وقال أبو يوسف رضي الله عنه: للأب الشّدّس والباقى للابن)؛ اعتباراً 
ميراثهما غن المولئ الأعلىء إلا أن ذلك لا يعتبرةه فإن البنت ثرت مق المولى 
الأغلى ولاثرث بالولاء وإث كانت عصية: .رآن كان معها ألحوهاء فكذلك الآب: 
على أن الثآث ف هذه الحالة لبن بعصبة: 

(فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه» فالمال للجدٌ في قول أبي حنيفة رضي الله عنه. 

وقالا: هو بينهما)؛ بناءَ على اختلافهم في الإرث”'"» وقد مَرّت. 

(ولايبا | لاء ولا د هب)؛؟ أة له عليه ١١‏ لاء لحمة كلحمة النسس لا يبا 

باع يوه . ب لا يباع 


ولايوهب ولا يورت)27. 


(9) في المعلى ب سد ا 

(1) لأنَمِنْ أصله أنَّ الإخوة لا يرثون مع الجد شيئا» ومن أصلهما: أنَّ الإخوة يشاركونه 
في الميراث» فكذا في الولاء كما في الجوهرة 7: 511. 

(") سبق تخريجه ص77. 


00 


بغية السائل علِن خلاصة الدلائل 


باب حساب الفرائض 


8 5 كوم 6 اه 3 ,تاداع 87 - 
إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف وما بقيء 1 


000 


باب حساب الفرائض”" 
(إذا كان في المسألة”"© نصفٌ ونصف): كزوج وأخت (أو نصف وما بقي): 


لا بد من معرفة أربع نِسَبِ عليها مدار حساب الفرائض وتكون بين كل عددين: 

الأولى: المماثلة» وتسمّى بالتماثل: وهي مساواةً أحد العددين للآخر: كاثنين واثنين 
الثانية: المداخلة» وتسمى بالتداخل: وهي انقسامٌ العدد الأكبر على الأصغر قسمة 
ميديو إن كنت :قله اجنام عدديم مكتاين كاير 3 متيجا الأكتر يديت 


يكون الأكبر ضعف الأصغر مرتين أو أكثر: كثلاثة وستة» أو ثلاثة وتسعة. 


له 


الثالثة: الموافقة» وتسمى بالتوافق: وهو ادقع المادين عدد ثالث غير الواحد» 

وسدى ذلك العدد وَفْقاً كثمانية وعشرةء:فإن القاسم المشعرك بينهما النضف»: 

تفلك القمانة أريعة كنا أن عيب العكر يي 

الرابعة: المباينة» وتسمّى بالتباين: وهي اجتماع عددين متفاضلين ليس بينهما 

اشتراك: كثلاثة وأربعة» وإن شئت قلت أن يُفْنِي العددين المختلفين عددٌ ثالث؛ كما 
في الفوائد البهية ص 55-15. 

إذا فهنست النسية السابقة بقة فاعلم أنّك أول ما تعمل عند اجتماع أصحاب الفروض - 


- هو معرفة مخارجهم؛ فمخرج النصف اثنان» ومخرج الربع أربعة» ومخرج الثمن 
ثمانية» ومخرج الثلثين والثلث ثلاثة» ومخرج السنض سن 
وبعد هذا العمل انظر إلى المخارجء فإن كان في المسألة وارث واحد فاجعل فرضه 
أصل السالة: كروجة ماقف :وتركه روجا هله النمش ومترة اثثالة ومن كوة 
أضل المسالة. 
وإن كان فيها وارثان» فأخرج مخرجَيْ فرضيهما أوّْلاً ثم انظر إلى المخرجين, فإن 
كان بينهما تماثل» فخذ أحد العددين المتماثلين واجعله أصل المسألة: كزوجة ماتت 
وتركت زوجاً وأختاً شقيقة» فللزوج نصف وللأخت نصف, ومخرج كل منهما اثنان» 
وهما متماثلان» فيكون أحدهما أصل المسألة. 
وإن كان بينهما تداخل» فخذ أكبر العددين واجعله أصل المسألة: كزوج مات وترك 
زوجة وأختاً شقيقة» للزوجة الربع وللأخت النصف. ومخرج كل منهما اثنان وأربعة» 
وبينهما تداخل» فيجعل الأكبر وهو الأربعة أصل المسألة. 
وإن كان بينهما توافق» فخذ وَفْقَ أحدهماء أعني القاسم المشترك بينهماء واضربه في 
كل العدد الآخرء والحاصل يكون أصل المسألة: كزوج مات وترك زوجة وأخاً لأم. 
فللزوجة الربع» ومخرجه أربعة وللأخ لأم السدس» ومخرجه ستة» وبين المّخرجين 
توافق بالنصف. فتضرب نصف أحد العددين فى كل الآخرء هكذا تكون صورته: 
”, ”ا » والحاصل اثنا عشر يكون أصل المسألة. 
وإن كان بينهما تباين» فاضرب أحد العددين في كل الآخرء والحاصل منهما يكون 
أصل المسألة: كزوجة ماتت وتركت زوجاً وأمَآه فللزوج النصف» ومخرجه اثنان: 
وللأم الثلث» ومخرجه ثلاثة» وبين المّخرجين مباينة» فاضرب: 77 يحصل لك 
ستة تكون هى أصل المسألة. 
هذا إذا كان فى المسألة وارثانء أمّا إذا كان فيها ثلاثة فأكثر. فانظر إلى مخارج 
الفروضء فإن كان بين عددين منهما إحدى النسب المذكورة» فاعمل بما عرفته» - 


بالاللبس سند يقي السافل علن غتلاضة الذلاقل 


كزوج وعصبة (فأصلها من اثنين). 


- ثم انظر إلى الحاصل بعد هذا العملء فإن كان بينه وبين العدد الثالث إحدى النُسب 
المتكووةء :فاغمل يما عرفتم والتعاضا نيما يكو أصل المسالة كووجة مانت 
وتوكفرؤوسا واعا لمي أكاء فللروع الصظية وسخرجة اثناة» لاع لثم اتسين 
ومخرجه سنّة» وللأم الثلث ومخرجها ثلاثة» وبين مخرج الزوج والآخ لآم تداخل» 
فيفنى الأصغر وهو اثنان في الأكبر وهو ستةء ثم تنظر إلى الستة والثلاثة وبينهما 
تداخل أيضاًء فيفنى الأصغر في الأكبر فيكون أصل المسألة من ستة. 
وكزوج مات عن زوجة وبنت وأمء فللزوجة الثمن ومخرجه ثمانية» وللبنت النصف 
ومخرجه اثنان» وللأم السدس ومخرجه ستة» وبين الثمانية والاثنين تداخل» فيفنى 
الأصغر في الأكبرء ثم تنظر إلى الثمانية والستة تجد بينهما موافقة بالنصف. ونصف 
الشمانية أربعة» كما أنَّ نصف الستة ثلاثة» فتضرب وَفْق أحدهما في كل الآخرء هكذا 
صورته 55 87 والحاصل أربعة وعشرون يكون أصل المسألة. 
وكزوجة ماتت وتركت زوجاً وأباً وبنتاء فللزوج الربع ومخرجه أربعة» وللأب 
السدس ومخرجه ستة» وللبنت النصف ومخرجه اثنان» وبين الأربعة والاثنين 
تداخل» فيفنى الأصغر في الأكبر» ثم تنظر إلى الأربعة والستة تجد بينهما توافقاً في 
النصف» ونصف الأربعة اثنان» كما أنَّ نصف الستة ثلاثة» فتضرب وَفْق أحدهما في 
كل الآغره والخاض يكوق أضل السآلةه حكذا صوركه عدت #هدد» والحاضا 
"ء وهكذا إذا كان الورثة أربعة أو خمسة؛ فاسلك هذه الطريقة ليحصل لك أصل 
العسالة. 
وأما إذا كان الورثة من العصبات» فاجعل أصل المسألة من عدد رؤوسهم. فمثلا: 
إذاعاف وجل عع اشن ووضو فاجع أصيل العدالة من سكة لآن القن باخدان 
ضعف البنتين فتحسبهما ضعف عددهما. -- 


كقات القرائق. ص ع سس ص 1 41 


٠. 0‏ اش عه / غ|إنا ٠.‏ 0 1 شإاوثه 5 01 
وإن كان ثلث وما بَّقِي أو ثلثان» فأصلها من ثلاثة» وإن كان ربع وما بقيء أو ربع 
5 8ه امع ع 4 3 007 5 5 2 5 ٠‏ 1 1 
ونصف. فأصلها من أربعة» وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف. فاصلها من 
5-7 00 ا 0 0007 8 
ثمانية» وإن كان نصف وثلث أو نصف وسدس. فأصلها من ستة» وتعول إلى سبعة 


0 2 عه 0 اس و 0 عير 
(وإن كان ثلث وما بقى): كام وعمء (أو ثلثان): كابنتين وعم (فاصلها من 


0 .4 .4 / 5 3 
(وإن كان ربع وما بقي): كزوجة وعصبة (أو ربع ونصف): كزوج وبنت 
.جلث 5 ). 0 1 7 0 1 
(وإن كان ثمن وما بقي): كزوجة وابن (أو ثمن ونصف): كزوجة وبنت (فأصلها 
من ثمانية). 
والأصلٌ في حساب الفرائض: يستخرج من أقل عددٍ يخرجٌ منه السهام الواقعة 
ا رز م ١‏ ٍ 
(وإن كان نصف وثلث): كام واختء. (أو نصف وسدس): كام وبنت» 
0 , ٍ : 
(فأصلها من ستة)؛ لما ذكرناء (وتعول'' إلى سبعة): كزوج وأختين لأب» 


- وآمًا إذا كان الورئةٌ من أهل الفروض والعصبات» فأصل المسألة يكون من مَخارج 
أصحاب الفروض: كزوج مات وترك زوجة وابناً وبنتاء يكون أصل المسألة من ثمانية 
هي مخرجٌ فَرْض الزَّوجة» كما في الفوائد البهية ص"؟80-1. 

)١(‏ العول في اللغة: مأخوذ من عالَ الميزان إذا رفعه» وفي الاصطلاح: أن يزاد على 
المخرج شيءٌ من أجزائه: أي إذا ضاق المخرج عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه 
ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج. ثمٌ يقسم حتى يدخل النقصان في فرائض 
جميع الورثة على نسبة واحدة. 
والمخارحٌ (أصول المسائل) سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة 
وعشرونء أربعة منها لا تعول أصلاًء وهي: اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية» وثلاثة منها قد 
تعول وهي: الستة والإثنا عشر والأربعة والعشرون. - 


5 لح بغفية السائل على خلاصة الدلائل 
وإلى ثمانية» وإلى تسعد وإلى عشرةٍء وإذا كان مع الربع كلك أ و:سلاس؛ ك5 


(وإلى تمانية). : كزوج واليم لآب 57 لآم (وإلى تسعة): “خروج رايم 
لآب وأختين لآم (وإلى عشرة) كما لو كات معهم آم 
(وإذا كان مع الربع ثلث): كزوجة وأم (أو سدس): كزوجة وأأخت لآم 


- أما الستة فقد تعول إلى سبعة فيما إذا اجتمع نصف وثلثان: كزوج وأختين لآم وأب» 
فأصل المسألة من ستة؛ لوجود النصفء ومخرجه اثنان» والثلثين ومخرجه ثلاثة 
وبين المّخرجين مباينة» فاضرب كل أحدهما في الآخرء فيحصل لك ستة تكون 
أصل المسألة» فللزوج ثلاثة وللأختين لأم وأب أربعة أسهم. ومجموع السهام سبعة» 
وغنها تكوق المسالةة وتسقى السالة عائلة إلى سرعة. 
وإلى ثمانية: فيما إذا اجتمع نصف وثلثان وسدس: كزوج وأختين لأم وأب وآم. 
وإلى تسحة 1 قنما إذا اجقمع تصق وثلنان بوثلك: كزوج وألنين لآب وآم وأعنين 
لأم. 
وإلى عشرة: ليم إذا اجتمع نصف وثلثان وثلث وسدس: كزوج وأختين لأم وأب 
وأختين لأم وأم» واعمل في عول الستة إلى ثمانية وتسعة وعشرة ما عملناه لك في 
عولها إلى سبعة. 
وأمًا الاثنا عشر: فقد تعول إلى ثلاثة عشر فيما إذا اجتمع ربع وثلثان وسدس: كزوجة 
وأعفين لأووابنوام. 
وإلى خمسة عشر: فيما إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث كزوجة وأختين لأم وأب وأختين 
لأم. 
وإلى سبعة عشر: فيما إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث وسدس: كزوجة وأختين لآم وأب 
وأختين لأم وأم. 
وأا الأربعة والعشرون: فإنّها تعول إلى سبعة وعشرين عولاً واحداً فيما إذا اجتمع 
ثمن وثلثان وسدسان كزوجة وبئتين وأم وأبء كما في الفوائد البهية ص 4-٠‏ ". 


كتاب الفرائض الئل كاه2ْ57ت 8ه شر 6 
000 
فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشرء وخمسة عشرء وسبعة عشرء وإذا كان 
1 -2 اع ار 0 
مع الثمن ثلثان أو سدسء فأصلها من أربعةٍ وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين» 
فإذا القسعت المساألة عل الورقك ثقد شع 51 
(فأصلّها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر) : كزوج وبنتين وأم» (وخمسة عشر): 
كروجة وأعين لآب وأغين لآم (وسبعة غغبر) كما لو كان معهن أ 
(وإذا كان مع الثمن ثلثان): كزوجة ونقيخ [اوسدس): كزوجة وعجذة وابن» 
2 5 5 1 8 7 1 5 5 
(فأصلها من أربعةٍ وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين): كزوجة وبنتين وأبوين 
والأصلّ في ذلك كلّه ما ذكرنا. 
وأمَا العول؛ فلأنَ هذه الفروض ثبتت بكتاب الله جل جلاله» فإذا ازدحمت 
وليس بعضهم أَوْلى بالإسقاط من البعض» شري 3 بانس ينو حم عاتمييرات 
الديون إذا ضاقت التركة عن الوفاء» وقد قال على رضىّ الله عنه فى ابنتين وأبوين 
وامرأة: ١صار‏ ثمنها تسعاً»”"2» وهو مذهبٌ ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. 
: عي د 1 وي 
وكان ابن عبّاس رضي الله عنهما لا يرى العول» ويدخل النقص على من يصير 
عصبة في حال”"» وفيه إضرارٌ ببعض دون بعض. 
(فإذا انقسمت المسألةٌ على الورثة» فقد صَحَّت)؛ لأنّ المقصودّ هو الانقسام 
وتصحيح السّهام. 
)١(‏ فعن الحارث» عن علي رضِيّ الله عنه في امرأة وأبوين وبتتين: ١صار‏ مها تّسّعاً) في 
السين الكتري للبويقي 35 4١8‏ نوست الدارقطيى 58 198و ومصهه انق ابي شية 


عا 

(0) فعن الثوري. قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: «لا تعول الفرائفضء تعول 
المرأة والزوج والأب والأم يقول: هؤلاء لا ينقصون.ء إِنَّما النتقصان في البنات 
والبنين» والإخوة والآخوات» في مصنف عبد الرزاق .1809:٠١‏ 


2-4 شط سس ببببببحححبب بع السائل عل خلاصة الدلائل 
إن لم تنقسم سهامٌ فريق عليهم؛ فاضرب عددهم في أَصْلٍ المسآلة وَعَوْلِها ... 
(وإن لم تنقسم سهامٌ فريق عليهم'". فاضرب عددهم في أصْلٍ المسألة وَعَوْلِها 


)١(‏ أي: إن لم تنقسم السّهام على الرّؤوسء فالورثة إما صنف أو صنفان فأكثر» ومهما 
يكن فلك عملان: 
عمل بين السَّهام والرقوين» 
وعمل بين الرّؤوس والرؤوس. 
فإن كان الورثةٌ صنفاً واحداً ولم تنقسم السهام على عدد الرؤوس: فاعمل بالموافقة 
أو المباينة بينهما والحالة هذه. مثال الموافقة: فيمن مات عن أم وأب وعشر بنات» 
فأصل المسألة من ستة؛ لوجود السدس الذي هو فرض الأب والأم ومخرجه ستة 
والثلثين الذي هو فرض البنات ومخرجه ثلاثة» وبين الثلاثة والستة مداخلة فتفنى 
الثلاثة في الستة» ويكون منها أصل المسألة» فللأب سهم من ستة» وللأم سهم منها 
أيضاًء وللبنات العشرة أربعة أسهم منهاء وهذه الأربعة لا تنقسم على العشرة التي هي 
عدد رؤوس البنات وإذا أجرينا إحدى النسبتين المذكورتين نجد بين الأربعة والعشرة 
موافقة بالنصف ونصف العشرة التي هي عدد رؤوس البنات خمسة ويسمى هذا جزء 
السهم فتضربه في أصل المسألة وهو ستة فيحصل لك ثلاثون ومنها تصح المسألة. 
فإذا أردت إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة» تضرب ما كان للأب والآم والبنات 
العشرة من أصل المسألة السابقة» وهو سهم واحد للأب وواحد للأم وأربعة أسهم 
للبنات في جزء السهم وهو خمسة» يحصل لك سهم كل فريق بلا كسر. 
ومثال المباينة: فيمن ماتت عن زوج وخمس أخوات لأم وأبء. فأصل المسألة 
من ستة؛ لوجود النصف الذي هو فرض الزوجء ومخرجه اثنان. والثلثين الذي هو 
فرض الأخوات ومخرجه ثلاثة» وبين المخرجين مباينة» فتضرب أحدهما في الآخر 
فيحصل لك ستة يكون منها أصل المسألة» وتعول إلى سبعة لأخذ الزوج ثلاثة أسهم 
والأخوات الخمسة أربعة أسهم ولا تنقسم هذه الأربعة على الخمسة التي هي عدد 
رؤوس البنات وإذا أجرينا إحدى النسبتين المذكورتين بينهما نجد بينهما مباينة - 


- فتضرب عدد رؤوسهن, وهو خمسة في عول المسألة وهو سبعة» فيحصل لك خمسة 
وثلاثون» ومنها تصح المسألة» اذا | ردس إعسطالء كل فرق بيه تغيري كاذ لمن 
أصل المسألة السابقة في جزء السهم» وهو الخمسة يحصل لك سهم كل فريق. 

1 1 و" 

وإن كان الورثةٌ صنفين فأكثر» فاعمل العملين السابقين؛ بأن تنظر أولاً إلى السهام 
والرؤوسء وثانياً إلى الرؤوس والرؤوس. فإن كان بين السهام والرؤوس موافقة 
فاحفظ في يدك وفق عدد الرؤوسء وإن كان بينهما مباينة فاحفظ في يدك عدد 
الرؤوسء وانظر بعد هذا العمل في المحفوظتين أو المحفوظات في يدك واعمل 
بالنسب الأربعة المذكورة سابقاً فيهما أو فيها. 
وغ كالين ليعضح لك هذاكل وضبوع: 
المثال الأول: فيمن مات عن أربع زوجات وبنت وأربع وعشرين بنت ابن وأخ لأم 
وأب. فأصل المسألة من أربعة وعشرين؛ لوجود الثمن الذي هو فرض الزوجات 
ومخرجه ثمانية» والنصف الذي هو فرض البنت ومخرجه اثنان وهو داخل في 
القائيت والسدين اللا نزو قرضى ينات الاق رميش رجه سطله.وبيى القماقية و الندة 
موافقة في النصف. فتضرب وفق أحدهما في كل الآخرء أي ثلاثة في ثمانية أو أربعة 
في ستة» فيحصل لك أربعة وعشرون ومنها تصح المسألة» فللزوجات من الأربعة 
والعشرين الثمن وهو ثلاثة أسهمء وللبنت منها النصف وهو اثنا عشر سهماء ولبنات 
الابن منها السدس وهو أربعة أسهم, والباقي للأخ لأم وأب» وهو خمسة أسهم. 
وإذا نظرت إلى سهام الزوجات وجدتها لا تنقسم على عدد رؤوسهن؛ لمباينة الثلاثة 
للأربعة» فتحفظ عندئذٍ عدد رؤوسهنء وهو أربعة في يدكء وإذا نظرت أيضا إلى 
سهام بنات الابن وجدتها لا تنقسم على عدد رؤوسهن وبين سهامهن» وهي أربعة 
وبين عدد رؤوسهن وهو أربعة وعشرون موافقة بالربع» فتأخذ ربع عدد رؤوسهن 
وهو ستة وتحفظه في يدك ثم تنظر في المحفوظتين» وهما الأربعة التي هي عدد 
رؤوس الزوجات والستة التي هي وفق عدد رؤوس بنات الابن وتجري بينهما إحدى - 


8ب-_--_-_-_--__ سس حت هق غ]] خوازاضيية ال لاق 


- النسب الأربعة فتجد أن بينهما موافقة بالنصف فتضرب وفق أحدهما في كل الآخر 
أي ثلاثة في أربعة أو اثنين في ستة فيحصل لك اثناعشر وهو جزء السهم وتضربه في 
أصل المسألة» وهو أربعة وعشرونء والحاصل من هذا الضرب (7588)» ومنها تصح 
المسألة» فإذا أردت إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة تضرب ما كان له من أصل 
المسألة السابقة في جزء السهم» وهو اثنا عشر يحصل لك سهم كل فريق. 
والمثال الثاني: فيمن مات عن زوجتين» وخمس جداتء وتسع بنات» وسبعة أعمام, 
فأصل المسألة من أربعة وعشرين أيضاً؛ لوجود الثمن الذي هو فرض الزوجتين 
ومخرجه ثمانية» والسدس الذي هو فرض الجدات الخمسة» ومخرجه ستة والثلثين 
الذي هو فرض البنات ومخرجه ثلاثة» وهو داخل في الستة كما ترىء وبين الثمانية 
والستة موافقة في النصف فتضرب وفق أحدهما في الآخر أي نصف الثمانية وهو 
أربعة في ستة أو نصف الستة» وهو ثلاثة في ثمانية فيحصل لك أربعة وعشرون منها 
تصح المسألة» فللزوجتين من الأربعة والعشرين الثمن وهو ثلاثة أسهم؛ وللجدات 
الخمسة منها السدس وهو أربعة أسهم, وللبنات التسعة منها ستة عشر سهماء والباقي 
للأعمام السبعة وهو واحد وإذا نظرت إلى سهام الزوجتين وجدتها لا تنقسم على 
عددهما لمباينة السهام وهي ثلاثة لعددهما وهو اثنان فتحفظ في يدك عددهما وهو 
اثنان وإذا نظرت إلى سهام الجدات الخمس وجلتها لا تنقسم على عدد رؤوسهن 
وهو خمسة لمباينة السهام وهي أربعة لعددهن وهو خمسة فتحفظ في يدك عددهن 
وهو خمسة وإذا نظرت إلى سهام البنات وجدتها لا تنقسم على عدد رؤوسهن 
لمباينة السهام وهي ستة عشر سهما لعددهن وهو تسعة فتحفظ في يدك عددهن 
وهو تسعة وإذا نظرت إلى سهم الأعمام وجدته لا ينقسم على عدد رؤوسهم لمباينة 
السهم الواحد لعددهم وهو سبعة فتحفظ في يدك عددهم وهو سبعة ثم تنظر إلى 
المحفوظات في يدك وهي اثنان وخمسة وتسعة وسبعة وتجري النسب الأربعة بينها 
فتجد بين الاثنين والخمسة مباينة فتضرب أحدهما في الآخر فيحصل لك عشرة - 


كتاب الفرائض  ------‏ اق 


إن كانت عائلة» فما بلغ صحّت منه: كامرأة وأخوان. للمرأة سهم وللأخوين 
ثلاثة» لا تنقسم عليهماء فاضرب اثنين في أصل المسألة» تكن ثمانية» فمنها تصحٌ 
العضالةو إن د افق سهامهم عددهم, فاضرب وَفْقَ عددهم في أصل المسألة: 
كامرأة وستة أخوة. للمرأة الربع سهمء وللأخوة ثلاثة» فاضرب ثلث عددهم في 

أصل الخسألة؛ شكوة ثمائيةة ومنها تصح» لإ الم تناسوسنهام تريقيق أو أكثرء 
فاضرب أحد الفريقين في الآخرء ثم ما اجتمع في الثالث؛ ثم ما اجتمع في أصل 


إن كانت عائلة» فما بلغ صحّت منه)؛ لأنَّ المبلغ قد يُضاعف بقدر المضروب فيه 
مثاله: (كامرأة وأخوان. للمرأة سهم وللأخوين ثلاثة» لا تنقسم عليهماء فاضرب 
اثنين في أصل المسألة» تكن ثمانية» فمنها تصحٌ المسألة» وإن وافق سهامهم عددهم, 
فاضرب وَفْق عددهم في أصل المسألة)؛ لأن ضرب الجزء يغني عن الكلء مثاله: 
(كامرأة وستّة أخوة. للمرأة الربع سهم وللأخوة ثلاثة) غير منقسمة عليهم؛ لكن بينهما 
موافقة بالثلث» (فاضرب ثلث عددهم في أصل المسألة» فتكون ثمانية» ومنها تصحٌ). 
(فإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثرء فاضرب أحد الفريقين في الآخر. نَم ما 
ل 0 الف بريد إذا كانت الأعداد متباينة» 


- وبينها وبين التسعة مباينة أيضاء فتضرب أحدهما في الآخر فيحصل لك تسعون. 
وبينهما وبين السبعة مباينة أيضاً فتضرب أحدهما في الآخر فيحصل لك ستمئة 
وثلاثون» وهو جزء السهم» وتضربه في أصل المسألة» وهو أربعة وعشرون فيحصل 
لك )١15170(‏ ومنها تصح المسألة» فإذا أردت إعطاء كل فريق نصيبه من هذه المسألة 
تضرب ما كان له من أصل المسألة السابقة في جزء السهم وهو (570): وحاصل 
الضرب يكون منقسماً على أفراد كل فريق» كما في الفوائد البهية ص 4 894-1. 


اللللللللللسطتنت يقر السافل عل خيلاية الذلاف. 
كامرأتين وأخوين, فاضرب أحدّهما في أصلٍ المسألة» وإن كان أحدٌ العددين 
جزءاً من الآخرء أغنى الأأكثر عن الأقلّ: كأربع نسوة وأخوين» فاضرب عدد 
النسوة ذ في أصل المسألة. وإن وافق أحد العددين الآخرين. ضربت وَفَق أحدهما 
في جميع الآخر مما اجتمع في أصل المسألة : كأربع نسوة وأخت وست أعمام؛ 
وبين عددهما موافقة» فاضرب وَفْقَ أحدهما في جميع الآخر, ثم ما اجتمع في 

أصل المسألة يصير ثمانية وأربعين» فمنها تصحٌ. فإذا صَحَت المسألة. فاضرب 
سهام كلّ وارث في التركة؛ نُمَّ اقسم ما اجتمع على ما صِحّت منه الفريضة, يخرج 


في جميعهاء مثاله: (كامرأتين وأخوين». انكسر على الصنفين» وهما متماثلان 
(فاضرب أحدّهما في أصلٍ المسألة) تكن ثمانية ومنها تصح. 

(وإن كان احد العددين جزءاً من الآخرء أغنى الأكثر عن الأقلّ)؛ لآن العسره 
الذي يخرج من الأقل يخرج من الأكثر ضرورة؛ وهذا (كأربع نسوة وأخوين) انكسر 
اح يا يي سو سر سر سان ادر 


(وإك وافى الخد العددين الآأخريف ضربت وَفْق أحدهما في جميع الآخر. ثم 
ما اجتمع ف في أصل المسألة)؛ أنه يتحصل به عدد ينقسم على العددين وا مثاله: 
(كأربع نسوة ة وأخثت وسكت أعمام): فسهم الماك وسهم الأعمام منكسر عليهم» 
(وبين عددهما موافقة» فاضرب وَفْق أحدهما في جميع الآخر)؛ فيصير اثني عشرء 
(نُمٌّ ما اجتمع في أصل المسألة يصير ثمانية وأربعين» فمنها تصح). 

(فإذا صَحَت المسألة» فاضرب سهام كلّ وارث في التركة: ثم اقسم ما اجتمع 
على ما صحّت منه الفريضة» يخرج حَقّ الوارث): كثلاث جات وثلاث نسوة 
وثلاثة إخوة» المسألةٌ بعد التصحيح من ستة وثلاثين» والتركة اثنا عشر درهماً» فإذا 


كتاب الفرائش 333 سس 8(ق 
وإذالم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة» فإن كان نصيبه من الميت الأَوّلٍ ينقسم 
على ورثته. فقد صَحَّت المسألتان مما صحّت منه الأولى 000000 
ضربت فيها نصيب واحدة من الجَدّات وقسمتها على سهام المسألة كان الخارح 
ثلئا درهم» وذلك حَقٌ كلّ واحد منهنّ. 

فإذا ضربت فيها نصيب واحدةٍ من النُسوة وقسمتها على السهام كان الخارحٌ 
درهماء وهو حَقٌ كل واحدة منهنّ. 

فإذا ضربت فيها نصيب واحد من الإخوة وقسمتها على السهام كان الخارج 
درهمين وثلث درهم» وهو حق كل واحد منهم. 

(وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة» فإن كان نصيبّه من الميتٍ الأوّلٍ 
ينقسم على ورثته» فقد صَحَّت المسألتان مما صحّت منه الأولى)7"» كما لو مات 


)١(‏ المناسخة في اللغة: مِنْ نسخ بمعنى النقل والتحويل» وفي الاصطلاح: انتقال نصيب 
بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه» وحينئذٍ تعمل ما عرفته في الحساب 
من إخراج أصل المسألة مراعياً النسب الأربعة» ومن تصحيح المسألة مراعياً النسب 
أيضاًء وتعمل للميت الثاني مسألة وتصححها إن احتاجت إلى تصحيحء وتجعلها في 
جدول واحد مع الأولى وتربطهما بجامعة» وانظر بعد هذا كله بين سهم الميت الثاني 
في المسألة الأولى التي كان فيها وارثاً وبين أصل مسألته التي هو ميت فيها. 
فإن كان بينهما تمائل: قاجعل المسألة الأولى أصلاً للمسألتين» وتكون جامعة لهما: 
كمن مات عن ثلاث بنات وأخ وأختين أشقاء ثم ماتت إحدى الأختين عن أخيها 
وأختها قبل تقسيم التركة» فأصل المسألة الأولى من ثلاثة؛ لوجود الثلثين الذي هو 
فرض البنات, فلهن اثنان من ثلاثة» وللأخ وأختيه الباقي» وهو واحد. ومعلوم عندك 
أن الاثنين لا تنقسم على عدد رؤوس البنات الثلاثة للمباينة بينهما فاحفظ في يدك 
عددهن. كما أن الواحد لا ينقسم على عدد رؤوس الأخوة للمباينة بينهما فاحفظ - 


و#اللبددعتبدس -ط ‏ يي كه هق لاقل غلن غتلاضة الذلاقل 


- عددهم في يدك وهو أربعة؛ لأنَّ الدّكّر يحسب ضعفُ الأنثى في باب التعصيب. 
ثم انظر في المحفوظتين تجد بينهما مباينة» فاضرب أحدهما في الآخرء وما ينتج 
يضرب في أصل المسألة» وهو ثلاثة يحصل لك ستة وثلاثون» ومنها تصح المسألة 
وبعد هذا اعمل للميت الثاني مسألته وانظمها مع الأولى» وانظر بين سهام الميت في 
المسألة الأولى وبين أصل مسألته تجد مماثلة فاجعل عندئذٍ المسألة الأولى جامعة 
الفسا تين 
وإن كان بينهما توافق» فاضرب وفق أصل المسألة الثانية في كل الأولى جاعلاً ذلك 
الوفق فوق المسألة الأولى» ووفق سهام الميت الثاني فيها فوق أصل مسألته؛ ليسهل 
عليك إعطاء كل وارث حقه في الجامعة. 
وبعد عملية الضرب تجعل الحاصل في مسألة تسمى جامعة؛ وعند إعطاء الورثة 
حقوقهم اضرب سهامهم في الوفق الذي فوق مسألتهم ثم اجمعهما في الجامعة» فإن 
كان المجموع عين الجامعة فعملك المتقدم صحيح., وإلا فارجع قهقرى لتقف على 
الغلط الذي وقعت فيه لتصحيح العمل. 
ومثال التوافق: كمن ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن» ثم مات الزوج عن 
زوجة وأم وأختين لأب وأم وأخت لأم» فأصل المسألة الأولى من اثني عشرء للزوج 
ثلاثة» وللبنت ستة» والباقي ثلاثة بين بنت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وأصل المسألة الثانية للميت الثاني من اثني عشرء وتعول إلى خمسة عشر للزوجة 
ثلاثة وللأم اثنان وللأختين لآب وأم ثمانية وللأخت للأم اثنان وبين سهام الزوج 
أعني ثلاثة وبين مسألته أعني خمسة عشر موافقة بالثلث فتضرب ثلث خمسة عشرء 
وهو خمسة في المسألة الأولى» ويكون الحاصل في الجامعة جاعلاً وفق سهم الميت 
فوق مسألته كما تجعل وفق مسألته فوق المسالة الأولى» وعند الإعطاء اضرب سهم 
كل وارث في الوفق الذي فوق مسألته واجعل الحاصل في الجامعة. - 


- وإن كان بينهما تباين» فاضرب أصل المسألة الثانية في كل الأولى جاعلاً سهم الميت 
الثانى فى المسألة الأولى فوق مسألته الثانية وأصل الثانية فوق الأولى؛ ليسهل عليك 
الإعطاء في الجامعة» والحاصل من عملية الضرب يكون أصل الجامعة. 
ومثال التباين: كمن ماتت عن زوج وأبوين وبنت» ثم مات الزوج عن بنته وزوجة 
وأخت لأبوين» فأصل المسألة الأولى من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج 
ثلاثة ولكل من الأبوين اثنان وللبنت ستةء وأصل المسالة الثانية للميت الثاني من 
ثمانية للبنت أربعة وللزوجة واحد وللأخت ثلاثة وبين سهام الميت أعني ثلاثة 
وأصل مسألته أعني ثمانية تباين» فتضرب أصل المسألة الثانية وهو ثمانية في عول 
أصل المسألة الأولى» وهو ثلاثة عشرء والحاصل أعني مئة وأربعة يكون أصل 
الجامعة. 
وعند الإعطاء تضرب سهم كل وارث في المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية 
وسهم كل وارث في المسألة الثانية في سهم الميت. 
وهكذا تعمل إن كان الميت ثالثاً ورابعاً وخامساء فاجعل المسألة الجامعة بعد الميث 
الثاني مقام الأولى والمسألة الجامعة بعد الميت الثالث مقام الثانية» وهكذا تعمل في 
كل ميت رابع وخامس حتى نهاية الموتى. 
مثال ذلك: امرأة ماتت عن زوج وأم وعم ثم مات الزوج عن خمسة بنين ثم ماتت 
الأم عن أربع إخوة لأب» فأصل المسألة الأولى من ستة وأصل المسألة الثانية من 
خمسة وبين سهام الميت الثاني في المسألة الأولى وهي ثلاثة وبين أصل مسألته 
وهو خمسة تباين ضربنا أصل المسألة الثانية في الأولى» فكانالحاصل ثلاثين وعند 
الإعطاء تضرب سهام الورثة في المسألة الأولى في أصل المسألة الثانية» كما تضرب 
سهام الورثة في المسألة الثانية في أصل الأولى وبعد هذا تعمل للميت الثالث مسألة 
وتربطها بالجامعة الأولى وتنظر إلى سهام الميت في الجامعة هذه وبينها وبين مسألته - 


1س ا سبي ري قن اغا خوازاضنة اد لاقل 


5250006 ف كو ا الا سن لاج ادن د 826 
إزلم اشم صححت تريضة المت الثاني بالطريقة التي دكرداقا ثم عبريت 
إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه 
فريضته موافقة» فإن كان بينهما موافقة» فاضرب وَفْقَ المسألة الثانية فى الأولى: 
فما اجتمع صحّت منه المسألتان» يا 1210 
2 اك ََ 
عن ابن وبنتين» ثم مات الابن عن بنتين» فالآولى من أربعة» والثانية من اثنين» 
1 عله الى وا أأكاء ع إن ع ون 22 
لوإزولم نشيو مسحت نريف» الديت الثاني بالطريفة التي + ترناهاء لم 
ضربت إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت 
منه فريضته موافقة)» كما لو مات عن ابن وبنت» ثم ماتت البنت عن ابن وبنت» 
الأول عن لاله والثانية اشام فاذقت و نصيب ميتهما من الأولى سهمء 
3 
وذلك غير منقسم ولا موافق» فاضرب إحدى المسالتين في الأخرى تصير تسعة. 
فمنها تصحٌ المسألتان. 
(فإن كان بينهما موافقة» فاضرب وَفقّ المسألة الثانية في الأولى. فما اجتمع 
صحت منه المسألتان)» كما لو مات عن ابن وبنتين» ثُمَّ مات الابن عن ابن وبنتين» 
فالأولى من أربعة» والثانية أيضاً من أربعة» ونصيب ميتهما من الأولى سهمانء وهما 
غيرٌ منقسمين على مسألته» لكن بينهما موافقة بالنصف» فإذا ضربت نصف مسألته 


- موافقة بالنصف. فتضرب نصف الأربعة في الجامعة الأولى فحصل ستون وهي 
الجامعة الثانية وعند الإعطاء تضرب سهام الورثة في الجامعة الأولى بوفق المسألة 
للميت الثالث» كما تضرب سهامهم في مسألته بوفق سهمه كما علمته سابقاء كما في 
الفوائد البهية ص 57-547 . 


كتاب الفرائئض ------------- ل أي و 
033 و 
وكل من كان له من المسالة الآولى. أخذه مضروب فيما صحت منه المسألة 
الثانية» إذا كانت متباينة أو فى وَفْقَها إن كانت متوافقة» ومن كان له من المسألة 
الثانية شيع أخذه مضروب في تركة ميته أو في وفقها إن كانت موافقة ا 
له و 

(وكل مَن كان له من المسألةٍ الأولى» أخذه مضروب فيما صحّت منه المسألة 
الثانية» إذا كانت متباينة أو فى وَفْقها إن كانت متوافقة)؛ لأنْ المسألة قد تضاعفت 
بالضرب. فيُضاعف نصيبه منها. 

زوع كان لمن انساآلة الثانة شى 4 اعد مغتروب فى تر كةقنه أو قر 
وفقها إن كانت موافقة)» وقد تقدَّمت مثالاته0". 


)١(‏ ونختم الكلام في الفرائض فيما يتعلق بالرد على ذوي الفروض. قال السيد في شرح 
السراجية: في العول تفضل السهام على المخرج وفي الردّ يفضل المخرج على السهام. 
اتتهي.. 

والردٌ إِمَا أن يكون على صنف واحد أو أكثر» وعلى التقديرين إِمّا في المسألة مَن لا 

الأوّل: إذا كان الورثةٌ صنفاً واحداً ممّن يرد عليه: كثلاث بنات أو خمس أخوات لأم 

فَقَسِّم الباقي على عدد روؤسهم. 

الثاني: إذا كان الورثة صنفين أو أكثر ممن كانوا يرد عليهم» فاجعل المسألة الردّية 

من مجموع سهامهم وصححها إن احتاجت إلى تصحيح كجدة وأخت لأم فالمسألة 

من ستة لكل واحدة منهما سهم فتفضل أربعة أسهم» وحينئظذٍ تعمل مسألة ردية من 
مجموع سهامهما وهو اثنان» ويقسم الفاضل وهو أربعة أسهم نصفين فيعطى لكل 
كسم تكد 

اقاكة إذاكان الررةا ما واتحدا وكاف معه عد البوسه مين لأبره لف فاجع 

مسألة من يرد عليه من ذوي الفروض من مخرج فرض أحد الزوجين» وأعطٍ فرض 

أحدهماء واقسم الباقي على عدد رؤوس من يرد عليه من ذوي الفروض إن استقام - 
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- وإلا فصحح كما عرفت سالفاً كزوج وثلاث بنات» فأصل المسألة من اثني عشر 
للرّوج ثلاثة أأسهم منها وللبنات ثمانية منها أيضاً والباقي سهم واحد يرد على البنات 
بأن تعمل مسألة من مخرج فرضي الزَّوجٍ وهو أربعة» فتكون أصل المسألة فتعطي 
للزوج سهماً من أربعة وللبنات الباقي وهو ثلاثة أسهم ويصح انقسامها على عدد 
رووسهح ولو كان عكان الثلاث أربع بنات لما صم الانقسام فعندئلٍ تحتاج إلى 
تصحيح المسألة بالطريقة المشروحة لك سابقا. 
الرابع: إذا كان في المسألة صنفان فأكثر وكان فيها أحد الزوجينء أعني من لا يرد 
عليه» فأعمل مسألة من مخرج فرض أحدهماء فإن انقسم الباقي على أصحاب 
الفروض بقدر سهامهم فبها ونعمت... وإن لم ينقسم فأعمل مسألة لهم أيضاًء كما 
عملت لأحد الزوجين مسألة واجمع سهامهم فيها واجعلها أصل المسألة ثم اضربها 
في أصل مسألة أحد الزوجين والحاصل يكون مخرج الفريقين وإذ أردت الإعطاء 
فاضرب سهام أصحاب الفروض فيما بقي من مسألة أحد الزوجين واضرب سهم 
احدضاي مجو يام أصحاب الفروض. 
مثاله: رجل مات عن أَربعٍ زوجات وتسع بنات وست جَدَات» فأصل المسألة من 
أربعة وعشرينء للزوجات ثلاثة أسهم وللبنات ستة عشر سهماًء وللجدّات أربعة 
أسهم والباقي سهم واحد وبعد تصحيحها تعمل مسألة ترد فيها الباقي على أصحاب 
الفروض فأعمل للزوجات مسألة من مخرج فرضهنٌ وهو ثمانية وأعط لهن ثمنه وهو 
واحد والباقي سبعة» واعمل لأصحاب الفروض مسألة أيضاًمن مخرج فروضهم وهو 
ستة لوجود سدس الجدات وثلثي البنات وبعد توزيع سهامهم اجمع السهام وأجعلها 
أصل المسألة وهي هاهنا خمسة؛ لأن الجدات يأخذن سهماً من ستة والبنات يأخذن 
أربعة منها والمجموع خمسة أسهم ثم اضربها في أصل مسألة الزوجات وهو ثمانية 
والحاصل يكون مخرج الفريقين وهو أربعون وإذا أردت الإعطاء فاضرب سهم - 


- الزوجات وهو واحد في مجموع سهام أصحاب الفروض وهو خمسة» واضرب 
سهم الجدات فيما بقي من مسألة الزوجات وهو سبعة كما تضرب سهام البنات 
فيما بقي من مسألتهن» وتصحح المسألة بعد هذا إن احتاجت إلى تصحيح, كما في 
الفوائد ص 5٠‏ 5 6. 
وخلاصة حساب المواريث: 
أولاً: النسب الأربع: 
١‏ التماثل: وهو تساوي العددين: كاثنين واثنين» وناتجهما بأخذ أحدهما وهو اثنين. 
". المداخلة: وهو انقسام الأكبر على الأصغر قسمة صحيحة أو الأكبر من مضاعفات 
الأصغر: كاثنين وأربعة وناتجهما بأخذ الأكبر» وهو الأربعة. 
“. الموافقة: وهو أن يقسم العددان على عدد ثالث» فيسمّى ناتج قسمة كل واحد 
منهما غلى الثالك وفقاء مكل : مئة وثمائية يقسمان على النينء خوفق السية ثلاثة 
ووفق الثمانية أربعة» وناتجهما يكون بضرب وَفق أحدهما بكل الآخرء وهو ثلاثة 
ضرب ثمانية ويساوي أربعة وعشرونء أو أربعة ضرب ستة ويساوي أربعة وعشرون. 
5. المباينة: وهو اختلاف العددين بحيث لا يتدخلان ولا يقسمان على ثالث. كاثنين 
وثلاثة» وناتجها بضرب أحدهما بالآخر أي: ثلاثة ضرب اثنين ويساوي ستة. 
ثانياً: مخارج فروض الورثة خمسة: 
وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية. 
وهي عبارة عن المقام: كنصف فمخرجه اثنين» وثلث فمخرجه ثلاثة» والثلثين 
فمخرجه ثلاثة» وهكذا. 
ثالثاً: أصل المسألة» وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة 
وعشرود. 
وتخرج في الحالات التالية: 
.١‏ إن كان الوارث واحداء فمخرجه هو أصل المسألة. ٍ- 
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؟. إن كان الوارث اثنين» نطبق بينهما النسب الأربعة» ففي التماثل يكون أصل المسألة 
أحد المخرجينء وفي التداخل يكون أصل المسألة المخرج الأكبر» وفي التوافق 
يكون أصل المسألة وَفْقَ أحدهما ضرب كل الآخرء وفي التباين يكون أصل المسألة 
ضرب كل واحد من العددين بالاخر. 

*. إن كان الوارث أكثر من اثنين» فنعامل اثنين منهما بالنسب الأربعة السابقة والناتج 
بينهما نعامله مع العدد الثالث بالنسب الأربعة السابقة» وهكذا. 

5 . إن كان الورثة من العصبات فأصل المسألة من عدد رؤوسهم. 

ه. إن كان الورثئةٌ من أهل الفروض والعصبات فأصل المسألةٍ يكون من مَخارِج 
أصحاب الفروض. 

رابعاً: العول: وهو زيادة عدد أسهم الورثة عن أصل المسألة» والأصول التي تعول 
هي ثلاثة: الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرونء فالستة تعول إلى سبعة وثمانية 
وتسعة وعشرة» والاثنا عشر يعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشرء والأربعة 
والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين. 

خامساً: التصحيح» ويكون عند عدم قسمة الأسهم على عدد الرؤوس قسمة صحيحة 
مثل أن يكون عشرة بنات ولهنّ أربعة أسهم. 

ويمكن تصحيح المسألة على حالتين: 

١‏ إن كان من يحتاج من الورثة إلى تصحيح صنفاً واحداء وذلك بأن نراعي بين عدد 
الرؤوس وعدد الأسهم نسبتين فقط من النسب الأربع وهي التوافق والتباين» أمّا في 
التماثل فلا يكون تصحيحء وفي التداخل يعامل معاملة التوافق» وكيفية الحساب في 
التوافق أن نضرب وَفق عدد الرؤوس (جزء السهم) في أصل المسألة وكل سهام 
الورثة» وفي التباين نضرب عدد الرؤوس (جزء السهم) في أصل المسألة وكل أسهم 
الوولق - 


- ؟. إن كان من يحتاج من الورثة إلى تصحيح صنفين أو أكثرء يكون لدينا عملان: 
أ. بين عدد الرؤوس وعدد الأسهم بحيث نراعي بينهما التوافق والتباين فحسبء ففي 
التوافق نحفظ وَفق عدد الرؤوسء وفي التباين نحفظ عدد الرؤوس. 

ب. بين عدد الرؤوس والرؤوس للورثة بحيث نراعي النسب الأربعة في الناتج بين 
وَفْقَ عدد الرؤوس وعدد الرؤوس» وهو ما حفظناه في العمل الأَوّلء والناتج بالنسب 
الأريحة هو جز الشهي ولضوت قن أل المسالة وكل أشهنه الورقة: 

ساوساً: السساستكة؛ وتكون يموت واد أو أكثن من ورثة الميبت الأول قبل كلسي 
تركته» فينقل سهمهم إلى ورثتهم وذلك من خلال إخراج مسألة جامعة لكل ورثة 
الميت الأول والثاني وهكذا. 

وذلك بأن نصنع مسألة للميت الأول ونصحّحها ومسألةً للميت الثاني ونصححَها 
وننظر إلى النسبة بين عدد سهام الميت الثاني وأصل مسألته» ولها ثلاثة حالاات: 

١‏ التماثل بأن يكون عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته واحدأء فتكون الجامعة 
للمسألتين هي أصل مسألة الميت الأول. 

"'. التوافق بأن يكون بين عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته توافق» فتكون الجامعة 
للمسألتين هي ضرب وَفق أصل مسألة الميت الثاني في أصل مسألة الميت الأول 
وضرب وَفْق أصل مسألة الميت الثاني بعدد أسهم ورثة الميت الأول» وضرب وَفق 
أسهم الميت الثاني في عدد أسهم ورثة الميت الثاني» ويلاحظ هنا أن التداخل يعامل 
معاملة التوافق. 

“. التباين بأن يكون بين عدد أسهم الميت الثاني وأصل مسألته تباين» فتكون الجامعة 
للمسألتين هي ضرب أصل مسألة الميت الثاني في أصل مسألة الميت الأول» وضرب 
أصل مسألة الميت الثاني بعدد أسهم ورثة الميت الأول» وضرب عدد أسهم الميت 
الثاني في عدد أسهم ورثة الميت الثاني. 3 
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وإذا صَحَت مسألة المناسخة. وأردت معرفة نصيب كلّ واحد من حساب 0 


(وإذا صَحَت مسألة المناسخة» وأردت معرفة نصيب كلّ واحد من حساب 


وإن كان أكثر من ميت نجعل الجامعة التي حصلت بين الميت الأول والثاني هي 
الأصل لنسألة الميت الثالث» يحيث تعمل جامعة بينهما وبين أضل الميت الثالك: 


وهكذا. 
سابعاً: الردّ: وهو نقصان عدد سهام الورثة عن أصل مسألة الميت. 
ولها حالان: 


.١‏ أن يكون كل الورثة ممّن يُردٌ عليهما سواء صنفاً أو أكثر» فبعد إخراج أصل 
المسألة» نجعل المسألة الرديّة من عدد سهام الورثة ونصححها. 

". أن يكون مع الورثة مَن لا يرد عليه» وهما الزوج أو الزوجة» فنعمل الخطوات 
التالى: 

أ. نصنع مسألة لمّن لا يردٌ عليه وأصلها هو مخرجه. فنعطيه فيها سهمه ويكون لدينا 
باقي» فمثلاً زوج وبنت وأم» يكون أصل مسألة الزوج هو أربعة التي هي مخرجه. 
والباقي بعد إعطاء سهم الزوج هو ثلاثة. 

ب. نصنع مسألة لمَن يرد عليهم واحداً أو أكثر» ويكون أصلها هو عدد سهامهم, 
فالبنت والأم يكون أصل مسألتهم ستة ولكننا نعدل عنه إلى عدد سهامهم وهو أربعة 
فيكون أصلا لمسألتهمء فتاخذ البنت ثلاثة أسهم والام سهم. 7 

ج. تكون المسألة الردية بضرب أصل مسألة مَن لا يرد عليه بأصل مسألة مَن يرد 
عليه؛ وهي أربعة في أربعة ويساوي ستة عشرء وضرب الباقي من مسألة من لا يرد 
عليه بأسهم مّن يرد عليه» فنضرب ثلاثة في عدد أسهم الأم وهو واحد ويساوي ثلاثة) 
ونضرب ثلاث في عدد أسهم البنت وهي ثلاثة ويساوي تسعة» ونضرب أصل مسألة 
مَن يرد عليه بعدد أسهم من لا يرد عليه وهي أربعة في واحدء ويساوي أربعة» فإن 
احتاجت المسألة الردية إلى تصحيحها صححت وإلا فلا. 


كتاب الفرائئض -7777 ا 7 
الدراهم» قسمت ما صحّت منه المسألة على ثمانية وأربعين» فما خرج أخذت له 
من سهام كل وارث حبة. 
الدراهم؛ قسمت ما صِحّت منه المسألة على ثمانية وأربعين» فما خرج أخذت له من 
سهام كل وارث حبّة)» وإِنَّما خرج الدرهم على هذا العدد؛ لأنَّهِ عدد يشتمل على 
أكثر الأجزاء المنسوبة: كالنصف وإلى نصف الثمن والثلث إلى الثمن» وحساب 
الفرائض يخرج على عدد لا يظهر فيه الكسر مهما أمكن. 

ومثاله: إذا مات عن امرأة وابنين وبنتين» فالمسألة بعد التصحيح من ثمانية 
وأربعين» 3 مات إحدى البنتين قبل القسمة عن ابن وبنت وزوجء ومسألتهما من 
أربعة» ونصيبها من الأولى لا ينقسم عليها ولا يوافقهاء فاضرب مسألتها في الأولى» 
تكن مئة واثنين وتسعينء ومنها تصحٌ المسألتان. 

وإذا أردت قسمتها على ما ذكر» وهو ثمانية وأربعون كان الخارج من القسمة 
أربعة» وهو قيمة الحبة. 

وإذا أردت معرفة نصيب الزوجة من المسألة الأولى» وهو أربعة وعشرون 
سهماًء أخذت لكل أربعة حبة» فكان لها ست حبات» وهو ثمن الدرهم. 

ولكل ابن أربعة عشر حبّة» وهو ربع درهم وربع سدس درهم. 

وللبنت من الأولى سبع حبات» وهو ثمن درهم وسدس ثمن درهم. 

وللزوج من المسألة الثانية سبعة أسهمء وقدره من الدراهم حبة وثلاثة أرباع 


و للبنت مثله. 


وعلى هذا قياس النظائر إن شاء الله تعالى. 


ممع ...رغد سلب بغية الساتا علا خلاصة الدلاة 
بغية السائل عل تل 


فيذا كر ماديا البسوقةاز نقفالنا ككاموو الله الميضانة و لبد لشاف 
العفو والغفران» والتجاوز والامتنان. إِنَه الكريم المنان» والله الموفق وحده؛ والصلاة 
والسلام على سيدنا مُحمَّد النبي الآمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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